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المقدا مين 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلمء وبعد: 
فإن الإسلام دين شامل لكل شؤون الحياة: اقتصادية واجتماعية وسياسية 
وغيرهاء فجاء بم| يكفل سعادة البشرية جمعاء فردًا ومجتمعًا وأمة» ومن ذلك تنظيم 
شؤّون التعامل أخدًا وعطاءء ووضع لذلك القواعد والأسس التي تكفل العدل 
والخير والمساواة. 

ولقد قام الفقهاء منذ فجر الإسلام بدراسة القضايا وإصدار الأحكام 
بشأنها حتى أصبح التأليف في الفقه مثالا يحتذى ومنارة يقتدى بها لأبناء الإسلام 
وغيرهم» واستفادت من ذلك بعض الأمم, ى) نجد أن القانون المدني الفرنسي قد 
استفاد من الفقه على مذهب الإمام مالك. 

وقد مر الفقه الإسلامي بأدوار وعصور مختلفة. ازدهر في بعضها حتى لا 

إن على فقهاء الآمة في هذا العصر وكل عصر أن يدرسوا القضايا والنوازل 
والحوادث التي تواجه الأمة» بل وتواجه العالم كله» ويطبقوا عليها أصول وقواعد 
ومبادئ الفقه الإسلامى. فلا توجد قضية أو نازلة أو مشكاة إلا وفي الإسلام 
الحل الناجح لها ألا بعلم من حَلَقَ وهو اللطيف ابر * [الملك:4 .]١‏ 

وسيأتي اليوم الذي تتبوأ فيه الأمة الإسلامية ‏ بحول الله الريادة في كل 
مجالات الحياة ب| فيها الأمور التشريعية والفقهية. 

وقد تناولنا في مُوَلَفِنَا الجزء السادس من كتاب الفقه الميسر الأبواب الآنية: 


للد سسسب ل سب الففقه الميسر 

-١‏ البيوع: تعريفه. مشروعيتهاء أركانهاء الشروط المعتبرة في هذه الأركان. 
وأقسامهاء والبيوع المنهي عنها. ظ 

؟5- الاحتكارء التسعيرء الوعد بالبيع» الإقالة فيه» السمسرة» الخيار في البيع وأقسامه. 

- الريا والصرف: تعريف الرباء حكمه. أقسامهء العلة في تحريمه. 

- السلم: تعريفه» أركانه» حكمه. شروطه. 

ه- الاستصناع: تعريفه» حكمه. أركانه. 

5 - القرض: تعريفه» مشر وعيته» الحكمة منهء أركانه. 

-٠‏ الرهن: تعريفه» حكمه» شروطه. أركانه. 

/- الضمان: تعريفه» أركانه» حكمه. أنواعه. 

1 - الصلح: تعريفه» حكمه. أقسامه. آثاره. 

-٠‏ الحجر والتفليس: تعريفه» حكمه. أقسامه. 

-١‏ الوكالة: تعريفهاء حكمهاء أركانهاء ما تجوز فيه» أنواعها. 

-١١‏ الشركات: تعريفهاء مشر وعيتهاء أنواعها. 

١‏ - الإجارة: تعريفهاء أنواعهاء مشر وعيتهاء أركانها. 
كا تم بحث أبواب السبق والعارية والغصب والشفعة والوديعة والتأمين 

وإحياء الموات» والإقطاع. والجعالة واللقطة» والوقفء. واطبة والعطية والوصايا... 
ونسأل الله عز وجل - التوفيق والسدادء وأن يكون فيه الفائدة وأن يجعله 

خالصًا لوجهه تعالى» وصلٌ اللهم وسلم على محمد وآله وصحبه. 
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كتاب البيوع 
كاب البيوع 

تعريفها 4 اللغة: من حيث التصريف من باعه بيعة ومبيعّاء وهو مبيوع أو 
مع والبياعة بالكسر: السلعة. و شه عرضته للبيع» وابتاعه اشاوة. 

وبناءً على هذا التعريف يكون البيع في اللغة مطلق المبادلة. قال الشيخ محمد 
الصالح العشمين ‏ رحمه الله -: «إِذًا البيع في اللغة أعم من البيع شترعاء فيو اح 
شيء وإعطاء شيء حتى ولو كان على سبيل العارية أو الوديعة» فإذا مددت إليك 
شيئًا أعيرك إياه فهو بيع في اللغة؛ لأنه مأخوذ من الباع» إذ أن كل واحد من 
المتعاطيين يمد باعه إلى الآخر»'". 

تعريف البيع # الاصطلاح: اختلفت أقوال الفقهاء في تعريف البيع 
شرعاء والتعريف المختار هو: «مبادلة مال بعال أو منفعة مباحة ولو في الذمة». 

شرح التعريف: 

قولهم: «مبادلة مال بال» المراد بالمال هنا كل عين مباحة النفع بلا حاجة 
كالذهب والفضة والشعير والبر والتمر والملح والسيارات وغيرها. 

وقولهم: (أو منفعة مباحة» أي مبادلة مال بمنفعة مباحة» واشتراط كونها 
مباحة احترارًا من المنفعة غير المباحة» وقوهم: «ولوفي الذمة» لو هنا ليست إشارة 
خلاف ولكن المعنى أن المال الذي يقع العقد عليه قد يكون حاضرٌ | وقد يكون في 
الذمة فالبيع يشمل هذا وهذا. 

أركان البيع : 

أركان البيع أربعة هي: 
)١(‏ القاموس المحيطء للفيروزابادي, مادة: بيع (/ 8). ط دار الفكر بيروت. 
(5) الشرح الممتع على زاد المستقنع (”/ 0١١‏ ). ط المكتبة الإسلامية بالقاهرة. 


4 لللشددمدتكيسنف يوي وسنت تيت . الفقة امسر 
الركن الأول والثاني: العاقدان وهما طرفا العقد اللذان لا يتم انعقاده إلا 
ببماء ولا بد أن يكون كل من العاقدين بالعًا عاقلا رشيدًا غير محجور عليه. 
الركن الثالث: المعقود عليه ( محل العقد) وهو المال المبيع. 
الركن الرابع: الصيغة. 
جاء في المجموء!": «أركان البيع ثلاثة: العاقدان» والصيغة» والمعقود عليه». 


وجاء في كشاف القناع''': «البيع ثلاثة أركان: عاقد» ومعقود عليه» وصيغة». 

حكم البيع شرعا: 

البيع جائز بالكتاب والسنة والإجماع والقياس. 

دليل الكتاب: قوله تعالى: #وأحلَاللَهُالْسَهِمْ وَحَرّم الرِيأ 1" . 

وقوله تعالى: # لَيْسَ عَلتَحكُمَ ناح أن نَبْتَعَْاْ مضلا من 
رَيَحكُمْ 4'". 

ودليل السنة: قوله يَلله: «البيعان بالخيار مالم يتفرقا»!". 

والإجماع: قال ابن قدامة ‏ رحمه الله : «وأجمع المسلمون على جواز البيع في 
الجملة والحكمة تقتضيه؛ لأن حاجة الإنسان تتعلق بها في يد صاحبه» وصاحبه 
لا يبذله بغير عوضء ففي شرع البيع وتجويزه وصولُ كلّ واحد منهما إلى غرضه 


.)١59 /94( المجموع شرح المهذبء للنووي‎ )١( 

.)١57/7( كشاف القناع» للبهوتي‎ )١( 

(15) سنوزة البقرة: 197/6 

(5) سورة البقرة: .١9/‏ 

(0) أخرجه البخاريء, كتاب البيوع. باب إذا بِيّن البيعان ولم يكتما ونصحاء (/ 7/7), وأخرجه 
مسلم, كتاب البيوع» باب ثبوت خيار المجلس (”7/ .)١71-1517‏ 


ودفع ا 
وأما القياس: 
إن في تشريعات الرب ‏ سبحانه وتعالل ‏ من ١‏ لحكم والأسرار ما لا يخفى 


على أحد. وإذا نظرنا إلى البيع والحكم المترتبة على جوازه؛ نراها كثيرة؛ فمن ذلك 
أنه شرعة توسعة على العباد» وذلك لحاجة الإنسان إلى الغذاء أو الكساء أو غيرها 


ولا يستطيع الإنسان توفير كل ذلك بمفرده وإنا يتحقق ذلك بالمبادلة والأخذ 
والعطاء بين الناس فيما يملكون من أموال وأشياء تلبي حاجتهم. 

شروط البيع: 

اختلفت أراء الفقهاء في تحديد شروط البيع» ونظرًا لذلك فإننا ستوجز 
أقواهم فيايي:- ' 

أولا: الشروط المعتيرة في المعقود عليه. 

انيًا: الشروط المعتبرة في المتعاقدين. 

أولا: الشروط المعتبرة في المعقود عليه : 

يشترط في المعقود عليه: 

أ كون المعقود عليه موجودًا حين العقد فلا يصح بيع المعدوم وذلك 
باتفاق الفقهاء فمثلا لا يصح بيع الثمرة قبل أن تخلق ولا يصح بيع المضامين”" 
وكذلك بيع الملاقيح”"؛ لحديث ابن عباس عقتغد: «هى رسول الله لله عن بيع 


.)5/5( المغنى. لابن قدامة‎ )١( 
المضامين: ما سيوجد من ماء الفحل.‎ )١( 
الملاقبح: ما في البطون من الأجنة.‎ )9( 


سلما ووو لد سس سسب ل ل بي ب للب الشمه الميسر 
المضامين والملاقيح وحبل الحبلة)'' لما في ذلك من الغرر والجهالة» وقد جاء 
النهي عن بيع الغرر فقد جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة حيث قال: ١نبى‏ 

ا كون المعقود عليه مالا ينتفع به: 

والمال هنا ما يميل إليه الطبع ويجري فيه البذل والمنع وهو ما يجوز الانتفاع 
به فى) لا نفع فيه فليس بهال!"". 

مغال: كن تقول: بعتك هذه الدار مبذه السيارة» أو بعتك هذا القلم بكذا 
من المال. 

فالعبرة بالمالية في نظر الشرع ما يجوز الانتفاع به أما ما لا يجوز الانتفاع به 
كالميتة والدم المسفوح ونحوه فهذا ليس بال. 

*“- كون المعقود عليه ملكا للبائع: 

لقوله يِه لحكيم بن حزام خنع : «لا تبع ما ليس عندك»!'' فلا ينعقد بيع 
ما ليس مملوكا لبائعه وقت العقد ملكا تامًا. ظ 

5- أن يكون المعقود عليه مقدورًا على تسليمه حال العقد: 


فلا يصح بيع الحمل الشارد ولا بيع يع الطير في المواء» سواء كان الطير ما 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه من حديث ابن عمر ينهد ».)7١/8(‏ وصححه الألبان في 
عو عدت لط لاي المكتب الإسلامي. 

ده أخر جه مسلم 0 وانظر لاشتراط هذا الشرط في: فتح القدير ,)6١ /١(‏ الدسوقي 
.)١ 588-1617 /9(‏ المغنى» لابن قدامة (5/ 5 77 57 7). 

)انظ اللوسوظة الققيية الكويتية (1:6/5): 

(:) أخرجه الترمذي (5/ 0١‏ تحفة الأحوذي» وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع برقم .)1١81*(‏ 


كتاب البيوع 
يألف الرجوع أو لاء ولا السمك في الماء» إلا إذا كان الماء في بركة ماؤها صاف 
يشاهد فيه السمك وكانت هذه البركة غير متصلة بنهر ويمكن أخذ السمك منهاء 
فإن البيع في هذه الحالة يصحء ودليل هذا الشرط : نبي النبي عله عن بيع الغرر'". 

ه- أن يكون المعقود عليه معلوما لكل من المتعاقدين وذلك؛؟ لأن بيع 
المجهول يفضي إلى المخاصمة وامنازعة» ولأن فيه نوعٌ غررء والغرر منهي عنه فلا 
يصح شراء مالم يره أو رآه وجهله'". 


5 سحب 


5- زاد المالكية والشافعية شروطا أخرى © المعقود عليه» منها كونه 
طاهر العين فلا يصح بيع الخنزير ولا الكلب ولا الخمر ولا جلد الميتة قبل 
الدبغ. 
عنهاء وسيأق بيانها إن شاء الله قريبً. 

من الشروط كك قن ليكو ع صرت ع درق فصوب أ 
المكره» على ما سيأتي بيانه ان بان اي 

ثانيا: الشروط المعتبرة في المتعاقدين: 

-١‏ أن يكونا جائزي التصرفء وذلك بأن يكون كل منهما حرًا مكلا 
رشيدًا فلا يصح بيع ولا شراء الصبي ولا المجنون ولا المملوك بغير إذن الولي أو 
اليك ظ 


)١(‏ انظر في هذا الشرط حاشية ابن عابدين (5/5)» والدسوقي »)١5-١١7/7(‏ وشرح منتهى 
الإرادات (7/ 5 .)١‏ 


(0) الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان (؟/ .)٠١‏ 
(") الموسوعة الفقهية الكويتية (9/ .)١6‏ 


حلطدم ١6‏ ليا اللبل سسسب للْقْقك الميسر 

وخالف بعض ما ذكرناه الأحنافٌ فقالوا: 

لا ينعقد بيع المجنون والصبي الذي لا يعقل؛ لآن أهلية المتصرف شرط 
انعقاد التصرف والآهلية لا تثبت بدون عقل فلا يثبت الانعقاد بدونه فأما البلوء 

0 عديدووق - حو 0 

وقالوا كذلك: إن الحرية ليست بشرط لانعقاد البيع ولا لنفاذه'". 

؟- أن يكونا مختارين للعقد وذلك؛ لأن التراضى شرط في صحة العقد 
فلا يصح بيع المكره منهم| إذا كان مكرما بغير حق؛ لقوله تعالى: إل ككرت 
سس ل م ا فوم 
تجدره عن راض ينك #'". 

ولقوله عَل: «إنا البيع عن التراضى )7 

أما إن كان الإكراه بحقّ ا لو أكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه» فإن 
هذا إكراه بحق ويصح بيعه هنا!؟. 

الشروط في البيع: 

قد يحتاج المتعاقدان أو المتبايعان كلاهما أو أحدهما إلى شرط أو أكثر في 
البيع» فأباح الشارع لما أن يشترطا بعض الشروط في البيع» وَعَرَّفَ الفقهاء 
الشروط في البيع بأنها إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة. 


.)175 /0( بدائع الصنائع» للكاساني‎ )١( 

() سورة النساء: 9؟. 

(*) صححه الألبانٍ في صحيح سنن ابن ماجه /١(‏ 17): برقم .)١181/(‏ 

(5) أنظر في ذلك: المبدع في شرح المقنع (5/ 7)» ط. المكتب الإسلامي» والمجموع شرح المهذب 
(0/ 3"55)» وروضة الطالبين (599 .)60١-‏ 


كتاب البيوع 

الأول: صحيح: وهي ما يوافق مقتضى العقد وهذا القسم يلزم العمل 
بمقتضاه؛ لقوله عَلِلَهِ: «المسلمون عند شروطهم)"". 

ولأن الأصل في الشروط الصحة إلا ما أبطله الشارع ونبى عنه» وهذا 
الضرب ثلاثة أقسام: 

القتسم الأول: شرط مقتضى البيع» كاشتراط التقابض وحلول الثمن. 

القسم الثاني: شرط 3 د لضا 
مصلحته على المشترط». كا”م شتراط صفة في الثمن كتأجيله أو بعضه بعضه إلى ملة 
معلومة» أو اشتراط صفة في المبيع مثل كونه من النوع الجيد أو من صناعة كذاء أو 
إنتاج كذا؛ لأن الرغبات تختلف باختلاف ذلك. 

فإن أنى إحيه لوو أو بع لزم 6 وإن 
الفرق بين القيمتين. 

الشرط الجزائي : وممأ يدخل ضمن هذا القسم الشرط الجزرائي» وهو اتفافق 
د التزم به أو تأخر في تنفيذه» وهو شرط صحيح معتبر وهو من مصلحة العقد؛ فهو 
سيرين أن شريحًا قال: «من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه6'"". 


.)1701( برقم‎ »)١57 /6( أخرجه أبو داود برقم (70945)» وصححه الألباني في الإرواء‎ )١( 
انظر الجامع في فقة النوازل» د. صالح بن حميد القسم‎ 273١1" /١( أبحاث هيئة كبار العلماء‎ )١( 
.)١4:ص( الأول‎ 


تتكتك.. ]11 1و يي 00 الفقه الميسسر 
القسم الثالث: من الشروط الصحيحة في البيع: أن يشترط أحد المتعاقدين 
نفعًا معلومًا في المبيع» كأن يشترط البائع سكن الدار المبيعة مدة معينة أو أن يحمل 
على الدابة أو السيارة المبيعة إلى موضع معينء دليل ذلك ما رواه جابر ختفعك «أن 
النبيّ أله باعَ جملا واشترط ظهّره إلى المدينة)7". 
٠‏ وكذا لو اشترط المشتري على البائع بذل عمل في المبيع» كأن يشترى ثوب 
ويشترط عليه خياطته. 
الضرب الثاني: الفاسد: وهو على ثلاثة أقسام : 
القسم الأول: أن يشترط أحدهما على صاحبه عقدًا آخرء كأن يقول: بعتك 
هذه السلعة على أن تؤجرني دارك أو أن تشركنى معك في العمل أو على أن 
قال أحمد_ رحمه الله عن هذا القسم من البيع الفاسد: هذا بيعتان في بيعة. 
ويرى بعض المالكية جواز اشتراط بعض العقود مع البيع» وهي الجعالة 
والصرف والمساقاة والشركة والنكاح والقراض والإجارة'". 
القسم الثاني: شرط ما ينافي مقتضى البيع» نحو أن يشترط عليه أن لا يبيع ما 
اشتراه ولا بهبه أو أن يشترط المشتري على البائع إن خسر في السلعة ردها عليه 
ليس في كتاب الله فهو باطل» وإن كان مد شرط)7". 
)١(‏ أخرجه البخاري (؟/ 109/7): مسلم (77/0). 


(؟) قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي (ص:7860). 
(؟) متفق عليه أخرجه البخاري (117/5)) ومسلم (517/5). 


كتابالبيوغ) ‏ للابببب-الل2لاجل م”جبسعبل تب 89و سسمسهم 

القسم الثالث: أن يشترط شرطًا يعلق البيع به كقوله إن جئتني بكذا أو إن 
رضي فلان بعتكء فهذا مختلف فيه: فالمذهب الحنبلي أنه| لا يصحان؛ لأن مقنضى 
البيع نقل الملكية حال البيع» والشرط هنا يمنعه. وروى صحتها واختارها شيخ 
الإسلام في كل العقود التي لم تخالف الشرع"". 

الإشهاد في البيع: ظ ظ 

يستحب الإشهاد في البيع؛ لقول الله تعالى: #وَآَشَه دوأ إِدَا تابعكم 14". 

ولأنه أقطع للنزاع وأبعد عن التجاحد فكان أولى» ويختص ذلك با له أهمية 
فأما الأشياء القليلة فلا يستحب ذلك فيها وهذا هو قول الشافعي والحنفية 
وإسحاق وأيوب. 

وقال طائفة بأن الإشهاد فرض لا يجوز تركه وهو مروى عن ابن عباس 
وهو قول عطاء وجابر وغيرهه'". 

الركن الرابع: الصيغة التي ينعقد بها البيع 

ينعقد البيع بصيغتين: صيغة قولية» وصيغة فعلية. 

فالصيغة القولية: هي الإيجاب والقبول. 

فالإيجاب: هو اللفظ الصادر من البائع أو من يقوم مقامه. 

والقبول: هو اللفظ الصادر من المشتري أو من يقوم مقامه. وصفة هذه 
)١(‏ المبدع في شرح المقنع (5/ »)20١‏ وانظر أيضًا الللخص الفقهيء لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان 

.)١6- ١5 /7( الفوزان‎ 


(6) سورة البقرة: 7/857. 
(") انظر المغنىء لابن قدامة (5/ .)73/801١‏ 


لاهو لدطدطغ ل مدغهغطدهليهدي ب سس سب اللْقه الميسر 
الصيغة أن يقول البائع للمشتري: بعتك هذا الشيء بكذاء ويقول المشتري: 
قبلت. ولا يشترط للبيع القولي صيغة معينة بل يقول مثلا: بعتك هذا الشيء أو 
أعطيتك أو مَلَّكْنْكَ. فليس هناك لفظ معين للبيع بل ينعقد بكل لفظ دل 
ا 


أما الصيغة الفعلية في البيع التي يعبر عنها الفقهاء بالمعاطاة» أي: يعطي 
البائع المشتريّ السلعة بدون قول يصدر منهم|. وهذه الصيغة في البيع نص الفقهاء 
على جوازهاء وهذا يدل على أن كل ما دل على العقد؛ فهو عقد وذلك لعدم التعبد 
بذلك. فالمعامللات ليست عبادات يتقيد الإنسان فيها با ورد بل هي معامللات 
ون ناته 7 

هنالك أساليب للبيع يتعرض لا الإنسان كثيرًا نظرًا للحاجة أو الضرورة 
وهي. 

أولا: البيع بالكتابة والمراسلة: ظ 

يصح التعاقد بالكتابة بين حاضرين أو باللفظ من حاضر والكتابة من 
الآخر. وكذلك ينعقد البيع إذا أوجب العاقد البيع بالكتابة إلى غائب بمثل عبارة: 
بعتك داري بكذا أو أَرْسَلَ بذلك رسولا فقبل المشتري بعد اطّلاعِه على الإيجاب 


من الكاتب أو الوسوو ل" 


() انظر في ذلك: منح الجليل (؟7/ 577))» وجواهر الإكليل (7/ ؟)؛ وشرح منتهى الإرادات 
»)١5١ /(‏ وكشاف القناع »))١57/5(‏ وروضة الطالبين» للنووي (ص:5194). 

(1) انظر انعقاد البيع بالمعاطاة: (حاشية الدسوقي على الشرح الكبير */ 07 مغني المحتاج (7/ 07, 
وشرح منتهى الإرادات .)١51١/7(‏ 

(") الموسوعة الفقهية الكويتية .)4١7(‏ 


كتان الفيوغ! ١‏ بتي يبي 77 11 تب 

ثانيا: البيع بالإشارة: 

ينعقد البيع بالإشارة من الأخرس إذا كانت معروفة ولو كان قادرًا على 
الكتابة. وهو المعتمد عند الحنفية؛ لأن كلا من الإشارة والكتابة حجة. أما 
الإشارة غير المفهومة فلا عبرة بباء وأما الناطق فلا تقبل إشارته عند الجمهور. 
وخالف المالكية فقالوا بانعقاد البيع بالإشارة المفهومة مع القدرة على النطق!". . 

أقسام البيوع: ظ 

أولا: أقسامها باعتبارالمبيع: 

ينقسم المبيع باعتبار المبادلة فيه إلى أربعة أنواع : 

-١‏ البيع المطلق: 

وهو الذي لا ُحْتَاحْ فيه إلى تقييد» وعرفه الفقهاء بأنه: مبادلة العين بالدين. 
وهو أشهر أنواع البيوع فهو يتيح للإنسان المبادلة بنقوده على كل ما يحتاج إليه من 
الأعيان» وإليه ينصرف البيع عند الإطلاق7". 

؟- بيع السلم: وسيأتي الكلام فيه. 

*- الريا والصرف: وسيأتي الكلام فيه. 

8- بيع المقايضكه: 

تعريفه: هو مبادلة عين بعين أو هى بيع السلعة بالسلعة. أي: مبادلة مال 
بهال غير النقدين'". 
)١(‏ المراجع السابقة نفس الصفحة والجزء. 


(؟) الموسوعة الفقهية الكويتية (9/ 8). 
(") انظر في ذلك الموسوعة الفقهية الكويتية (// 57 ”7). 


وابلب بتكت ني ا 7 را ست ب لشفل امسر 


شروط المقايضة: 

المقايضة بيع من أنواع البيوع؛ فيشترط له ما يشترط في البيع» لكن هناك 
شروط خاصة ببيع المقايضة ومن هذه الشروط: 

الشرط الأول: أن لا يكون البدلان فيه] نقداء فإن كانا نقدين كان البيع 
صرفا وإن كان أحدهما نقدًا فالبيع مطلق أو سلم'". 

الشرط الثاني: أن يكون كل من البدلين في المقايضة عيئا معينة؛ لآن بيع شيء 
غير معين بآخر معين ليس مقايضة بل هو من البيع المطلق أي بيع العين» ولآن 
لمبيع إذا كان ديئًا والثمن سلعة؛ فهو من باب السلم'"". 

الشرط الثالث: التقابض في المقايضة. فلا يؤمر أحد العاقدين بالتسليم قبل 
منائحيهة لأن كلذ قن البداتين سين 

الشرط الرابع: أن تكون المقايضة فيها لا يجري فيه ربا الفضل'". 

أقسام البيع باعتبار تحديد الثمن : 

أولا: بيع المساومة: 

تعريفه: هو مجاذبة بين البائع والمشتري على سلعة ما وفصل ثمنهاء وهذا 
النوع من البيوع لا يَُظْهِرٌ فيه البائع رأس ماله؛ فيأتي المشتري للبائع فيقول له: بكم 
هذه السلعة فيقول له: اشتر. ولا يظهر له ثمن السلعة فيساومه المشتري عليها. 

وهذا النوع من البيوع جائز بشرط أن تتوفر فيه الشروط المعتبرة في البيع 


(؟) الموسوعة الفقهية الكويتية (// 57 7). 
(") المرجع السابق (ص:554"). 


كتاب البيوخ ‏ سب ا-س سس سسسستيي خم 9 سدم 

وأن لا يدخل فيه نوع من البيوع المنهي عنها ى| سيأتي بيانه ‏ إن شاء الله -. 

ثانيًا: بيع المزايدة: 

ويسمى أيضًا بيع الدلالة أو بيع المناداة. 

تعريفه في اللغة: التنافس في زيادة ثمن السلعة المعروضة للبيع. 

أما في الاصطلاح: فهو أن يعرض البائع سلعته في السوق ويزايد المشترون 
فيها فتباع لمن يدفع الثمن الأكثر'"". 

ذهب جمهور الفقهاء إلى إباحة بيع المزايدة» ولم يخالف في ذلك إلا النخعي 
فقال بكراهيته مطلقاء وذهب الحسن البصري وابن سيرين والأوزاعي وغيرهم 
إلى كراهيته فيها عدا بيع الغنائم والمواريث. 

والصحيح عندنا هو قول جمهور الفقهاء. وهو القول بإباحته» فعن أبي 
نجيح عن مجاهد قال: لا بأس ببيع من يزيد وكذلك تباع الأخماسء وقال ابن 
العربي في رده على من خصه بالغنائم والمواريث: «لا معنى لاختصاص الجواز 
بالكتدمة و اللو اريكة» فاذا البا و اللو لع ةل 

وباستحبابه في بيع مال المفلس؛ لما فيه من توقع زيادة الثمن وتطييب نفوس 
الكوفافي قالبيه اناا" 

ولاشك أن هذا هو الصواب الذي تقتضيه محاسن الشريعة. 


.)371 /7( مغني المحتاج‎ »)١59 /( حاشية الدسوقي في شرح الدردير‎ )١( 
.)7 05 /5( ظ () انظر في ذلك فتح القدير‎ 
كشاف القناع (4 / ؟2).‎ )0( 


سس لو لسلس سب الققه الميسر 

أثرالخيار ع بيع المزايدة: 

-١‏ خيارالرجوع: 

خيار الرجوع عن المزايدة: إذا وقع الرجوع قبل زيادة آخر على ما دفعه فهنا 
لا يختلف بيع المزايدة عن غيره في مسألة الرجوع عن الإيجاب من حيث إن 
للموجب حقٌّ الرجوع قبل أن يقع القبول. 

؟- خيارالمجلس: 

قال الخطاب: «جرت العادة بحكم أن من رجع بعد الزيادة لا يلزمه شيء 
مادام في المجلس»). 

 -'"“‏ خيار العيب: 

فقي التفهاف إل. آذ حال العيب: نقيت بعكم اقرع .ولو 1 كارن 


المشتري؛ لأن الأصلّ في البيع السلامة» وبيع المزايدة كغيره من البيوع التي يثبت 
فيها خيار العيب/". 


الغين 4 المزايدة: 


لا حق لدْعِي الغبن في الرجوع على البائع ولو كان الغبن خارجًا عن 
المعتادء إلا إذا توفرت ثلاثة شر وط: 


أ- أن يكون المغبون جاهلا بثمن المثل في السوق لما باعه أو اشتراه. 


ب- أن يدعي قبل مضى سنة من يوم العقد. 


.)4:6089 انظر تفصيلات هذه المسألة في: الموسوعة الكويتية (لا"/‎ )١( 


كتاو الوه سس يسيب سس سيت 18 لد 
- ل ل 6 50 5 5007 وا دكي () 
ثالثًا: بيع الأمانة: 
وهذا النوع من البيوع يحدد فيها الثمن بمثل رأس المال وسميت بذلك؛ 
لأن البائع يؤتمن فيها في إخباره برأس المال. 
وهي ثلاثة أنواع: 
النوع الأول: بيع مرابحة: وهو أن يحدد فيها رأس مال السلعة ثم يزيد عليه 
فيقول البائع للمسار 2 : هذه عل بكذا وسأبيعها بكذا. بزيادة على رأس ماها. 
النوع الثاني: بيع التولية: وهي أن يحدد فيها أن السلعة برأس ماها ثم 
يبيعها لافج رز أ المال بلا زيادة ولا خسران. 
النوع الثالث: بيع الوضيغة أو الخسارة أو النقيصة أو المحاطة: وهي 
التي يحدد فيها رأس مال السلعة ثم يبيعها بثمن أقل. 
رابعًا: البيع بالرقم: 
١ - 5‏ 
لكل من المشترى والبائع حال البيع'". 
خامسا: الإشراك 2# المبيع: 
وهو أن يشتري شيئًا ثم يشرك فيه غيره ليصير بعضه له بقسطه من الثمن فإن 
5 ع ع : َ ٠‏ 00 05 0( 


() المغني» لابن قدامة (577/5). 
فر روضة الطاليين (ص: «ولمهة). 


بت هو سبلب ببسب ل سس الفقّه الميسر 

البيوع المنهي عنها: 

جاءت شريعة الإسلام بإباحة البيع وجعلت الأصل فيه الإباحة والصحة 
حتى يأتي دليل يدل على الحظر والفساد. وقد تأي نصوص الكتاب والسنة 
صراحة في تحريم نوع ما من البيوع كما سيأتي بيانه وقد يشتمل البيع على بعض 
الأمور التي تدل على حرمته أو كراهته مع عدم حصر مسمى هذا النوع من البيوع 
في الشريعة. ونظرًا لأهمية هذا الموضوع وكثرة الوقوع فيه من قِبَّل أهل التجارة 

أولا: البيع المشتمل على أي نوع من أنواع الريا: 

ثانيا: بيع العينة : 

في اللغة ‏ بكسر العين : السلف. يقال: اعتان الرجل إذا اشترى الشىء 
بالشيء نسيئة أو اشترى بنسيئة» وقيل لهذا البيع عينة؛ لآن مشتريّ السلعة إلى أجل 
يأخذ بدلما عينا. أي: نقدًا حاضر!". 

في الاصطلاح: هو بيع العين بثمن زاتد نسيئة ليبيعها المستقرض بثمن 
حاضر أقل ليقضى دينه"". 

وصورة بيع العينك: 

هو أن يبيع البائع سلعة بثمن إلى أجل معلوم ثم يشتري السلعة بعينها من 
نفس المشتري نقدًا بثمن أقل» وفي نهاية الأجل يقوم المشتري بدفع الثمن الأول. 


)١(‏ مختار الصحاح مادة: عين. 
(0) انظر في تعريفها: الدر المختار (4/ 717/9). 


كتاب البيوخ ‏ 
والربا يظهر هنا في الفرق بين الثمنين» وهو ربا الفضلء فالبيع هنا وسيلة إلى 
الرباء قال سماحة الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله في تعريفه للعينة: «وصورة 
ذلك أن يشتري شخص سلعة من آخر بثمن في الذمة ثم يبيعها عليه بثمن أقل 
ينقده إياه» فهذا ممنوع شرعًا؛ لما فيه من الحيلة على الرباء وتسمى المسألة مسألة 
العينة» وقد ورد فيها حديث عائشة وابن عمر «هتغ- مما يدل على منعها»!". 


0 حسح 


وقد صدرت بذلك فتوى اللجنة الدائمة في السعودية رقم (5 »)5٠١‏ ورقم 
(/4791). 

التورق: 

تما يبحث ضمن هذا النوع موضوع التورق. 

والتورق: مصدر تورّق» والورق_بكسر الراء : الدراهم المضروبة من الفضة!". 

وهو 4 الاصطلاح: أن يشتري سلعة بنسيئة ثم يبيعها نقدًا لغير البائع بأقل 
نما اشتراها به؛ ليحصل بذلك على النقد. 

ولم ترد التسمية بهذا المصطلح إلا عند فقهاء الحنابلة» أما غيرهم فقد 
تكلموا عنها في مسائل بيع العينة. ظ 

حكم التورق: يرى ججهور الفقهاء جوازه؛ لقوله تعالى: عل مهاسع 14" 


ولقوله ظلنه لعامله على خيبر: «بع الجمعَ بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبًا»'”. 
ولأنه لم يظهر فيه قصد الربا ولا صورته جاء في كشاف القناع «ولو احتاج إنسان 


)١(‏ مجموع فتاوى سماحة الشيخ ابن باز. 

030 المصباح المنيرء مادة: ورق. 

(5)أسبورة البقرة :1/67 

(5) أخرجه البخاري. الفتح (5/ 49 ”7) ط. السلفية. 


جد 4و للسبسسببب ‏ غصل بس سس لس الْشَقَكَ الميسر 
إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بائة وخمسينء فلا بأس بذلك. نص عليه»"" . 

ويرى عمر بن عبد العزيز ومحمد بن الحسن من أصحاب أب حنيفة كراهتّه. 
وقال افرع لهام : لهو خلااف الأول" . 

وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية عن ذلك 
فأجابت ردًا على السؤال بالفتوى رقم ١‏ في 8/10/ 197ه: «بيع المال إلى 
أجل بثمن أكثر منه حالا يعرف عند أهل العلم بمسألة التورق» والمقدم عند 
الحنابلة أنها جائزة». وإلى جوازه ذهب مجمع الفقه الإسلامي بمكة المكرمة في 
دورته الخامسة عشرة لعام 5١9‏ ١ه.‏ 


ثالثًا: بيع الغرر: 
تعريفه: الغرر: هو ما لا تعلم عاقبته من الخطر ما طوي عنك علمه وخفي 
عليك أمره. 


حكمه: ثبت في صحيح مسلم بيه يِه عن بيع الغررء وهو أصل كبير وقاعدة 
كلية في عقود المعاوضات في البيع والإجارة ونحوهاء والغرر يتفاوت تفاونًا كثيرًا 
فكلم| كان أعظم جهلا كان أعظم تحريًا وأشد تأثيماء فكل جهالة بينة وخطر ظاهر 
في جميع عقود المعاوضات والشركات. فإنه داخل في هذا الحديث العظيو'". 

والغرر ثلاثة أنواع: 

-١‏ بيع المعدوم. كحبل الخحبلة. 

-١‏ بيع المعجوز عن تسليمه؛ كالجمل الشارد. 


.) ١85 /"( كشاف القناع» للبهوق‎ )١( 


(؟) الموسوعة الفقهية الكويتية (5 .)١41/ /١‏ 
(2) الفتاوى السعدية» عبد الرحمن السعدي (ص:١77).‏ 


يذ كد 


كتتاب البيوع 

- بيع المجهول المطلق أو المجهول الجنس أو المجهول القدر. 

ومن صوره بيع الملاقيح وبيع المضامين وبيع الثار قبل بدو صلاحها وبيع 
الملامسة والمنابذة وبيع الحصاة. ومع أن تلك الأنواع من البيوع تدخل في النهي 
عن بيع الغرر فقد أفردت بالذكر في بعض النصوص؛ لكونها من أنواع البيوع 
المشهورة في الجاهلية"" . 

قال النووي: «النهي عن بيع الغرر أصل عظيم من أصول كتاب البيوع» 
ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة؛ كبيع المعدوم والآبق والمجهول وما لا 
يقدر على تسليمه وما لا يتم ملك البائع عليه وبيع السمك في الماء الكثير واللبن 
في الضرع وبيع الحمل في البطن وبيع ثوب من الأثواب وشاة من الشياه ونظائر 
ذلك» وكل ذلك باطل؛ لأنه غرر كبير من غير حاجة»!". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما الغرر فالأصل في ذلك أن الله حرم في 
كتابه أكلّ أموال الناس بالباطل» وهذا يعم كل ما يؤكل بالباطل» والنبي عله نمى ‏ 
عن بيع الغرر» والغرر: هو المجهول العاقبة»'". 

رابعا: بيع المزابنة: 

المزابنة: مأخوذة من الزبن وهو في اللغة الدفع لأنها تؤدي إلى النزاع 
والمدافعة بسبب الغب. 19. 


.)555 /5( توضيح الأحكام من بلوغ المرام» لابن بسام‎ )١( 
.)7501//94( المجموع شرح المهذبء. للنووي‎ )6( 

(*) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (59/ 57). 

62 المصباح المنيرء مادة: زبين. 


جد هم نبب بصب سس سس سس الْشْمَه الميسر 

وصفته: بأن يقدر الرطب الذي على النخيل بمقدار مائة صاع مثلّا بطريق 
مي 

حكمه: | تفق الفقهاء ء على فساده وعدم صحته؛ لم يأتي : 

أولا: ما جاء من النهي عنه. فقد روى البخاري من حديث جابر لع : 
«أن النبيّ يلل نمى عن المزابنة والمحاقلة»7". 

والمحاقلة: بيع الزرع في سنبله بالبرا". 

انيًا: الشبهة بحصول الربا فيه وذلك؛ لأنه بِيعٌ مكيل بمكيل من جنسه مع 
احتمال عدم المساواة بينهم| بالكيل!". 

ثالثًا: خسوا الغر وين للد وال واعديل ورين مننعين فلا يجوز 
بيع الآبق ولا الشارد ولا الطير في الهواء؛ لأنه بيع غرر؛ لما روى مسلم من حديث 
لبا 
يي ا 59 بيو 00 
من البيع المحرم» أي: خرجت عنه. 
(5)مختار الصحاح, مادة: حقل. 
(2 رد المحتار على الدر المختار (5/ 9 .)١٠١‏ 
(5) القوانين الفقهية» لابن جزي (ص:59١).‏ 


(5) صحيح مسلم (”/ »)١107‏ وأبو داود (؟7578/5). 
000 المصباح المنيرء مادة: عرو. 


كناب البيوع 

وصورتها: أن يباع الرطب في رؤوس النخل بقدر ما يؤول إليه ثمرا يابسّاء 
وهي جائزة عند الجمهور للحاجة, على أن يحصل التقابض بمجلس العقد وأن ‏ 
تكون فيا دون خمسة أَوْسُقَ ق؛ الحديث أبي هريرة خيذت : «أن رسول الله يبلن رخص في 
بيع العرايا بخرصها من التمرفيا دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق» متفق عليه'". 

خامسا: بيع العربون: 

4 اللغة: بفتحتين والعربون على وزن عصفور لغة فيه» والعربان لغة ثالثة» 
وفسروه لغة ب| عقد به البيع'"". 

4 الاصطلاح: هو أن يشتري المشتري السلعة ويقوم دفع بعض قيمتها إلى 
البائع» على أنه | إذا أخذ السلعة احتسبها من الثمن 5-0 فهو للبائع'". 

وقد اختلف الفقهاء في حكمه: فالجمهور”' يرون أنه لا يصح؛ لحديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى النبي ميته عن بيع العربان”". 

وقالوا بأنه يحرم؛ لأنه من أكل أموال الناس بالباطل وفيه غرر ولاشتاله 
على شرطين مفسدين: شرط البة للعربون» وشرط رد البيع بتقدير أنه لا يرضى» 
وهناك أمور أخرى احتج بها الجمهور على عدم صحة هذا البيع. 

وذهب الحنابلة!'' إلى جواز هذا النوع من البيوع وهو الصحيح عندنا؛ وذلكِ 
)١(‏ أخرجه البخاري (5/ 7”837)) ومسلم (7/ )١1171‏ ط. الحلبي. 
(0 القاموس المحيط. مادة: عربون. 
(*) انظر في تعريفه: كشاف القناع (6/ 20190 
(5) الموسوعة الفقهية الكويتية (9/ 45). 
(5) أخرجه أبو داود في كتاب البيوع» باب في العربان برقم (؟7505)؛ وضعفه ابن حجر في تلخيص 


الحبير (7/ »)١17‏ وضعفه الالباني في ضعيف سنن أبي داود برقم (5 70). 
(5) المغني والشرح الكبير (5/ 0/8). 


لكك 


لا روي عن نافع بن الحارث أنه اشترى لعمر دار السجن من صفوان بن أمية» فإن 
رضي عمر وإلا فله كذا وكذا. قال الأثرم: قلت لأحمد: تذهب إليه؟ قال: أي 
شيء أقول؟ هذا عمر <فعك. وحديث عمرو بن شعيب حديث ضعيف. 

وبجوازه قال شيخنا عبد العزيز بن باز حيث قال رحمه الله -: «لا حرج في 
أخذ العربون في أصح قولي العلماء إذا اتفق البائع والمشترى على ذلك ولو لم يتم 
البيع»'"". وبه صدرت الفتوى من اللجنة الدائمة في السعودية برقم ,)١951719/(‏ 
وقد أجازه مجمع الفقه الإسلامي بجدة في قراره رقم (7// 7/ 8) بشرط تحديد 
فترة زمن الانتظار» وألحقوا به الإجارة؛ لإنها بيع المنافع. 

لكن إذا رد البائع النقود للمشتري عند عدم إتمام البيع فهو أفضل وأعظم 
أجرًا عند الله تعاللى؛ لقوله علِه: «من أقالّ مسلً) بيعتّه أقال الله عَثرَمّه)7. 

سادسا : النهي عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان: 

تعريفه: جاء في تعريفه عند الإمام أحمد عن عثان خينعك قال: كنت ابتاع 
التمر من بطن من اليهود يقال لهم: بنو قينقاع وأبيعه بربح فبلغ ذلك النبي مَل 
فقال: «يا عثهانُ» إذا اشتريتَ فاكتل. وإذا بعت فكل)7". 

فهذا الحديث وما جاء في معناه يدل على أن من اشترى شيئًا مكايلة وقبضه 
ثم باعه إلى غيره؛ لم يجز تسليمه بالكيل الأول حتى يكيله على من اشتراه ثانيّاء 


.)08 /5( المغني والشرح الكبير‎ )١( 

() رواه أبو داود. كتاب البيوع» باب فضل الإقالة برقم (7147)» وصححه الألباني في صحيح أبي 
داود برقم (59155). 

(") رواه أحمد وهو حديث حسن. انظر في مسند أحمد. الطبعة الحديثة المحققة بإشراف د. عبد الله 
التركي )54577/١(‏ برقم (5 45). 


كتاب البيوع 


لتك 
وعدا قو وهب الآنية الأر” 

سابعا: بيع الشيء قبل قبضه : 

القبض 2# اللغة: هو تناول الشيء بجميع الكف. يقال قَبَضْتٌ دار فلان. 
أي: حزتهاء ويقال: هذا الشىء في قبضة فلان أي: في ملكه وتصرفه. 

وقبض الشيء 2# الاصطلاح: حيازة الشىء والتمكن منه. 

حكم بيع الشيء قبل قبضه: اختلف الفقهاء في ذلك: 

١‏ - فذهب الشافعية» وهو قول أبي يوسف ومحمد من الحنفية ورواية في 
مذهب أحمدء إلى أنه لا يصح بيع المبيع قبل قبضه سواء أكان منقولا أم عقارًا'". 

وذلك؛ لحديث حكيم بن جزام *نعك قال: قلت: يا رسول الله إني أشتري 
بيوعًا فا يحل لي وما يحرمٌ علَ؟ قال: (إذا اشتريت بيعًا فلا تَبعْهُ حتى تقبضّه)!". 

١‏ - وذهب المالكية ‏ وهو رواية عند الحنابلة ‏ إلى أن المحرم المفسد للبيع 
هو بيع الطعام دون غيره من الأشياء قبل قبضه. أما غير الطعام فيجوز بيعه قبل 
قبضهء وذلك لحديث ابن عباس: «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضّه)!". 

قال في المغني: «وأما غير ذلك فيجوز بيعه قبل قبضه في أظهر الروايتين. 
ويروى مثل هذا عن عثمان بن عفان خنعك وسعيد بن المسيب والحكم والأوزاعي 
واسحات: 


.)746-15 5 5 /5( انظر: فتح الباري‎ )١( 

(5) فتح القدير (5/ 21797 المغني (5/ ١‏ 77). 

(*) أخرجه أحمد في المسند (7/ ٠”‏ 5) ط. الميمنية. 

(5) أخرجه البخاري (5/ 59 ”) ط. السلفية» ومسلم (7/ )١١7٠‏ ط. الحلبي. 


سس لابب ل ب الهْقه الميسر 

قال الأثرم: سألت أبا عبد الله عن قوله: «نبى عن ربح ما لم يضمن» قال: 
هذا في الطعام وما أشبه من مأكول ومشروب فلا يبيعه حتى يقبضه. 

وقال ابن عبد البر: الأصح أن الذي يمنع من بيعه قبل قبضه هو الطعام؛ 
وذلك لأن النبي يِه امى عن بيع الطعام قبل قبضه» فمفهومه إباحة ما سواه قبل 

وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن المشتري طعامًا فليس له أن يبيعه 
8 ى ء (0) 
حي سو ا 0 

وأما الأحاديث التي استدل بها المانعون من بيع كل شيء قبل قبضه. فإنه ل 
فبضه. فإن تخصيصه الطعام بالنهي عن بيعه قبل قبضه يدل على إباحة ما سواه. 
وردوا قوهم بأنه لم يتم الملك على المبيع بأن ذلك ممنوعء لأن السبب المقتضي 
للملك متحققء واليد ليست شرطً في صحة البيع بدليل جواز بيع امال المودع 
والمورث والتصرف في الصداق'". وهذا هو الراجح. والله أعلم. 

القبض الحكمي: وهو التخلية بين المبيع والمشتري ليتصرف فيه. 

ويقوم القبض الحكمي مقام القبض ال حقيقي في أحوال كثيرة وإن لم يكن 
متحققًا حسًا في الواقع؛ وذلك لأسباب تقتضى اعتباره تقديرًا وحكرًّاء جاء في 
المغنى لابن قدامة: «وقبض كل شىء بِحَسّبه...2)» وقال أبو حنيفة: «التخلية في 
ذلك قبض»» وجاء فيه: «ولأن القبض مطلق في الشرع فيجب الرجوع فيه إلى 
العرف» كالإحرازء والتفرق»» وجاء في المهذب :)737١/١(‏ «لأن الشارعَ أطلق 


.)١١7 /4( والشرح الكبير» لشمس الدين أبي الفرح المقدسيى‎ »)١ 47 /7( بداية المجتهد. لابن رشد‎ )١( 
.)١65 /5( المغني» لابن قدامة‎ )0( 


كتاب البيوع 


0 دم ينه. لاو ا 9 


ردم له إل عرز الناس كالقبض لذكور في قو عد : امن ابتاعٌ طعامًا فلا 
00 


ذا 3139-- 


يَبِعْهُ حتى يقبضًه) ' 

ثامنا: بيع الحاضر لباد: 

صفته: هو أن يخرج الحضري"" إلى البادي'"' - وقد جلب السلعة ‏ فيعرفه 
السلعة ويقول: اللي ال «دَعُوا الناس يَرْرّق الله 
بعضّهم بعضًا'" 

وظاهر التحريم يكون بثلاثة شروط: . 

الأول» امتركرة اناف تسد البادى ليترل البيع له" 

الثاني: أن يكون البادي جاهلا بالسعر. 

الثالث: أن يكون قد جلب السلع للبيع/* 

والعلة في النهي عنها هي أنه متى ترك البدوي يبيع سلعته اشتراها الناس 


البلد» ضاق على أهل البلد وقد أشار النبى يله (في الحديث) إلى هذا المعنى !"ا 


تاقري انه نئي 6 لان بوائقاك اقفييا باتني مين ةا فقي رن 

(؟) الحاضر: المقيم في المدن والقرى والريف التي يباع فيها السلعة. 

(") والبادي: هنا من يدخل البلدة من غير أهلها سواء كان بدويًا أو من قرية أو بلدة أخرى. 
(:) أخرجه مسلم .)١101//7(‏ 

(6) انظر: المغنى (5/ 08" .)31١‏ 

(5) المرجع السابق (ص:08*). 


سد 6و لبب سسب سس سس لَه الميسر 

تاسعا: النهي عن تلقي الركبان: 

وصفته: هو أن يجيء البائع إلى السوق فيقابله المشتري قبل أن يصل إلى 
السوق فيشتري منه السلعة وهو لا يدري كم قيمة هذه السلعة» فجاءت الشريعة 
بالنهي عن ذلك؛ لما فيه من الخديعة والضرر بالبائع وبأهل البلد» وقد قال عله فيا 
رواه البخاري: «الخديعة فى النار»7". 

فإن تلقوا واشترى منهم فهم بالخيار إذا دخلوا السوق وعرفوا أنهم غبنواء 
إن أحبوا أن يفسخوا البيع فسخوا؛ وذلك لما جاء في حديث ابن عباس من النهي 
عن تلقي الركبان'". 

عاشرا: بيع البعض على بيع بعض : 

هو أن يتبايع الرجلان فيجئ آخر إلى المشتري فيقول: أنا أبيعك مثل هذه 
رغب فيها المشتري ففسخ البيع واشترى هذه. فهذا غير جائز؛ لنهى النبي َه ولما 
فيه من الإضرار بالمسلم والإفساد عليه. 
فيدفع في البيع أكثر من الثمن الذي اشترى به فهو محرم أيضًا؛ لآن الشراء يسمى 
ِيعًا فيدخل في النهى» فإن خالف وعقد فالبيع باطل؛ لأنه نبجى عنه والنهى يقتضى 
الفساد. قال يَلله: «لا يَبعْ بعضكم على بيع بعض)!". 

وقوله أيضًا: ١لا‏ يسم الرجل على سوم أخحيه) 7 . 
(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب البيوع؛ باب النجشء (7/ .)4١‏ 
(0) المغني (5/ .)7١7‏ 


(7)رواه البخاري (7/ 59). 
(5) رواه البخاري (؟/ »)١7/5‏ ومسلم ,)١17/8/5(‏ المغني (5/ .)01١5‏ 


كتاب البيوخ -----ب-ب-اس-اسبإببإبإبإبإبإبإببنبس-تشت #8 سلسم 

الحادي عنه عشر: النجسش: 

اللغة بفتح السين: اسم مصدر وأصل النجش الاستتار؛ لأن الناجش 
سار ققيلة م وده برقال للضارن تاعيلن ؟ لاسا 
فيظن أنه لم يزد فيها هذا الثمن إلا وهي تساويه فيغتر بذلك» فهذا حرام 
وخداع'" قال البخاري ‏ نقالا عن امن أبي أوف ب «الناجش آكِل ريا خائرة) وهو 
خداع باطل لا يحلء وروى ابن عمر «أن النبيّ عله بى عن النجشء ولأن فيه 
شرا بالسرى وسيل" 

لكن هل يصح بيع النجش؟ 

الصحيح - وهو مذهب جمهور المقهاء : أن البيع ص صحيح؛ لأن النجش 
فعل الناجش لا العاقد؛ فلم يؤثر في البيع كتلقي الركبان» وبيع المعيب مع صحته 
يثبت الإثم على الناجش ذا 

الثاني عشر: تفريق الصفقة : 

الصفقة: هي المرة من الصفق؛ وهو في اللغة الضرب الذي يسمع له 
صوتء فقد كان أحدهم إذا أوجب البيع صفق بيده على يد المشتري» وتطلق 
وى وميت اماديهة عييم و عياب هات 


010 المصباح المنير» مادة: نجش 

(0) لسان العربءه مادة: نجش (5/ .)701١‏ 

(9) المغني» لابن قدامة (5/ ١5‏ 07). 

(5) انظر في ذلك: حاشية الدسوقي (7/ 58)). المغني (5/ 5 .)1٠١‏ 


حتيقت: هنوة ٠‏ متس سمب بح ا ل يي سس سد ألققة الهو 
أنه إذا وجبت هذه وجبت الصفقة الأخرى" 
وك الاصطلاح الفقهي: 
اختلف الفقهاء في المراد بالصفقتين في صفقة: فذهب بعضهم ‏ ومنهم 
الشوكاني وابن القيم - إلى أنما مترادفتان» وذهب الحنفية إلى أن الصفقتين في 
صفقة أعم فتشمل اجتماع السلف مع البيع والإجارة مع البيع والإعارة مع البيع 
اه د 1 
والشركة مع الإجارة وغير ذلك من الصور""ا 
تفريق الصفقة: هو أن يبيع ما يجوز بيعه وما لا يجوز في صفقة واحدة 
مثاله: له صور كثيرة ومنها: أن يبيع بيته من فلان ويشتري منه سيارته على أنه 
إن وجبت هذه وجبت الصفقة الأخرىء أو أن يبيعه كيلو عسل ولتر خمر بائة مثلا. 
يرى بعض الفقهاء من الشافعية والحنابلة أن تفرق الصفقة فيبطل البيع في) 
لا يجوز ويصح فيا يجوز ويقسم الثمن بينهها حسب قيمة كل منههما السائدة؛ لأنه 
يمكن تفريق الصفقة دون حمل إحدهما على الأخرى. 
ويرى بعض الفقهاء من الشافعية والحنابلة أن الصفقة لا تفرق فيبطل العقد 
فيها''"؛ لحديث عبد الله بن مسعود خهفك قال: (,. ل م عله عن صفقتين في 


0 


.)8١ /5( لسان العربء مادة: صفقء وفتح القدير‎ )١( 

.)٠١5/5( وتهذيب سنن أب داود» لابن القيم‎ »)١57 /0( فتح القدير (8/5)» ونيل الأوطار‎ )١( 
.)05710 /5( المجموع شرح المهذب (94/ 4”, والمغنيء» لابن قدامة‎ )( 

(4) أخرجه أحمد /١(‏ 794) ط. الميمنية» وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 


وجاء في المبدع'"': إن تفريق الصفقة له ثلاث صور: 


أحدهما: اع معلوما ومجهولا فلا يصح؛ لأن المجهول لا يمكن تقو 
طريق إلى معرفة ثمن المعلوم. 

الثانية: باع مشاعا بينه وبين غيره كأرض بينهماء فيصح في نصيبه بقسطه في 
الصحيح من المذهب. 

الثالثة: باع حلا وخمرّاء ففيه روايتان: أولاهما: لا يصح؛ لأن الصفقة جمعت 
حلالا وحرامّاء والأخرى: تصح؛ لأن كل واحد منهما له حكم منفرد» فإذا 
اجتمعا بقيا على حكمهما. وهذا هو الراجح. والله أعلم. 

الثالث عشر: بيعتان في بيعة : 

البيعتان لغة: مثنى البيعة» والبيعة اسم المرة الواحدة من البيع. 

الحكم الشرعي: جاءت نصوص السنة في النهي عن بيعتين في بيعة» فقد 
روى أحمد في مسنده عن أبي هريرة خؤعك قال: 3 20 َه عن بيعتين في 
بيعة»» وكذا رواه عن عبد الله بن عمرو بن العاص حؤنعهه اللأن القة مكادهى عن 
بيعتين في بيعةٍ وعن ربح مالم يُضْمَنْ)1". 

اختلفت أقوال الفقهاء في بيان هذا النوع من أنواع البيوع: فيرى ابن القيم مثلًا 
أن معنى: بيعتان في بيعة هو أن يقول: بعتك هذه السلعة بوائة إلى سنة على أن أشتريها 
منكء أي بعد ذلك بثانين حالة» ثم قال: وهذا معنى الحديث الوارد في البيعتين في 
بيعة وهو الذي لا معنى غيره» فكأنه ‏ رحمه الله يرى أن بيعتين في بيعة هو بيع العينة 


(؟) انظر مسند أحمد (9م١1).‏ والنسائى. والحديث صححه الألباني تحت رقم (/ا: 7 .)١‏ 


جند با للبعط جل سنب :الققة النسر 
وليس كذلكء بل معنى بيعتين في بيعة هو أن يقول: بعتنك هذه السلعة بعشرة 
صحاح أو عشرة مكسرة أو بعشرة نقدًا أو عشرين نسيئة دون أن يقطع في البيع'", 
فالممنوع هو أن يَمْضِيَ البيع دون أن يقطع فيه أي: لا يعرف هل أخذها نقذا أو 
نسيئة أما إن قطع في البيع وعلم بأمهما تم البيع» فلا حرج في ذلك'"". 

قال صاحب المغني: «وإذا قال: بعتك بكذا على أن آخذ منك الدينار بكذاء 
م ينعقد البيع» وكذلك إن باعه بذهب على أن يأخذه دراهم بصرفء أن البيع هذه 
الصفة باطل؛ لأنه شَّرَط في العقد أن يصارفه بالئمن الذي وقع العقد به 
والصارف عقد بيع» فتكون بيعتان في بيعة» قال أحمد: هذا معناه. 


وقال كذلك: وقد روى في تفسير بيعتين في بيعة وجه آخر وهو أن يقول: 


بعتك هذه بعشرة نقدًا وبخمسة عشر نسيئة. وهو باطل؛ لآن الثمن مجهول فلم 
0( 


الرابع عشر: بيع التلجئة : 
اللغة: التلجئة ترد في اللغة بمعنى الإكراه والاضطرار'"'. 


واصطلاحًا: وهو أن يظهرا بيعا لم يريداه باطنًا بل خوفًا من ظالم ونحوه 
ل 


.)75١8:ص( العدة في شرح العمدة‎ )١( 

() انظر في جواز البيع إلى أجل مع الزيادة في: فتاوى سماحة الشيخ ابن باز  .)58/١9(‏ 
(") المغني» لابن قدامة (5/ 377787). وانظر: المجموع (9/ 54٠‏ 7). 

(5) القاموس المحيطء مادة: لخا. 

(5) الإنصاف (5/ )7١60‏ ط. التراث. 


كتاب ييوخ الس و8 سلسم 

-١‏ يرى أبو حنيفة» وهو المشهور عند الحنابلة» أنه بيع باطل؛ لأن ذلك من 
المزل وهو يعدم الرضا فلم يكن بيعًا منعقدًا في الحكم. 

؟- ويرى الشافعية» وهو رواية عند كل من الحنفية والحنابلة» أن البيع 
جائز؛ لآن العبرة ب اتفقا عليه في الظاهر» وهو عقد صحيح مستوفي لشرائطه. 

الراجح: عدم صحة هذا البيع؛ لآن الرضا بالبيع غير موجود. 

أما بيع المضطر (المكره) فله تفسيران: 

أحدهما: المراد به المكرم فلا يصح ببعه إن أكره بغير حق» وإن كان بحق صح. 

والثاني: أن يكون عليه ديون مستغرقة فيحتاج إلى بيع ما معه بسعر أقل من 
قيمته» وهذا يستحب ألا يشترى منه» بل يعان لتسديد ديونه إما بهبة وإما بقرض 
وإما باستمهال صاحب الدين» ولكن لو اشترى منه فإن البيع صحي-'" 

الخامس عشر: بيع الكلب: 

روى البخاري في صحيحه عن أبي جحيفة خيفعك : «أن النبي يله نهى عن 
من الذَّ وثمن الكلب وكسب البغيّ"". 

وبناء على هذا الحديث وغيره ذهب الشافعية والحنابلة ‏ وهو المشهور عند 
المالكية ‏ إلى عدم صحة بيع الكلب مطلقًا سواء كان معلً) أو غير معلم. 

وذهب بعض الالكية إلى التفريق بين الكلب المأذون باتخاذه وبين غيره 
فأجازوا بيع المأذون اتخاذه واختلفوا في الثاني. ظ 


)١(‏ روضة الطالبين (ص:5؟07). 
(؟) أخرجه البخاري (؟/ 57): ومسلم (0/ 0 07). 


أما الحنفية فذهبوا إلى صحة بيع الكلب مطلقا'". 

والصحيح - عندنا -: أن الكلب المعلم يجوز بيعه ويكون الثمن من أجل 
التعلم فقط لا من أجل كونه كلبًا'". 

السادس عشر: بيع آلات اللهو والمعازف : 

وهو من البيوع المنهي عنها عند جمهور الفقهاء؛ وذلك لآن هذه الآلات إن 
أعدت للمعصية فبطل تقويمها ولا ينعقد بيعهاء ولأنها ليس فيها نفع بل فيها من 
الضرر ما لا يخفى على عاقل'". 

السابع عشر: بيع الأصنام ونحوها: 

القول فيها كالقول في بيع آلات اللهو والمعازف؛ ولما جاء في النهى عنها 
صراحة في صحيح البخاري فعن جابر مرفوعا: «إن لله حرم بِيعَ الخمر والميتة 
والخنزير والأصنام»!". 


الثامن عشر: بيع الدين بالدين: 


وهو بيع الدين الال الذقة كين موص 
ميتتشد : أن النبيّ تله نبى عن بيع الكاليع بالكاليئ»'". 


() انظر في ذلك: الموسوعة الفقهية الكويتية (9/ 5 .)١8‏ 

( انظر: توجيه وتنبيه إلى هواة الصيد ومحبيه» للدكتور عبد الله الطيار (ص: 7 5). 

(© انظر في تحريمها: بدائع الصنائع (5/ 5 :»)١5‏ كشاف القناع (7/ .)١58‏ 

(5) رواه البخاري. انظر في الفتم (5/ 5 87). 

(0) المبدع في شرح المقنع (5/ .)١5 ٠‏ 

(6) البيهقي (5/ )51٠‏ دار المعارف العثانية» وضعفه ابن حجر في بلوغ المرام (ص:97١).‏ 


كتاب البيوع 
وقال: «هو النسيئة بالنسيئة» والكالئ مأخوذ من كلأ الدين إذا تأخر؛ وهو 


5غ عستبه 


بيع الدين بالدين. 

ولذلك حالتان: 

ا يدهن الملدوة تقس 

؟ - بيعه من غير المدين. 

الحالة الأولى: وهي حالة بيعه من المدين نفسه: ذهب بعض الفقهاء إلى أنه 
إن كان الملك عليها مستقرًا كغرامة المتلف وبدل القرض فإنه يجوز بيعه ممن عليه 
قبل القبض؟؛ لأن ملكه مستقر عليه أما غير ذلك فلا يجوز. 

وك الحالة الثانية: وهي بيع الدين بالدين من غير الملدين فلا يجوز بيعه ؟ 
لأنه لا يقدر على او" 

وقد أوصل صور بيع الدين بالدين الشيخ عبد الله بن منيع بع إلى خس عشرة 
صورة. فا انتفى فيه الغرر والجهالة والربا أجازه» وما عدا ذلك فلا و 

التاسع عشر: بيع الوفاء : 

لغة: ضد الغدرء يقال: وفى بعهد والوفاء الخلق الشريفء وأوفى الرجل حقه . 


بمعنى | أكهزلة له وأعطاه وافياء وسمي 2 الوفاء؟ أن المشتري يلزمه الوفاء بالقتيظ ا 1 7 0 5 1 


ل الي يا 


ام عا د ا[ 
() مجلة الأحكام العدلية» مادة .)1١5(‏ 


الفقه الميسر - 
وسية الالكة بيع الثنياء والشافعية بِيمَ العهدة» ويسميه الحنابلة بيع الأمانة. 


حح ؟ع 


حكمه: 

١‏ - ذهب المالكية والحنابلة والمتقدمون من الحنفية والشافعية إلى أن بيع 
الوفاء فاسد؛ لأن اشتراط البائع أخذ المبيع إذا رد الثمن إلى المشتري يخالف 
مقتضى البيع» وهو ملك المشتري للمبيع على سبيل الاستقرار والدوام. 

”- وذهب بعض المتأخرين من الحنفية والشافعية إلى أن بيع الوفاء جائز 
مفيد لبعض أحكامه وهو انتفاع المشتري بالمبيع دون بيعه من آخر. 

وحجتهم أن الناس تعارفوا هذا البيع وتعاملوا به لحاجتهم إليه؛ فرارًا من 
الرباء فيكون صحيحًا لا يفسد البيع باشتراطه وإن كان مخالقًا للقواعد؛ لأن 
القواعد تترك بالتعامل كا في الاستصناع. 

”- وذهب بعض الحنفية إلى أن بيع الوفاء رهن وليس ببيع فيثبت له أحكام 
الرهن» وحجتهم أن العبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ والمبانى7". 

وشاع العمل به في بلاد الشام والعراق ومصر وغيرها بلا نكير منذ القرن 
التااسن اشر 

وقد رأى المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في جدة في 


قراره رقم (55/ 1/5) أن بيع الوفاء غير جائز شرعًا؛ لأن حقيقة هذا البيع (قرض 
جر نفعًا) فهو تحايل على الرباء فهم قد نظروا إليه على أنه رهن ول ينظروا إليه على أنه 
نوع من العقود المستحدثة والذي بموجبه أجازه بعض الفقهاء السابقين. 


.))55٠ /9( الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١( 
. (؟) العقود المسمأة في الفقه الإسلامي عقد البيعء مصطفى الزرقاء (ص:111١) دار القلم دمشق‎ 


كتاب البيوع 

العشرون: البيع وقت نداء الجمعة : 

قال الله تعالى: #يَتأيها ألَدِينَ انوأ إذَا وى لِلصَّلَوْةَ من يَوْوِ الْجَمعَةَفَاسْعَوأ 
ِكَ ذم أهَهِ دروأ ألْسَيع ...14" 

والأمر بترك البيع نبي عنهء ومن أجل هذا النص اتفق الفقهاء على حرمة 
هذا البيع. 

لكن أي الأذانين يَحَرم فيه البيع؟ 

الصحيح - وهو مذهب الجمهور ‏ أن الأذان الذي يحرم به البيع هنا هو 
الآذان الثاني؛ لأنه لم يكن في عهد النبى ظَلله إلا نداء واحد وهو أذان خطبة 
الجمعة» ولذا فإنه يصرف النهى إليه. 


1 سسس 


شروط تحريم البيع وقت نداء الجمعة: 

١‏ - أن يكون المشتغل بالبيع تمن تلزمه الجمعة. 

فمتى تبايع اثنان ممن لا تلزمهم الجمعة لم يحرم ولم يكرَه. 

أما إذا كانت الخوية واجبة على أحدهما دون الآخر فالجمهور على أنه) 
يأثمان جميعًا؛ لارتكابه) المنهيّ عنه ولإعانة من لا تجب عليه من وجبت عليه» وقد 
يا عن ذلك بقوله تعالى: موَبَمَاوَُا عل أرْ وَالنَقوَئْ ولا ناوأ عل الم 
وَالْعَرُوانِ #'". ظ 

لكن هل يفسخ البيع 4 هذه الحالة؟ 

يرى المالكية فسخه في هذه الحالة» ونص الحنابلة على أن البيع لا يصح تمن 


(١1)سورةا-‏ لجمعة: 4. 
(6) سورة المائدة: ؟. 


سد 6ع الفقه المبسر 
تلزمه الجمعة» ويكرّه البيع والشراء للآخر الذي لا تلزمه؛ لما فيه من الإعانة على 
|لياه )0( 

. -- 


-١‏ أن يكون المشتغل بالبيع عامًا بالنهي. 

"- انتفاء الضرورة إلى البيع كبيع المضطر ما يأكله. 

- أن يكون البيع بعد الشروع في الأذان الخاص بالخطبة. 

الحادي والعشرون: بيع الفضولي : 

الفضولي لغة: من يشتغل با لا يعنيه؛ وهو من لم يكن وليا ولا أصيلا ولا 
وكيلا في العقدا". 

و الاصطلاح: هو أن يتصرف شخص ما في حق غيره ببيعه من غير إذن 
شرعي. 

حكمه الشرعي: اختلف الفقهاء في حكم هذا البيع: فمنهم من يرى جوازه 
وهم الحنفية والمالكية وقول للشافعية إذا كان فيه مصلحة لمالكه كخوف تلف 
أو ضياع» ويرى الحنابلة - وهو قول للشافعية ‏ بطلائّه؛ لتصرف الفضولىي بلا 
ملك ولا إذن ولا ولاية ولا وكالة» ولكونه باع ما لا يقدر على تسليمه!". 

الراجح: هو جواز هذا النوع من البيوع» لكن يقف نفاذه على إجازة مالكه. 

ما يتطلب بحثه في موضوع البيع أمور يحتاج المسلم معرفتها وهي: 
() حاشية العدوى على شرح الخرشي /١(‏ 40)؛ كشاف القناع (/ .)١18٠‏ 


(0) المصباح المنيرء مادة: فضل . 
(”)انظر في ذلك: مغني المحتاج (5/ه ١)»والمجموع.‏ للنووي .)47551١1(‏ 


:راكتحالا-١‎ 


لغة؛ حبس الطعام إرادة الغلاء. والاسم منه 1 


اشتداد الحاجة. 


ل تبات وا اسيم ربا 5 3 اكوك 


احتكر فهو خاط»9. 


واعتيره ابن حجر الميثمي من الكبائر؛ لما ورد فيه من الوعيد الشديك 
كاللعنة وبراءة ذمة الله ورسوله منه. ‏ 


وتحريم الاحتكار يختص بالأقوات ولا يعم جميع الأطعمة» ويصح الشراء 
من المحتكر؛ لأن المنهي عنه هو الاحتكار» ولا تكره التجارة في الطعام إذا لم يرد 


ويجبر المحتكر على بيعه كما يبيع الناس دفعًا للضرر'". 
-١‏ التسعير: 


دق اكاتقة غرر ادي ال 


)١(‏ لسان العرب» مادة: حكر. 

(6) رواه مسلم؛ كتاب المساقاة» باب تحريم الاحتكار في الأقوات. والازمذي: كنات 0 باب ما 
جاء في الاحتكار نحوه. 

(9) حاشية ابن عابدين (0/ 42550 والشرح الصغير للدردير »)774/١(‏ وروضة الطالبين 
(ص:0177)» وكشاف القناع للبهوتي (1/ 107/8). 

(5) القاموس المحيط» مادة: سعر. 


الفقه المسسر 
وك الاصطلاح: تقدير السلطان أو نائبه للناس سعرًا وإجبارهم على التبايع 
)١(‏ 
ب فذره . 


ل 


5ع 


72-_ 


قوله تعاللى: # يَكأمّها ألَرِرحءَامَتْوَأ ا تأ تَأَكُلُوا أموالم يُدَنَحكُم بالطل 
إِلَذ نم ورك حر عن راض 1" 

والتسعير لا يتحقق به التراضي 

ومن السنة: ما روى أنس خفتعك أنه غلى السعر في المدينة على عهد رسول 
لله لله فقال الناس: يا رسول الله غلى السعر فسعّرٌ لناء فقال رسول الله ع: «إن 
الله هو المسعرٌ القابض الناسط الرازقٌ. وف لأرجو أن ألقى الله وليس أحدكم 
يطاليني بمظلمةٍ ني دم ولا مال)!". 

حيث لم يسعر النبي يله وقد سألوه ذلك» ولو جاز لأجابهم إليه. 

ومن الفقهاء من يرى جواز التسعير ولكن بشروط: 

-١‏ إذا بالغ التجار في القيمة مبالغة كبيرة» وقد ذكر الزيلعي من الحنفية أن 
ذلك يكون بالبيع بضعف القيمة. 

؟- حاجة الناس إلى السلعة. ويكون التسعير دافعًا للضرر عن العامة. 

قال ابن تيمية: «إن لولي الأمر أن يكره الناس على بيع ما عندهم بقيمة المثل 
عند ضرورة الناس إليه» مثل من عنده طعام لا يحتاج إليه والناس في لمحمصة فإنه 


.)57 /”( مطالب أولى النهى‎ )١( 
.,89 سورة التسداة*‎ 2230 
.)١5 /”( وقال ابن حجر: إسناده على شرط مسلم. تلخيص الحبير‎ ١ /”( أخرجه أبو داود‎ )*( 


كتاب البيوع 

بر على بيعه للناس بقيمة المثل»". 

وقال ابن القنم"": «إن هذا الذي أمر به النبي ع من تقويم الجميع (أي 
جنيع العبد وذلك ما ورد في حديث من أعتق شركا له في عبد فكان له من المال ما 
يبلغ ثمن العبد) قوم عليه قيمة الول 

ااقيمة المثل هو حقيقة التسعير فإدا كان الشارع يواجب إخراج الشىء عن 
ملك مالكه بعوض المثل لمصلحة تكميل العتق فكيف إذا كانت الحاجة بالناس 
إلى التملك أعظمء مثل حاجة المضطر إلى الطعام والشراب واللباس وغيرها 

1 5 0 ع 58 5 0 5 4( 
ويكون التسعير بعد مشورة أهل الرأي والبصيرة في| يحقق مصلحة الناس . 

"- الوعد بالبيع : 

الوعد معتاه: الالترام للغير ب لك يلزم ابتداء. 
حاشية الدسوقي: (إذا قال الآخر اشترها لي بعشرة نقدًا... ولزمت السلعة الآمر 
بالعشيرة إن قال: اشنترها ل". 

4- الإقالة في البيع: 

الإقالة 4 اللغة: الرفع والإزالة والفسخ ومن ذلك قوهم: أقال الله عثرته 
)١(‏ الحسبة في الإسلام لابن تيمية (ص:75/8). 
)١(‏ الطرق الحكمية (ص:094”) مطبعة السنة المحمدية. 
() أخرجه مسلم (7/ )١174‏ ط. الحلبي. 


(5:) روضة الطالبين (ص:577د)ل وكشاف القناع ».)١817/6(‏ وانظر الموسوعة الفقهية الكويتية 
١ ١ /11١(‏ "3). 


(0) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (7/ 84)) وانظر جواهر الإكليل شرح مختصر خليل (7/ 77). 


الفقه الميسر 


حصسحت ارخ 


إذااو قعهان قرطي 

الاصطلاح: رفع العقّد وفسخه وإلغاء حكمه وآثاره بتراضي الراوي 0 | 

والإقالة بعد البيع جائزة إذا ندم أحدهماء ويستحب للآخر إفالته, وفي 
كونها فسحًا أو بيعًا قولان: أظهرهما فسخ, ولا يصح إلا بذات الثمن فلو زاد أو 
نقص بطلت وبقى البيع بحاله!"". 

5- مبايعة من يعلم أن جميع ماله حرام أو يخالطه حرام: 

جاء في المغنى : وإن اشترى ممن في ماله حرام وحلال كالغاصب والسارق 
والظالم والمرابي» فإن علِمَ أن المبيع من حل ماله فهو حلالء وإن علم أنه حرام 
فحرامء فإن لم يعلم من أيبم|ا هو كرهناه؛ لاحتال التحريم فيه» ولم يبطل البيع؛ 
لإمكان الحلال قَلَ الحرامٌ أو كثر. 

وجاء في المجموع: قال المصنف ‏ رحمه الله -: «ولا يجوز مبايعة من يعلم أن 
جميع ماله حرام). لما روى أبو مسعود البدري: «أن النبي عله نهى عن حلوانٍ 
الكاهن ومهر البغيٌ)”". 

فإن كان معه حلال وحرام كره مبايعته والأخذ منه؛ لما روى النعيان برخ 
بشير قال سمعت رسول الله يِه يقول: «الحلالٌ بين والحرام ...0( 


)١(‏ المصباح المنيرء مادة: قيل. 

)١(‏ مجمع الأخمر شرح ملتقى الأبحرء عبد الله المعروف بداماد أفنديء المطبعة العامرة 1ه 
(555/0). 

( أنظر في ذلك: روضة الطاليين (ص:257). المغنى» لابن قدامة (5/ .)١949‏ 

(؟) سبق تخريجه . ْ 

(5) رواه البخاري .)١1١7/١1(‏ ومسلم برقم .)١599(‏ 


كتاب البيوع 

وإن بايعه وأخذ منه جاز؛ لأن الظاهر مما في يده أنه له فلا يحرم الأخذ منه. 

وإذا اختلط حرام لا ينحصر بحلال لا ينحصرء لم يحرم الشراء منه بل يجوز 
ا لي من الحرام» فإن لم يقترن 
فليس بحرام ولكن تركه ورع محبوب"" 

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين: 

١‏ - فذهب الشافعية والحنايلة الي كمن يبيع 
العنب والتمر لمن يتخذه حمرًا. 

جاء في المستصفى للغزالي أن العقد له: «سبب منصوب لحكم إذا أفاد 
حكمه المقصود منه يقال إنه ع2 وإن نتخلف عنه مقصوده يقال إنه بطل76". 

وجاء في إعلام الموقعين لابن القيم: «إن القصود في العقود معتبرة وإنها 
تؤثر في صحة العقد وفساده وفي حله وحرمته»!".. 

-١‏ وذهب بعض الفقهاء إلى أن ذلك جائزء وحكى ابن المنذر عن الحسن 
وعطاء والثوري أنه لد بأس ببيع الكمو من يتخذه مسكرًاء قال الثوري: ا(بع 
الحلال من شئت»» واحتج لهم بقول الله تعالى: وول انج 4" 

ولآن البيع تم بأركانه وشروطه'*. 

)21 الجمو 1 مد فرظ" ا اا 
فر إعلام 9 لابن اشيم 9/ 6 ولك لابرد قدامة (5/ 0-3 


(؟) سورة البقرة: 0 . 
)00( المجموع شرح المهذب (9/ )ل والمغني» اك قدامة (5//ا١73).‏ 


الراجح: أنه إذا كان يعتقد أن المشتري سيستعمل ما اشتراه في محرم كالتمر 
والعنب لمن يتخذه خمرًا أو السلاح لمن سيقتل به ونحو ذلكء فإن هذا البيع محرم 
وباطل؛ لقوله تعالمى: #ولا تَعاونواعل لَب ِوالْمَرُونِ 14". 

وهذا نمي يقتضي التحريم؛ وإن كان البيع قد وجد بأركانه وشروطه لكن 
وجد المانع منه فيبطل. 

- هلك المبيع : 

قد مهلك المبيع قبل القبض أو بعده فم| الحكم إِذَا؟ 

إذا وقع البيع على مكيل أو موزون أو معدود فتلف قبل قبضه؛ فهو من مال 
البائع. وهو ظاهر كلام أحمد. وقال القاضى وأصحابه: المراد بالمكيل والموزون 
والمعدود ما ليس بمتعين منه. فأما المتعين فيدخل في ضان المشتري كالصبرة 
يبيعها من غير تسمية كيل» واستدل بحديث ابن عمر: «ما أدركت الصفقة حي 

وما عدا ذلك فلا يحتاج فيه إلى قبض وإن تلف فهو من مال المشتري. 

قال في المغني: «ولنا قول النبي طلله: «الخراج بالضمان» وهذا البيع للمشتري 
فضانه عليه)7". 

وجاء في نهاية المحتاج: «المبيع قبل قبضه من ضان البائع فإن تلف انفسخ 
البيع» وإتلاف المشتري قبض له والمذهب أن إتلاف البائع كتلفه» والأظهر أن 
إتلاف الأجنبي لا يفسخ بل يخير المشتري بين أن يجيز ويغرم الأجنبي أو يفسخ 


)١(‏ سورة المائدة: ؟. 
(؟) أخرجه البخاري تعليقًا في كتاب البيوع (/ .)4٠‏ 
(5) المغنى (5/ 181). 


كتاب البيوع 


فيغرم البائع الأجنبي)!". 

4- السمسرة في البيع: 

السمنار :هد اللغك: اسم من قأم بالسمسرة؛ وهو المنوسط بين البائع 
فإنه يدل المشتري على السلع ويدل البائع على الأثّان» وعلى هذا فلا فرق بين 
ناك المعمسا ءاسا . ظ 

وقال ابن عباس عهتضهه: لا بأس بأن يقول: بع هذا الثوب فما زاد على كذا 

وقال ابن سيرين: إذا قال: بعه بكذا فا كان من ربح فهو لك أو بيني 
ونيناك: قا بأ نا"ا” [ 

قال في المجموع: إذا قال السمسار المتوسط بينهما للبائع: بعت بكذا فقال: 
الرافعي: أصحههم] عند الرافعي وغيره: الانعقاد؛ لوجود الصيغة والتراضي!". 

ومن ذلك يعلم جواز السمسرة والتوسط في المبايعات. 
)١(‏ نباية المحتاح (7/5/5). 


)١(‏ لسان العرب (5/ م/مادة: سمسرء وتاج العروسء مادة: سمسر. 
(©) فتح الباري (5 / 2261 


(5) المجموع شرح المهذب (9/ .)17١‏ 


عد 38 ممعي في 7077 بج بزو ا لققة فز 
باب الخيار 

تعريفه 2 اللغة: أسم مصدر من الاختيار؟ وهو الاأصطفاء والانتقاء. 
والفعل منها (اختيار) ويقال: خيره بين الشيكن) أ: فوض إليه اختيار لهي( , 

أما ث2 الاصطلاح: فقدل تعدت تعريفاته؟ وذلك لككرة أنواع الخيار. 0-1 
يمكن استخلاص ما قالوه في تعريفه بأن نقول: الخيار هو حق العاقد في فسخ 
العقد أو إمضائه؛ لظهور مسوغ شرعي أو بمقتضى اتفاق عقدي"" 

أو يقال أيضًا_: هو طلب خير الأمرين من إمضاء العقد أو فسخه”". 

الحكمة في تشريع الخيار: 

إذا نظرنا إلى شريعة الإسلام نجدها في تشريعاتها مليئة بالحكم والأسرار. 
علم ذلك من عَلِمَ وججهله من جَهلء وليس معنى الجهل بهذه الحكم أننا لا 
نستجيب لما جهلنا حَكْمَهُ وأسراره» بل عليئا السمع والطاعة وإن ل تعرف ذلك؛ 
لكن هذه الحكم والأسرار تزيد المسلم يقينًا بعظم هذا الدين وسعة أفقه وأنه هو 
الدين الحق الذي يدعو الله أن يتوفاه عليه. 

ولما كان الخيار في البيع له حِكَمُه الخاصّة في الشريعة» التمس أهل العلم له 
حكاء فمن هذه الحكم: 

-١‏ تخفيف مغبة الإخلال بالعقد في البداية؛ لعدم المعلومية التامة أو 
لدخول اللبس والغبن ونحوه مما يؤدي إلى الإضرار بالعاقد. 
)١(‏ القاموس المحيط. للفيروز أبادي (7/ 75)» مادة: خير 


( الموسوعة الفقهية الكويتية .)5١ /7١(‏ 
69 خيار المجلس والعيب» د. عبدل الله الطيار رضن 7 


كتاب البيوع 
؟- تنقية عنصر التراضي من الشوائب؛ توصل إلى دفع الضرر عن العاقد. 
-'٠‏ التروي والتأمل في صلاح الثىء له وسد حاجته في الشراء؛ وذلك 
للترفيه عن المتعاقد؛ لتحصيل مصلحة يحرص عليها. 
- ومن الحكم في الخيار بالنسبة للبائع كذلك أنه يعطيه شيئًا من المشورة 
فيحق له أن يراجع من يَئْقٌ به في كون الشمن متكافنًا مع المبيع فلا غبن ولا وكس. 
ه- ومن الحكمة في تشريع خيار المجلس أنه يمنح أصحاب الحقوق 
ويوقف أصحاب المطامع عن مطامعهم؛ حيث جعل مكان التبايع فرصة للنظر في 
السلعة وتقليبها وموازنتها مع ثمنها؛ ليكون المتبايعان على بينة من أمرهماء ولثلا 
يحصل لما الندم والحسرة بعد لزوم البيع'". 


05 حم 


أقسام الخيار: 
للخيار أقسام كثيرة وسنذكر بعضها وأكثرّها شبوعا فْ البيوع. فمن هذه 


< خيارالمجلس:‎ -١ 

«خيار المتبايعين» 27 مأخوذة من قوله عَلِنّه: «البيّعان بالخيار...» الحديث. 

تعريفه: خيار المجلس: مركب إضائي. والإضافة فيه من إضافة الشيء إلى 
محله. والمجلس - بكسر اللام ‏ موضع الجلوس والمراد به هنا مكان التبايع'"". 


)١(‏ أنظر حكم تشريع الخيار الموسوعة الفقهية الكويتية (١577/7)»؛‏ كتاب خيار المجلس والعيب 
في الفقه الإسلامي د. عبد الله الطيار (ص:57). 

.)١1/-١٠١ /5( سماه بذلك ابن قدامة في المغنى‎ )١( 

(6)خمار :لحل والخيت اف 0 


سدم 8 سس سسب ل ح سس القْقَه الميسر 

أما تعريفه 4 الاصطلاح: فهو حق العاقد في إمضاء العقد أو رده منذ 
التعاقد إلى التفرق أو التخاب 7". 

حكمه الشرعي: اختلف الفقهاء في خيار المجلس: فالجمهور من السلف 
والخلف ‏ ومنهم الشافعية والحنابلة والظاهرية ‏ ذهبوا إلى ثبوته فلا يلزم العقد 
عندهم إلا بالتفرق عن المجلس أو التخاير واختيار إمضاء العقد'"'» على حين 
ذهب الحنفية والمالكية وبعض فقهاء السلف إلى نفى خيار المجلس"'". وحملوه على 
خيار التفرق بالأقوال وليس بالأبدان. 

والراجح: هو ثبوت هذا النوع من الخيار؛ لصحة الأحاديث الواردة 
فيه ولحاجة الناس إلى ذلك ولأنه ثبت العمل به من الصحابة - رضوان الله 

ل( 


فيما يثبت فيه خيار المجلس ومدته: 


١‏ - يثبت خيار المجلس في البيع والصلح والإجارة وغيرها من المعاوضات 
التي يقصد منها المال» وهو حق للمتبايعين معا. 

أما الشركة والوكالة والوديعة والعارية والدين والجعالة وكذا الضمان 
والرهن والكتابة» فلا خيار فيها كلها؛ لأنه متمكن من الفسخ متى شاءء وكذلك 
الضامن والكفيل لا خيار لما؛ لأنبما دخلا متطوعين راضيين/”. 


.)١159 /7١( الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١( 

() انظر المجموعء للنووي .)١119/4(‏ والمغني (57/ 7). 

(*) فتح القدير (5/ :)8١‏ وبدائع الصنائع (757/8/5). 

(:) خيار المجلس والعيب (ص:8/-1/4). 

(6) انظر في ذلك المغني لابن قدامة (5/ .))7١‏ مختصر الفقه الإسلامي» للتويجري (ص:10/!ا- 
)"٠‏ وكتاب خيار المجلس والعيبء عبد الله الطيار (ص: 57 ). 


كتاب البيوغ ع ا ب >[ ب 48 لسلس 
؟- أما عن زمن ثبوت الخيار: فالزمن الذي يثبت فيه خيار المجلس هو 
الفترة التي أوها لحظة إبرام العقد أي بعد صدور القبول والإيجاب'". 
قال في مختصر الفقه الإسلامى: «ومدته من حين العقد إلى التفرق بالأبدان» 
فإن أسقطاه سقط وإن أسقطه أحدهما بقى خيار الآخر فإذا تفرقا لزم البيع»/". 


1- مدة خيار المحلس: ذهب بعض القائلين بثبوته إلى أنه لا يجوز أكثر من 
ثلاث» وأجازه بعضهم فيا زاد على الثلاث بقدر الحاجة» والصحيح أن أمد خيار 
المجلس لا يمكن تحديده؛ لآنه موكول لإرادة كل من المتعاقدين فيطول برغبتهم| 
في زيادة التروي ويقصر بإرادة المستعجل منهما حين يخاير صاحبه أو يفارقه!". 

؟- خيارالشرط: 


تعريفه: هو مركب إضائي صار علا في اصطلاح الفقهاء على ما يثبت 
(بالاشتراط) لأحد المتعاقدين من الاختيار بين الإمضاء والفس'”". 


دليل مشروعية هذا النوع من الخيار ما رواه نافع عن ابن عمر عيتغيد قال: 

2 سمعت رجلا من الأنصار وكانت بلسانه لوثة يشكو إلى رسول الله علثر أن, لاه 
إزاله يكين ف البيع قال لهدرسول الله 52 عر ١إذا‏ بايعت فَقَل لا خلابةَ ثم أنت 
بالخيار في كلّ سلعةٍ ابتعتها ثلاتٌ ليالء فإن رضيتٌ قَأَنْيِكُء وإن سخطتّ 
فرك . 


.)١11/7 /7١( الموسوعة الفقهية‎ )١( 

(0) غتصر الفقه الإسلامى, للتويجري (ص: .07/٠١‏ 

(*) المغني» لابن قدامة (5/ 8)» الموسوعة الفقهية الكويتية .)١17/7 /٠(‏ 

(5) رد المختار (5/ 5/). 

(5) هكذا رواه الدارقطني مطولًا (*/ 05), وأخرج آخره. انظر في الفتح (7327/5). البخاري 
باب ما يكره من الخداع في البيع. 


للد كيم لسلس الله هي لللبس سب الففقه الميسر 
قال ابن المام: «وشرط الخيار مبجمع عليه 

ومن أحكام هذا النوع من الخيار: 

١‏ - أنه متى ما اشترط المتبايعان أو أحدهما الخيار إلى مدة معلومة» صح وإن 
طالت المدة» ومدته من حين العقد إلى أن تنتهى المدة المشترطة» وإذا مضت مدة 
الخيار ولم يفسخ المشترط المبيع لزم البيع» وإن قطعا الخيار أثناء المدة جاز؛ لأن 
او 

؟- لابد من تقييد الخيار بمدة معلومة مضبوطة من الزيادة والنقصان. فلا 
يصح اشتراط خيار غير مؤقت أصلاء والحكمة في ذلك أن لا يكون الخيار سببًا 
من أسباب الجهالة الفاحشة التي تؤدي إلى التنازع» وهو مما تتحاشاه الشريعة في 
أحكامها. 

٠‏ أن هذه المدة في الخيار - على الصحيح من أقوال الفقهاء : إنها مفوضة 
إلى كلا المتعاقدين» لا حد ها بثلاثة أيام ىا حددها من حددها من الفقهاء؛ لكي 
ينبغى أن لا تطول هذه المدة في الخيار حدًا خارجًا عن العادة. 

ان اشتراط الخيار في شىء يفسد قبل تمام المدة لا يصح؛ الحصول الضرر 
بذلك: 

خيارالعيب: 

تعريفه: (خيار» مضاف و«العيب» مضاف إليه وهو من إضافة الشىء إلى 
سببه» أي: الخيار الذي سببه العيب» والعيب ضد السلامة فيقال: هذا معيب 


() فتح القدير شرح الهداية (5/ »)١١1١‏ والمجموع شرح لهذت 0159 


كتاب البيوع 
وهذا سليم فالعيب ضد السلامة والمعيب ضد السليم'" 


لآل تحب 


أما تعريفه 2# الاصطلاح: فقد عرفه الفقهاء بتعاريف متعددة منها: 


١‏ - عرفه ابن نجيم وابن الام بأنه: «ما يخلو عنه أصل الفطرة السليمة ما 
َك به نقصًا». 

- عرفه الغزالي بأنه: «كل وصفبٍ مذموم اقتضى العرف سلامة المبيع عنه 

حكمه الشرعي: لما كانت بعض النفوس مجبولة على الخداع والمكر وبعضها 
كذلك مجبولة على التسرع في الأمور وعدم التريث فيهاء فقد شرع الله خيار العيب 
ِيُعامل المخادعٌ المضلل بنقيض قصده ويؤخذ الحق للضعيف المسكين الذي 
تدفعه العجلة الناتجة عن التفكير البشري القاصر إلى الخطأء فيذهب يبرم من 
العقود ما يضره ٠‏ من أجل ذلك لم يكن هناك خلاف بين الفقهاء ء في الرد بالعيب. 

قوله ا كل لذبت ما :أحارا أتولخ يَتتسكم بالكل 


تح 


1 اتكورت 2 تجدرة عن تَرَاْضٍ 5 4 


)١(‏ الممتع شرح زاد المستقنع. للشيخ العثيمين رحمه الله -(9/ "ةكم طبعة مركز فجر للطباعة. 
القاهرة. ش 
(؟) انظر هذه التعريفات في الموسوعة الفقهية الكويتية .)١11 /7”١(‏ 


الفقه الميسر 
وجه الدلالة من الآية أن العلم بالعيب في المبيع منافٍ للرضا المشروط في 
العقود, فالعقد الملتبس بالعيب تجارة من غير تراض. 
أما من السنة: فالأدلة على ذلك كثيرة نذكر منها ما يدل على ذلك صراحة 
ا ل ا ا قال: قال رسول الله 


كه: «المسلم أخو المسلمء لا يحل لمسلم باع من أخيه بياء وفيه عيب إلا أن سسيئه 
0 


حح مم 


وعن واثلة , بن الأسقع خؤفعك قال: قال رسول الله عه : الا يحل لأحدٍ يبي 
شيئًا إلا يبينٌ ما فيه. ولا يحل لمن يعلمٌ ذلك إلا بَينه7". 

والآدلة على هذا النوع من الخيار كثيرة!". 

الشروط الواجب توفرها 2 العيب ليثبت به الخيار: 

يشترط في العيب الذي يثْ يثبت به الخيار عدة شروط منها: 

١‏ - أن يكون العيب مؤثرًا في قيمة المبيع» والمعوّل في هذا الشرط هو عرف 
التجار؛ فى| كان من شأنه أن ينقص ثمن المبيع في عرفهم فهو عيب يوجب الخيار. 

-١‏ كون المشتري غير عالم بوجود العيب في وقت العقد وفي وقت القبض معًا. 

؟- ثبوت العيب وقت عقد البيع أو بعد ذلك ولكن قبل التسليم. 

5- أن لا يمكن زؤال الغيينه إلا بمشقة» فإذا أمكن إزالته بغير مشقة فإن 
المبيع لا يرد به. 


.)755 /7( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد (/ »)54١‏ وهو مختلف في صحته. 

(*) وانظر باقي الآدلة على مشروعية هذا الخيار في: كتاب خيار المجلس والعيب في الفقه 
الإسلاميء (ص:١7١-117).‏ 


كتاب البيوع 
يفسخ ثم زال المرض»ء فليس له الفسخ؛ لأنه زال قبل أن يرده'". 


ذحر بعض الأحكام المتعلقة يخيار العيب: 


48 سد 


١‏ - إذا اشترى المشتري السلعة ومها عيب فهو بالخيار: إما أن يردها ويأخذ 
التمن أو محسكها وياخل ارك العيب: 

-1١‏ وطريقة معرفة أرش العيب هي أن يقوم المبيع بلا عيب ثم يقوم مع 
العيب ويأخذ الفرق بينهما"". 

1# إذا اختلف البائع والمشتري فيمن حدث عنذه العيب كمن اشترى 
حيوانا وبعد يوم ادعى أن به عرجًا أو اشترى طعامًا ففسد ولا يدري عند أمهم) 
فسد فالقول قول البائع مع يمينه أو يترادان؟ لقوله عَلِل: «إذا اختلفا المتبايعان 

و 5 9 
فالقول ما قال البائع أو يترادّان»""". 

:- خيارالرؤية: 

تعريفه: هو حق يثبت به للمتملك الفسخ أو الإمضاءً عند رؤية محل العقد 
الذي عقد عليه ول يره". 
بيع الغائب؛ إذ وردت بعض النصوص بمنع بمثل هذا البيع» من ذلك ما رواه 
مسلم في صحيحه من حديث عبيد الله بن عمر أن النبي عَلِنه: «نجى عن بيع الغررٍ 
)١(‏ انظر في هذه الشروط وغيرها: خيار المجلس والعيبء د. عبد الله الطيار (ص:77١505-1١).‏ 


(*) رواه أحمد »)577/١(‏ وصححه الألباني تحت رقم .)١13/0- ١11777(‏ 
(:)رد المحتار (5/ 77)» وفتح القدير (6/ ,)١737‏ والبحر الرائق (5/ .)١18‏ 


وعن بيع الحصاة)!". 


ووجه الدلالة من الحديث أن بيع الغائب الذي ل ير ولم يُوصَفْ فيه نوع ' 
غرر فيكون منهيا عنه» وإلى هذا القول ذهب المالكية وهو أحد قولي الشافعي 
وإحدى الروايتين عن أحمد واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. 

وذهب الحنفية ‏ وهو قول للشافعية وإحدى الروايتين لأحمد_إلى جواز بيع 
الغائب لعموم قوله تعالى: #وَأحلّ لَه ألْسَيْمَ وَحَرّمْ الرِيَا 4" قالوا: فهذا على 
عمومه فيشمل بيع الغائب,. ولا يخرج منه إلا بيع منعه كتابٌ أو سنة أو إجماع. 

ومنها نشأ الخلاف بينهم في هذا النوع من الخيار. 

شروط خيار الرؤية عند من قال به: 

١‏ - كون المعقود عليه عيثاء والمراد بالعين هنا ما يتعقد العقد عليه بعينه لا 
على مثله وأن يكون من الأعيان أي(الأموال العينية) كالأراضي والدواب أي كل 
ما يكون من المثليات. 


ع 


؟5- كون المعقود عليه في عقد يقبل الفسخ. أي: ينفسخ بالوذ كالبيع 
والإجارة إذا 3 العين المؤجرة والصلح عن دعوى المأ برد المال المصالح عنه 
والقسمة برد النصيبء فهذه العقود يثبت فيها خيار الرؤية. 


() صحيح مسلم (5/ 7). 
)"١(‏ سورة البقرة: 0 1 
() انظر شروط خيار الرؤية واختلاف الفقهاء فيها: الموسوعة الفقهية الكويتية (70548). 


6 خيبار الغس: 


هه 5 ١‏ 0-1 1 : .م : . سم -ه 7 
تعريفه 2 اللغة: الغبن في اللغة النقصء فعله غبن من باب ضرب. 


ويقال: هذا مغبون» أي: منقوص من الثمن أو غيره. 

و2 الاصطلاح: هو النقص في الثمن في البيع والشراء. 

ذهب الحنابلة والظاهرية إلى القول بخيار الغبن. وهو رواية عن المالكية. 

وذهب الجمهور إلى منع الخيار وقالوا بجواز الغبن وأنه لا يثبت خيارًا 
مطلقًا إذا كان المتصرف رشيدًا بالعّاه والصحيح عندنا ثبوت هذا النوع من 
امار لأن.الخيره مدن عنه شرع 

ما يثبت فيه خيار الغين: 

يثبت خيار الغبن في مواضع ثلاثة: 

١‏ - النجش: وذلك بأن يزيد الإنسان في قيمة السلعة دون رغبته في شرائها 
وإنما يقصد نفع صاحبها أو ضرر مشتريها. 

نرت كيار الفويخ حال تلق الرفان”. 

؟'- بيع المسترسل: وذلك بأن يأتي شخص جاهل بالسعر لا يحسن الماكسة 
فينقاد للبائع ويأخذ السلعة بأكثر من قيمتها فيغبن غبئًا فاحشاء ففي هذه ا حالة 
فك له كار عند تعفن العلا . 


(١)انظر:‏ فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية رقم .)١95521(‏ 


6 خيار المجلس والعيب» د. عبد الله الطيار (ص:777), والممتع 2 شرح المستقنع» د عثيمين 
066 


حمل لاا يسيم هل طهلللسسس ل الشقه الميسر 

ضايط الغين المعتبر: 

الغبن المعتبر هنا هو الغبن الفاحش. فإن كان غير فاحش فلا غبن» والعيرة 
في تقديره على عادة التجار؛ لأنهم هم الذين يرْجَعْ إليهم في العيوب ونحوها من 
الأمور التى تقتضى الخبرة في المعاملات7". 

شرط خيار الغين: 

يشترط لخيار الغبن عدم معرفة المغبون أي يكون جاهلا بالغبن عند التعاقد 
فإن كان عانًا فلا خيار له؛ لأنه أتى من قبل نفسه فكأنه أسقط حقه راضيًا. 

لمن يكون خيار الغبن؟ 

الغبن يقع للبائع والمشتري, فكم| أن للمشتري الحق إذا غبن في فسخ البيع 
فللبائع الفسخ أيضًا إذا غبن» وذلك إذا ارتفعت قيمة السلعة في السوق ولا يعلم 
البائع فله الخيار هنا. 

5- خيار التدليس: 

التعريف: التدليس: هو إظهار المعقود عليه بصورة ليس هو عليها في 
الواقع» كالذي يبيع بقرة لأجل لبنها ويتركها مدة دون حلب؛ ليتوهم المشتري 
أنها حافلة باللبن وأن هذه هي عادتهاء وبعد أن يأخذها المشتري تظهر حقيقة 
أمرها فهنا له خيار التدليس. 

التدليس محرم شرعا؛ لما فيه من الغش والخداع وأكل أموال الناس بطريق 


010( و3 المحتار (5/ ,)١69‏ وبدائع الصنائع 50/ ل وانظر كذلك الممتع ف شرح زاد المستقنع. 
شرح الشيخ العثيمين (7/ ٠‏ 114). 


كتاب البيوع ؟1 سدس 


غير مشروعء ودليل النهي عنه ما رواه أبو هريرة خينعك أن الرسول طله قال: «لا 
تصُرّوا الإبل والغنمء فمن ابتاعها بعدّ ذلك فهو بخير النظر بعد أن يحلبها إن 
رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعًا من تمر)»'". 

ووجه الدلالة في الحديث أن الشارع نبى عن التصرية؛ وهي نوع تدليس. 


لي ا اين 


.)1/5( صحيح البخاري (7/ 977)» ومسلم‎ )١( 


الفقه الميسر 


سر 


باب الريا والصرف 
7 2 ل عر سس © 5 

التعريف: هو في اللغة الزيادة» قال تعالى: #أن تكرت أَمَّهَ هىَّ أرئ من 
أْمَةِ 74". أي: أكثر عدداء يقال: أربى فلان على فلان إذا زاد عليه" . 

و الاصطلاح: الزيادة 2 شما خصصة”!" والمقصود به هنا الزيادة عل 
رأس المال» قال تعالى: #وإن كُبَشْرٌ َنَكُمْ رموس أَنْوَلِكُمْ 1#" . 

الحكم الشرعي : 

الربا حرم في جميع الأديان السماوية» وجاء الإسلام بتأكيد ذلكء. ول يَؤْذِنْ 
الله - تعالى ‏ في كتابه عاصيا بالحرب سوى آكل الرباء ومن استحله فقد كفر؛ 
لإنكاره معلوما من الدين بالضرورة:, أما من تعامل بالربا من غير أن يكون 
مستجلا له» فهو فاسق مرتكب كبيرة من أعظم كبائر الذنوب» وتحريم الربا جاء 

أهنا:الكتابن فيه قوله كهال: #وأحلَّ ألَهالْبَيمَ وحَرم ليأ 1#". 

وأما السنة فمن ذلك ما روى أبو هريرة حَيتعك أن النبى يأل قال: «اجتنبوا 


السبع الموبقات». قالوا: وما هُنَّ يا رسولٌ الله؟ قال: «الشرك بالله. والسحنٌ وأكلٌ 
الربا...) الجذيع7. 


.47 سورة النحل:‎ )١( 

(0 لسان العرب (”5/ .)2١017/7‏ دار المعارف. 

فر المغني. لابن قدامة (5/ .)0١‏ 

(:) سورة البقرة: 71/9. 

(0) سورة البقرة: 71/0. 

() أخرجه البخاري (4/ ؟١))‏ رقم (51/57)» ومسلم /١(‏ 47)) رقم (84). 


كتاب البيوع 
وجاء في الحديث الذي رواه جابر خقنعك قال: لعن رسولٌ الله لله آكلّ الربا 
وموكله وكاتيه وشاهديه وقال: اهم . 
وأجمعت الأمة على أن الربا محرم'"". 
الحكمة في تحريم الريا: 


مد د 


أن الإسلام يدعو إلى التعاون والإيثار لغرس المحبة والألفة بين أفراد 
المجتمع» والربا يسبب العداوة بين الأفراد ويقضي على روح التعاون بينهم. والريا 
يتحصل بدون مشقة» مما يدفع أصحاب الأموال إلى اتخاذه وسيلة للكسب وعدم 
التوجه إلى المكاسب الأخرى المفيدة للمجتمع والأمة من تجارة وزراعة وصناعة 
وغيرهاء وذلك يؤدي إلى انقطاع المنافع للفرد والمجتمع» ويقلل فرص العمل 
لبعض فئات المجتمع» ويزيد الفقراء فقرا والأغنياء غنى» وهو خلاف مبادئ 
الإسلام التي تدعو إلى التعاون والتكافل الذي يحقق رفاهية المجتمع وسعادته. 
ولذلك وغيره حرمه الإسلام. 

أقسام الريا: ظ ظ 

ينقسم الربا إلى قسمين عند جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة وهما: 

-١‏ ريا النسيئة: وهو التأجيل والتأخير. 

وهو الزيادة في المال مقابل الزيادة في الأجلء. وهو أن يبيع شخص لآخر 
سلعة بأجل فإذا حل وقت الأجل ولم يقم المشتري بسداد ما عليه زاد في الدين 
نظير الأجلء وهذا هو ما كان معهودا في الجاهلية» فكان أحدهم إذا حل أجل 
دينه ول يُوَفَْهِ الغرية» أضعف له المال وأضعف له الأجل» وهو معنى قوله تعالى: 


.)١159/( رقم‎ )١5١19( رقم (5915).: ومسلم‎ »)7١10/ /1( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)07 /57( المغني» لابن قدامة‎ )0( 


الفقه الميسر 
( يتكيها ريما لا تأ خاو لبا عدا سعفة 74 

وسمي أيضا الربا الجل» قال ابن القيم: وهو الذي كانوا يفعلونه في 
الجاهلية» مثل أن يؤخر دينه ويزيده في المال!" . 

؟- ريا الفضل: وهو بيع أحد الجنسين بمثله مع زيادة أحد العوضين عن 
الآخر بدون أجل كبيع ريال بريالين أو صاع قمح بصاعين. 

ودليل تحريم ذلك حديث عبادة بن الصامت خدعك قال: قال رسول الله 
نه : «الذهبٌ بالذهب والفضة بالفضة والير بالم والشعيرٌ بالشعير والتمرٌ بالتمر 
3 بالملح مْلّا ِل سَوَاء يِسَواءٍ بدا بيك فإدا اختلفت هذه الأصنافٌ فبيعوا 


كيف شئتم إدا كان يدا 0 


وفي هذا الحديث عد النبي يله أصول الربا وأحكامها وشروطهاء وألحق بها 
العلماء أجناسًا أخرى قياسا عليها إذا تحققت فيها علة الربا حسب) يقتضيه 
اجتهادهم» وهذه الأشياء الستة تشمل المتطلبات الأساسية والتي لا يستغني عنها 
الناس من أثمان وأطعمة» فإذا جرى فيها الربا شق على الناس وتحقق الضرر في 
أمور حياتهم وتعاملهم؛ فمنع منه الشارع؛ رحمة بالناس ورعاية لمصالحهم. 

ويزيد الشافعية قسمً) ثالثًا: وهو ربا اليد: وذلك بأن يفارق أحدهما مجلس 
العقد قبل التقابض”''» وهو داخل في ربا الفضل عند الجمهور وإنما حدث 
لاختلال شرط من شروط بيع الأشياء الربوية. 
)١(‏ سورة آل عمران: .١١‏ 
(؟) إعلام الموقعين» لابن القيم (؟/ 5 .)١5‏ 
(”) أخرجه مسلم (7/ :)١71 ١‏ رقم (/1641). 


62 بدائع الصنائع. للكاساني (90/ ه 16 وجواهر الإكليل شرح مختصر خليل» للأزهري 2)١7/7(‏ 
ونهاية المحتاج» للرملي (6/ 4 47) والمغني» لابن قدامة (5/ 07). 


كتاب البيوع 

العلة في تحريم الريا: 

يرى الحنفية ‏ وهو الرواية المشهورة عند الحنابلة ‏ أن العلة هى الجنس 
والقدرء والقدر هو الكيل فيما يكال والوزن فيا يوزد. 

ويرى المالكية: أن العلة في النقود هى مطلق الثمنية» والعلة في الطعام كونه 
قوتا مدخرا (أي تقوم بنية الإنسان به ويصلح للاحتفاظ به إلى الأجل المطلوب». 

ويرى الشافعية: أن العلة في الذهب والفضة هي أنهها من جنس الأثمان 
فأما الأعيان الأربعة فالعلة فيها أنها مطعومة؛ وهى ما قصد بها طعام الآدمي 
غالبا وهو الرواية الثانية عند الحنابلة. 


وك رواية عند الحنابلة: أن العلة فيا عدا الذهب والفضة كونه مطعوم 


والحاصل من ذلك أن ما اجتمع فيه الكيل والوزن والطعم من جنس واحد 
ففيه الرباء وما انعدم فيه الكيل والوزن والطعم واختلف جنسه فلا ربًا فيه» وهو 
قول أكثر أهل العلم: قال ابن المنذر: هذا قول علماء الأمصار في القديم والحديث 
سوى قتادة» حيث قَصَرٌ تحريم التفاضل على الستة الأشياء الواردة في الحديث» 
وما عدا ذلك مما وجل فيه الطعام وحله أو الكيل أو الوزن من جنس واحدء 
فمختلف فيه والأولى - إن شاء الله تعالى ‏ حله؛ إذ ليس في تحريمه دليل موثوق به 
ولا معنى يقوي التمسك به''» وهذا هو الراجح؛ إذ فيه يتحقق الجمع بين الأدلة 
الواردة في ربا الفضل. 


,)107/5( وجواهر الإكليل شرح مختصر خليل‎ 22١57 /5( شرح فتح القديرء لابن امام‎ )١( 
.)6 0 /5( والمجموع شرح المهذب» للنووي (9/ 2397 والمغني» لابن قدامة‎ 


معت 1 مسب م ب ين يوي ' الققة التسر 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الأظهر أن علة الربا في الذهب والفضة هي 
الثمنية لا الوزن ىا قاله حمهور العلماء»). 

وقال مجلس هيئة كبار العلماء: إن القول باعتبار مطلق الثمنية علة في جريان 
الربا في النقدية؛ هو الأظهر والأقرب إلى مقاصد الشريعة وهو إحدى الروايات 
عن الأئمة أبي حنيفة ومالك وأحمد ى) هو اختيار لبعض المحققين من أهل العلم 
كشيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرههي!". 

وقد أخذ بذلك مجلس مجمع الفقه الإسلامي برابطة العام الإسلامي في 
قراره رقم (5) في ١٠/7/5٠5١ه‏ وألحقوا بذلك العملة الورقية؛ لأن علة 
جريان الربا في الذهب والفضة هو مطلق الثمنية وهو متحقق في العملة الورقية؛ 
فقد أصبحت ثمنا وقامت مقام الذهب والفضة في التعامل بها واختفى التعامل 
بالذهب والفضة فتجب الزكاة فيها ويجري عليها الربا بنوعيه فضلا ونساً. 

أثر الربا في العقود : 

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن العقد الذي يخالطه الربا باطل مفسوخ لا يجوز 
بحال» وأن من أربى ينقض عقده ويرد فعله وإن كان جاهلا؛ لأنه فعل ما حرمه 
الشارع ونمبى عنه» والنهي يقتضى التحريم والفساد» وقد قال النبي عَي: «من 
عَمِلَ عملا ليس عليه أمرنا فهو رده ". 

وقال الحنفية: اشتراط الربا في البيع مفسد للبيع» لكنهم يفرقون في 
المعاملات بين الفاسد والباطل» فيملك المبيع مع البيع الفاسد بالقبض ولا يملك 
)١(‏ بحث حكم الأوراق النقدية /١(‏ 07) قُدَمَ في الدورة الثالثة المنعقدة في ربيع الثاني عام 


.)١741/5( هه وانظر: فتاوى اللجنة الدائمة في السعودية رقم‎ ٠7 
مطبعة الحلبى.‎ .)١118( أخرجه مسلم (/ 615 ©» رقم‎ )١( 


كتاب البيوع 

المبيع في البيع الباطل بالقبض والبيع الربوي عندهم من الببوع الفاسدة فيملك 
بالقبضء وعليه فإنه يجب رد الزيادة الربوية لو كانت قائمة» ومثله أو قيمته إن 
كان هالكا"". 

بيع (النقود, العملات) وصرفها: ظ 

الصرف: بيع الأثان بعضها ببعض» ويشمل الذهب بالذهب والفضة 
بالفضة كى| يشمل بيع الذهب بالفضة. والمراد بالثمن ما خلق للثمنية فيدخل فيه 
بيع المصوغ بالمصوغ أو بالنقد' '". 

ويشترط لصحته القبض في المجلس. قال ابن المنذر: أجمع كل من مُحْمَظُ عنه 
من أهل العلم على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا؛ أن الصرف فاسد'". 

دليل ذلك قول النبي يِه : «الذهت بالورق ريا إلا هاءَ وهاء)!. 


8 حدس 


وحيث إن القول بأن علة الربا في النقدين الذهب والفضة مطلق الثمنية 
وذلك متحقق في العملات الورقية المختلفة من ريال ودرهم ودينار وجنيه 
ودولار وغيرها؛ فإنه يجري فيها الربا. وتعتبر العملات الورقية أجناسًا تتعدد 
بتعدد جهات إصدارها فيجوز بيع بعضها ببعض من غير جنسها مطلقا إذا كان 
ذلك يدا بيد؛ لحديث عبادة بن الصامت حإنعت : أن النبي طَلِلله قال: «فإذا اختلفت 
هذه الأشياءٌ فبيعوا كيف شتئتم إذا كان يَذَّا بيد)!". 


.)١٠١9/5( المبسوطء للسرخسبى‎ )١( 

(؟) حاشية ابن عابدين (4/ 4 "). 

(؟) المغني» لابن قدامة (7/ .)١١7‏ 

(؟) البخاري /١(‏ 4) رقم (7175), ومسلمء في باب الصرف (7/ 9 ))١١١‏ رقم .)١1985(‏ 
(4) أخرجه مسلمء في باب الصرف (7/ .)١7١1١‏ 


7” 


الفقه المسسر 
ولا يجوز بيع الجنس الواحد منه بعضه ببعض متفاضلًا مطلقا. كالريال 
السعودي وزيادة ونحو ذلك7". 


23 2 


كتاب البيوع ١‏ حس 


باب بيع الأصول والثمار 

تعريفها: الأصول جمع أصلء وهو ما يتفرع عنه غيره» والمراد هنا 
الأرضون والأشجار والثار وهو جمع ثمر'". 

وهذا الباب من أبواب البيع» وقد بينا حكم البيع ودليل مشر وعيته 
وستتناول هنا الكلام عن بيع الأصول وما يتبعها والثار وما ورد في ذلك من 
كلام الفقهاء وأدلتهم. ا 

-١‏ بيع الأرض: من باع أرضًا فإنه يدخل فيها الغرس والبناء؛ لاتصاها 
بها اتصال قرارء وهي من حقوقها. وهذا قول الفقهاء. 

ومن باع دارًا دخل في البيع بناؤها وفناؤها وما فيها من شجر مغروس وما 
كان متصلا فيها لمصلحتها كسلالم وأبواب ولا يتناول ما فيها من كنز مدفون. 

-١‏ بيع الأشجار: من باع شجرًا تبعه الأغصان والورق وسائر أجزاء 
الشجرة» وإذا كان المباع نخلًا مثمرًا فلا يخلو من حالتين: 

الأولى: أن يبيع النخل وقد أثمر ولم يشترط البائع الثمرة» فإنه ‏ والحالة تلك - 
ينظر فإن كانت الثمرة مُؤْبَرَه'' فهي للبائع» وإن كانت غير مُؤْيرَةٍ فهي للمشتري. 
وبه قال مالك والشافعى وأحمدء وقال أبو حنيفة والأوزاعي: هي للبائع فيه)؛ 
لأن هذا ناء له حد فلم يتبع أصله في البيع كالزرع في الأرض. 


.)١5/8 /5( المبدع في شرح المقنع‎ )١( 

(7) يقال: أَبَّرَتٌ النخلة تأبيرّاء والإبار: هو التلقيح» ويكون عند تشقق الطلع وظهور الثمرة» فعبر 
به عن ظهور الثمرة للزومه منهء والحكم متعلق بالظهور دون نفس التلقيح بغير اختلاف بين 
العلماء. المغني (5/ 170). ' 


جلدم #لا ابلس يسبيب صلل سسسب الشقه الميسر 

الراجح: أن الثمرة ة إن كانت مؤبرة فهي للبائع» وإن لم تكن فهي للمشتري؛ 
للحديث الصحيح: امن ابتاع تخالا بعد أن 0 فثمرّتها للذي باعها إلا أن 
يشترط المبتاغ)7". 

الثانية: أن يشترط أحد المتبايعين أنها له فتكون له بهذا الشرط سواء كانت 
مؤبرة أو غير مؤبرة. وهو قول الحنابلة. 

وقال مالك: إن اشترطها المشتري بعد التأبير جاز؛ لأنه بمنزلة شرائها مع 
أصلها وإن اشترطها البائع قبل التأبير لم يجز؛ لأن اشتراطه لها بمنزلة شرائه لها قبل 
بدو صلاحها بشرط تركها. 

ات صحة الشرط اك جل ايها سيوج بي 

مدة بقاء الثمرة للبائع : 

١-يرى‏ المالكية والشافعية والحنابلة أن الثمرة إذا بقيت للبائع ة فله تركها في 
الشجر إلى وقت الجذاذ؛ وذلك وفقا للعادة والعرف ببقاتها إلى جذاذها ليستفاد 
منها. 

5 ويرى ال حنفية له يلزم البائع قطعها وتفريغ النخل منهاء؟ لأنه مبيع 
مشغول , م ب 

الراجح: + أن 3 تبقى الثمرة ة إلى وقت جذاذها وذلك حين تتناهى حلاوة ثمره 
ليمكن الاستفادة منه. 


.)١177 /9( ومسلم‎ ))٠١ 7 /”( أخرجه البخاري‎ )١( 
))١١5/5( ونهاية المحتاج‎ ,))١7١ /7( حاشية ابن عابدين (71//5), وحاشية الدسوقي‎ )١( 
.)١17١ /5( والمغنى, لابن قدامة‎ 


كتاب البيوع ١‏ سدس 
الحكم إذا كان بعض الثمرة مؤيرا دون بعض: 
لحديث: من ابتاع نخلا» المذكور. 
١‏ - وذهب الشافعي وأحمد في رواية إلى أن الكل للبائع وذلك بجعل مالم 
يؤبر تبعًا لما أَبْر؛ِ لأنه بدون ذلك يؤدي إلى الإضرار باشتراك الأيدي في 
الستاق ١”‏ 
الراجح:الأولى في ذلك أن يكون الكل للبائع» لأن البستان إذا بدا صلاح 
ثمرة منه جاز بيع جميعها؛ إلحاقًا لما لم يَبْدُ صلاحه با صلح فكذا هنا إلحاقا لما ل 
يؤبر با أبر. 
بيع الثمرة قبل بدو صلاحها: له حاللات ثلاث: 
الأولى: أن يشترى الثمرة بشرط التبقية» فلا يصح البيع؛ لأن النبي عن 
ا رس يوي 0 والمبتاع» متفق عليه. والنهي 
قال ابن النذر: أجمع أهل العلم على القول بجملة هذا الحديث. 
الثانيك: أن يبيعها بشرط القطع ف الحال فيصح بالإجماع؛ لأن المنع إن كان 
خوفًا من تلف الثمرة وحدوث العاهة عليها قبل أخذهاء وهذا مأمون فيا يقطع 
الثالثة: أن يبيعها مطلقاء ولم يشترط قطعًا ولا تبقية فالبيع باطل. وبه قال 
مالك الشافعى وأحمدء وأجازه أبو حنيفة؛ لآن إطلاق العقد يقتضى القطع فهو ى| 


.)11777 /5( المغني» لابن قدامة‎ )١( 


سيد 68/ لال بس سبل سس الْهْمَه الميسر 
لو اشترطه. وعلى المشتري القطء'". 


الراجح: أن البيع غير صحيح؛ لأن الحديث قد أطلق النهي عن بيع الثمرة 
قبل بدو صلاحها فتدخل فيه هذه الحالة. 

بم يكون بدو صلاح الثمر؟ 

بدو صلاح ثمر النخيل وما مثله بتَعَيِرْ لونه للحمرة أو الصفرة» وصلاح ‏ 
غيرها بأن يبدو فيه النضج بأن يحلو ويطيب أكله. وإن كان مما لا يتغير لونه 
ويؤكل صغارًا وكبارًا كالخيار فصلاحه ببلوغه أن يؤكل عادة» ويعرف صلاح 
الحبوب بالاشتداد في سنبله» وإذا بدا في الثمرة الصلاح جاز بيعها. وهذا قول 
مالك والشافعي وأحمد وغيرهمء ويؤيده الأحاديث الواردة في ذلك ومنها: ما 
روي عن النبي عل أنه «نبى عن بيع الثمرة حتى تطيبَ» متفق عليه» وما ورد أنه 
نبى أن تباع الشمرة حتى تزهوء قيل: وما تزهو؟ قال: «تَحهارٌ أو تَضْفارٌ»!". 

بيع الثار التي تظهر بالتدريج: يصح بيع أصول هذه الثار 3 تتكرر 

برها برق قر لقانب أما بيع ثمرتها فقد اختلفوا فيه. 

-١‏ يرى أبو حنيفة والشافعي وأحمد أنه يجوز بيع الموجود منها دون 
المعدوم؛ لأنها ثمرة لم تخلق فلم يجز بيعها. 

-١‏ ويرى الأمام مالك أنه يجوز بيع الجميع؛ لأن ذلك يشق تمييزه فجعل ما 
لم يظهر تبعًا لما ظهر كما أن ما ل يبد صلاحه تبع لما بدا. 

الراجح: ما دام أن الثمرة لم تظهر وهو قد باع الثمرة كلهاء فإن ذلك 
(1) المغني» لابن قدامة (7/ »)١58‏ والإفصاح (5/ 9 8). 
() رواه البخاري (*/ .)٠١ ١‏ 


ككا] لني تحص 7 حصي 

ينصرف إلى بيع الأصل وما فيه من ثمرة» وليس هو بيعًا للمعدوم ى| يظهر فيصح 
ذلك. والله أعلم. 

بيع ما هو مستورفي الأرض من الخضار والبقول ونحوها : 

-١‏ يرى الحنفية والشافعية ‏ وهو رواية عند الحنابلة وابن المنذر ‏ أنه لا 
يجوز بيع ذلك حتى يُقلعَ ويشاهَدَ؛ لأنه بيع مجهول وفيه غرر. 

١‏ - ويرى مالك وهو قول في مذهب أحمدّ ‏ والأوزاعيّ وإسحاق أن بيع 
ذلك جائز؛ لأن الحاجة داعية إليه» فأشبه بِيمَ ما لم يبد صلاحه تبعًا لما بدا!". 

الراجح: يرى بعض الفقهاء جمعًا بين ذلك أنه إذا كان المبيع تما تقصد فروعه 
وأصوله كالبصل والكراث والفجل أو كان المقصود فروعه. فالأولى جواز بيعه؛ 
لأن المقصود منه ظاهر فأشبه الشجرء وإن كان معظم المقصود منه أصوله أو 
تساويا لم يجز بيعه في الأرض كالجزر؛ للغرر والجهالة» ويرى ابن تيمية جواز 
ذلك؛ وعليه عَمَلٌ المسلمين قديًا وحديئًا وهو الراجح. والله أعلم. 

بيع الررع الذي بيحصد مرة بعد مرة: 


يصح بيع الزرع مع الأرض تبعَاء أما بيعه دون الأرض فقد جاء فيه الأقوال 


منه بشرط القطع في الحال؛ وذلك لآن ما في الأرض منه مستور وما يحدث منه 
معدوم فلا يجوز بيعه. 


.)١5١ /5( ونهاية المحتاج‎ :)١7/9( حاشية ابن عابدين (78/5)» وحاشية الدسوقي‎ )١( 
.)١59 /5( والمغنى‎ 


للدم بو السب سسسب هي امل ليس الشمَه الميسر 

-١‏ يرى مالك جواز شراء جَرَّتَئْنِ أو ثلاثا للحاجة. 

بيع الثمار بعد بدو الصلاح: 

اتفق الفقهاء على جواز بيع الغار بعد بدو صلاحها مطلقا؛ لأن النبي عله 
نجى عن بيع الثمرة قبل بُدَوٌ صلاحها"؛ فيجوز بعده. 

وضع الجوائح: 

الجائحة: كل آفة لا صنع للآدمي فيهاء كالريح والدود والجراد والعطش. 

وقد اختلف الفقهاء في وضع الجائحة عن الثار التي تباع فتصيبها الآفة: 

١‏ - ذهب أحمد وجماعة من أهل الحديث إلى أن ما بلك من الثار بالجائحة 
من ضمان البائع قليلا كان امهالك بها أو كثيرًا؛ لحديث جابر أن النبي عله «أمر 
بوضع الجوائح)"". وهذا صريح في الحكم فلا يعدل عنه. 

١‏ - وذهب أبوحنيفة والشافعى في الجديد إلى أن ما يبلك منها من ضمان 
المشترى؛ لما روي أن امرأة أتت النبى عله فقالت: إن ابنى اشترى ثمرة من فلان» 
فأذهبتهًا الجائحة» فسأله أن يضع عنه فتأىَّ أن لا يفعل» فقال النبي طلِلّه: «تألَ 
فلان ألا يفعل خيرًا» متفق عليه. 

- وذهب مالك وأحمد في رواية وهو مذهب الشافعي في القديم إلى أن ما 
كان دون الثلث فهو من ضان المشتري وما كان في الثلث وما زاد عنه من ضمان 
البائع؛ وذلك لأن الثلث اعتبره الشرع في مواضع منها: «الوصية وعطايا المريض 
وبري 


.)١١91١7/7( رواه مسلم‎ )١( 
انظر في ذلك: الموسوعة‎ .223١87/75( (؟) حاشية الدسوقي (6/ 187). وشرح روض الطالب‎ 
الفهية والمغني (5/ /ا1١)» وروضة الطالبين (ص:045).‎ 


كتاب البيوع 


الراجح: أن يتم وضع الجوائح سواء كانت أكثر من الثلث أو أقل؛ لعموم 
الأحاديث الواردة في ذلك» ومنها حديث جابر أن النبي ع عل قال: الار 
اميف ازا اميه عاد فلاول قن أو نامل من شيا ناا مال أعيك 
بغير حقٌّ)! ' ومادون الثلث داخل في ذلك فيجب وضعه. 


حصادٌ الزرع وجَدٌَ الثمرة: 
الأصل أن الحصاد والجذاذ على المشتريء لأن نقل المبيع وتفريغ ملك البائع 
منه على المشتري كنقل الطعام المبيع من دار البائع. 


فإذا شرط الحصاد والجذاذ على البائع فقد اختلف 4 ذلك على ما يأتي: 


فا كككهكد 


١‏ - ذهب الشافعية والحنابلة في رواية لكل منهما إلى أنه إذا شرط الحصاد أو 
الجذاذ على البائع فإن البيع يبطل؛ لأنه شرط ما لا يقتضيه العقد ى) أنه بذلك 
شرط تأخير التسليم» ولحديث أن النبي لله (نبى عن بيع وشرط»" 

؟- وذهب الشافعية والحنابلة في رواية أخرى لكل منهما إلى أنه يجوز 
الشرط؛ لأن هذا بيع وإجارة» فهو باعه الزرع وأجره على حصاده وكل منهم) 
يصح منفرداء فإذا حمعه)| جاز. 

الراجح: صحة هذا الشرط وجوازه؛ لأنه لم يصح عن النبي عَبْهِ النهي عن 
بيع وشرطء وإنما الصحيح أن النبي طَِللّه «نبى عن شرطين في بيع»""'. قال أحمد: 
إن انوي عع رطب يبي : أءا الغررط الوط قازرأ ب 

.)١١95 رواه مسلم(”/‎ )١( 
.)١7 /7( تلخيص الخحبير‎ )0( 


فر رواه الترمذي (5/ 57 ؟7). 
(:) المغني» لابن قدامة .)١717”/5(‏ 


حل إلا يلسع ظا يللي الفقه الميسر 
ستراط البائع منفعة المبيع مدة معلومة : 


١-يرى‏ أحمد ‏ وهو قول الأوزعي وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر ‏ 
يصح أن يشترط البائع : عا يو 
شهرًا أو نخلا ويشترط الثمرة له أو جملًا ويشترط ظهره إلى مكان معلوم. 

؟ - ويرى أبو حنيفة والشافعي أنه لاايصح الشرط؛ لنهي النبي عله عن بيع 
وشرط ولأن هذا الشرط ينافي مقتضى البيع. 

الراجح: جواز ذلك وصحة ا 6ه النببنٌ لله جملا 

شترط ظهرّه إلى المدينة»(". ولأن النبي طلله «نبى عن الثًْا إلا أن مُغلَم00". 
هذه معلومة» ولم يصح أن النبي مله مى عن بيع وشرط وإنا نبجى عن شرطين 
في بيع. 

بيع الثمرة واستثناء شيء منها : 

إذا باع ثمرة بستان واستئنى منها مكيلا أو موزونًا معيًا نحو مائة صاع أو 
٠‏ كيلو غراماء لم يجز ذلك. وهو قول سعيد بن المسيب والحسن والشافعي 


وأبي حنيفة. 


وقال ابن سيرين ومالك وهو رواية عن أحمد: إن ذلك يجوز؛ لأنه استثنى 
شا مفعلومًا أشيو.ها لو انككتى فته جرم 
وإن كان استثنى البائع من ثمرة البستان جزءًا معلوما كثلث ونحوه صح 


9 رواء سك زع 101 
(1) أخرجه أبو داود (؟/ 2775 والترمذي (5/ ). 


كتاب البيوع 
شجرة بعينها فإن ذلك جائز. قال في المغني!": «ولا نعلم في ذلك خلافا؛ وذلك . 
لأن المستثنى معلوم ولا يؤدي إلى جهالة المستثنى منه»'". . 
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.)8177 /5( المغني» لابين قدامة‎ )١( 
.)17 /7( والمغني» لابن قدامة (5/ ؟1/7١)). وجواهر الإكليل‎ "51١ /١( الوفصاح‎ 62 


باب السلم 

تعريف السلم ‏ اللغة: السَّلَّمُ والسّلفَ بمعني واحد يقال: أسلم الثوبَ 
للخياط؛ أي: أعطاه إياهء وسمي السلم سل لتسليم رأس المال في المجلس. 
وسمي سلفا لتقديمه قبل أوان استلام المبيع» وهو نوع من أنواع البيع» ينعقد بم 
ينعقد به البيع علاوة على اللفظين المذكورين. 

التعريف الاصطلاحي: هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن 
مقبوض في مجلس العقد'". 

وقبل في تعريفه: هو شراء آجل بعاجل'". 

أركان السلم : 

ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن أركان السلم ثلاثة: 

١‏ - الصيغة؛ وهي الإيجاب والقبول. 

؟- العاقدان؛ وهما المسلم والمسلَّم إليه. 

“- والمحل وهو: رأس المال (الثمن) والمسلّم فيه. 

ويرى الحنفية أن ركن السلم هو الصيغة فقط'". 

والراجح رأي الجمهور؛ لأنه أحسن في التقسيم العلمي والبحث. 

الحكم الشرعي ودليله : 

السلم جائز ودليل ذلك الكتاب والسنة والإجماع. 


0 كات القناع عن متن الإقناع» للبهوتي (7/ 7589). 
(١؟)‏ حاشية ابن عابدين (5/ .)5١7‏ 
(*) شرح فتح القدير» لابن الهمام (5/ 5 .)5١‏ 


كتاب البيوع 
فأما الكتاب: فقوله تعالى: #يَتأيهًا ألَدِرِت ءَامَنوَأا ذا تَدَايَدمَ يدبن 1 أجل 
محص فَأَصحَبوة 4(" قال ابن عباس «إنضد أشهد أن السلف المضمون إلى أجل 
مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه. ثم قرأ هذه الآية. 


وأما السنة: فا روى ابن عباس حهتضيد عن رسول الله عله أنه قدم المدينة 
والناس يسلفون في التمر السنتين والثلاث. فقال عَيله: «من أَسْلّف في تر قَليُسْلِف 
فل كبل مغلوم ووزن عدوم إلى أجلٍ معلوم»'" 

وأما الإجماع: فقال ابن المنذر: «أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على 
أن السلم جائز). 

ويرى بعض الفقهاء أن السلم قد شرع على خلاف القياس إذ هو من بيع 
المعدوم. وبيع ما ليس عند الإنسان غير جائز ولكنه أجيز استثناء للنص والإجماع 
على جوازه. 

ويرى البعض الآخر ومنهم ابن تيمية وابن القيم أن السلم مشروع على 
وفق قواعد الشريعة ويقتضيه القياس إذ أن المثمن في البيع أحد عوضي العقد 
فجاز أن يثبت في الذمة كالثمن» كى) أن من مصلحة البائع قبضٌ الثمن معجلا؛ 
ليصاح به زراعته وتجارته وللنفقة على نفسه. ومن مصلحة المشتري الحصول على 
الثمرة رخيصة مقابل الأجل قبل قبض المبيع» وليس ذلك من قبيل بيع المعدوم. 
قال ابن تيمية: «فإباحة هذا على وفق القياس لا على خلافه»7"» وقال ابن القيم: 
«والصواب أنه على وفق القياس»" 
)١(‏ سورة البقرة: 75857. 
(0) أخرجه البخاري (7/ »)١١١‏ رقم (775)» ومسلم. في باب السلم (7/ 217111 رقم (5 .)١1١‏ 


(*) أخرجه البخاري (7/ »)١١ ١‏ رقم (515), ومسلم في باب السلم (7/ »)١7117/‏ رقم (5 .)١1١‏ 
(4) مجموع فتاوى ابن تيمية /57١(‏ 679). 


الفقه الميسسر 


ححح ‏ وم 


شروط السلم : 

السلم من أنواع البيع فيشترك معه في شروط ويزيد عليها شروطًا خاصة به: 

١‏ - أن يكون المسلم فيه ما ينضبط بالصفات التى يختلف الثمن باختلافها 
ظاهرا بأن يذكر جنسه ونوعه وجودته ولونه وبلده؛ لثلا يؤدي إلى المنازعة» 

؟- العلم بالثمن. 

7- قبض الثمن في مجلس العقد فإن تفرقا قبل ذلك بطل العقد. 

5 - أن يكون المسلم فيه في الذمة. 

4- أن يكون مؤجلا أجلا معلوما. 

7- أن يكون المسلم فيه عام الوجودٍ وقت وجوب تسليمه”". 

التصرف في السلم قبل القبض : 

يرى جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة: أنه لا يصح بيع المسلم 
فيه لمن هو في ذمته أو لغيره أو الاستبدال عنه؛ لأنه بيع ل يتم قبضه وقد مي عنه!". 

وأجاز المالكية بيع المسلم فيه لغير المسلم إليه إذا لم يكن طعاما!". 

وأجاز ابن تيمية بيع المسلم فيه قبل قبضه لمن هو في ذمته بثمن المثل أو 
ورثته. وهو قول ابن عباس ورواية عن أجمدا". 
)١(‏ كشاف القناع, للبهوتي (5/ 5894), و شرح فتح القدير» لانن مهيام (5/ 5٠١‏ وجواهر 

الوكليل شرح مختصر خليل (7577/7)), روضة الطالبين» للنووي .)5017/١(‏ 

0 رد المحتار :.)١77/5(‏ وأسنى المطالب (١؟/‏ 14, والمغني» لابن قدامة (7/ .)5١05‏ 


() بداية المجتهد؛ لابن رشد .)77١/7(‏ 
(:) مجموع فتاوى ابن تيمية (79/ 0507). 


كتاب البيوع 
قال ابن المنذر: ثبت عن ابن عباس أنه قال: إذا أسلفت في شيء إلى أجل 
فإن أخذت ما أسلة سلفت منه وإلا فَخُذْ عوضا أنقص منه ولا تَرْبَحْ مرتين»!". 


له اصصدد 


تعذروجود المسلم فيه عند حلوله : 


إذا تعذر وجود المسلم فيه عند حلول أجله ىا لو أسلم في ثمرة ولم تحمل 
الشجر تلك السنةء فلرب السلم الصبر إلى أن يوجد المسلم فيه أو الفسخ. ويطالب 
زان سالهة لآ العقد إذا و ال ومسي هلسرو قإة كاف الكمن تالما رود يدل اليه" . 
الاستصناع: 


العقد في ذمة الصانع البائع ولذلك تم إيراده بعد السلم. 
تعريفه لغة: الاستصناع في اللغة: مصدر استصنع الثىء»ء أي: دعا إلى 
صنعه'"» أي: تطلب من الصانع العمل. 
واصطلاحًا: عقد على مبيع في الذمة شرط فيه العمل!' فالمعقود عليه هنا 
الفرق بين السلم والاستصناع: 
السلم عام للمصنوع وغيره والاستصناع خاص بز اشترط فيه الصنع 
(1)عبديسة سنن أن :داوة (117/6): 
0 الملخص الفقهي» للشيخ صالح الفوزان (؟/ »)5١‏ وانظر: فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء في 


(9) لسان العرب» مادة: ضيغ . 
() البدائع» للكاساني (5/ /ا/517). 


سب هم سل د لبي بي ملس الفْقّه الميسر 

فالاستصناع يتفق مع السلم بصورة كبيرة؛ فالآجل الذي في السلم هو ما 
وصف في الذمة» ويؤكد ذلك أن الفقهاء ذكروا مبحث الاستصناع ضمن 
اليل ” 

الفرق بين الاستصناع والإجارة: في عقد الاستصناع تكون العين والعمل 
جميعًا من الصانع. فإذا كانت العين من المستصنع (المشتري) والمطلوب من 
الصانع هو العمل فقطء. فإن العقد يكون إجارة لا استصناعا. 

الحكم الشرعي ودليله : 
الخاتم | جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عمر «يتتهد : أن رسول الله عله 
اصطنع خاتما من ذهب وكان يلبسه فجعل فصه في باطن كفه. فصنع الناس 

م 5 9 5 و 

خواتيم» ثم إنه جلس عل المنبر فنزعه فقال: (إني كنت أَلْبَس هذا الخاتم وأجعل 
قْصَه من داخل» فرمى به ثم قال: «والله لا ألبسّه أبدًا فنبذ الناس خواتيمههو'". 

وفي النهاية في غريب الحديث: («اصطنع الوسو ل ل كا كا من ذه قال 
انع لاد أي: أمر أن يصنع له»!". 

وذكر الكاساني في البدائع: «الإجماع من لدن رسول يِه دون نكير». وقد 
تعامل الناس بهذا العقد والحاجة إليه ماسة. 


.)١71/ا/‎ /5( البدائع‎ )١( 

(؟) صحيح البخاريء كتاب الأيمان والنذور. فتح الباري .)0737/1١١(‏ 
(؟) النهاية» لابن الأثير (”/ /01). 

() البدائع (5/ 57178). 


كتاب البيوع 
حكمة مشروعية الاستصناع: 


0 سح 


لا تكفى الأشياء المصنوعة لتلبية حاجات الناس ومتطلباتهم ولا سيا في 
الوقت الحاضر حيث تطورت الصناعات وزادت حاجة الناس إلى صنع اشباء 
كثيرة تلبي رغباتهم» وفيه مصلحة للصانع بتسويق مصنوعاته وما يقتضيه ذلك 
من الإبداع» وللمستصنع بتلبية رغبته من حيث الشكل والجودة» وبذلك تتحقق 
بعل الطؤقق: 

أركان الاستصناع: 


*- المحل: ويرى جمهور الحنفية أن المعقود عليه هو العين» وللمستصنع 
خيار الرؤية. 

ولا يثبت خيار الرؤية إلا في بيع العين» وهذا يدل على أن المبيع هو العين 

ومن الحنفية من يرى أن المعقود عليه في الاستصناع هو العملء» 
فالاستصناع: طلب العمل لغة» ولو لم يكن عقد الاستصناع عملا لا جاز أن يفرد 
بلسي . 

والراجح: أن الاستصناع بيع للعين الموصى بصنعها لا لعمل الصانع؛ ل 
ذكر ولأنه يحق للصانع أن يأني للمستصنع با لم يصنعه هو ما يوافق الأوصاف 
القروطة: 


.)١189/١17( المبسوط‎ )١( 


الفقه المبسر 


للد وهم 

حكم عقد الاستصناع من حيث اللزوم وعدمه: 

يرى جمهور المجيزين لعقد الاستصناع أنه عقد غير لازم» فللمستصنع 
الفسخ والعدول عنه ولو جاء المصنوع موافمًا للطلب والشروط. 

ويرى بعض المجيزين» ومنهم أبو يوسفء أنه عقد لازم؛ لأنه إنم! صنعه على 
حسب طلب المستصنع فلعله لا يوافق سواه إن لم يأخذه فيتضرر البائع الصانع. 

لكن إذا جاء المصنوع مختلمًا عن الأوصاف والشروط فللمستصنع الخيار 
راك الورضسن””. 

الراجح: نرى أن القول بأنه عقد لازم إذا كان مطابقًا للشروط والمواصفات 
هو الأولى؛ لما يترتب على ذلك من الأخذ في الاعتبار بمصلحة العاقدين؛ إذ أن 
التعامل في الوقت الحاضر يتم بواسطة عقود يحدد فيها المطلوب من حيث المدة 
والجودة ومكان التسليم» وقد حدد العرف ذلك مراعاة لمصلحة الطرفين. 

شروط الاستصناع: 

-١‏ أن يكون المستصنع فيه معلومًا وذلك ببيان الجنس والنوع والعدد. 

”- أن يكون مما يجري فيه التعامل بين الناس؛ لأن ما لا تعامل فيه يُرْجَمْ 
فيه للقياس فيحمل على السلم ويأخذ أحكامه. 

”- ألا يحدد فيه أجل» فإن حدد أجل صار سل) ويعتبر فيه شروط السلمء 
وقرقع ادق موسنات ومحمد من الحنفية عدم اشتراط ذلك؛ إذ أن العرف جرى 
لضرب الأجل في الاستصناع!". 


.2)20 / 5( فتح القدير لاابرة هيام‎ )١( 
حاشية ابن عابدين (ه/ ه58) ط. الحلبى.‎ )"( 


كتاب البيوع 
وهو الأولى تحكيًا للعرف وتحقيقًا لما فيه مصلحة العاقدين. وقد أخذ بذلك 
مجمع الفقه الإسلامي في قراره رقم 54 (7/ 1). 

تكييف عقد الاستصناع : 

اختلف في تخريج الاستصناع على النحو الآتي: 

-١‏ يرى بعضهم أنه وعد بالبيع؛ لأن الصانع له ألا يعمل» وبذلك كان 
ارتباطه مع المستصنع أوشاط وعل لا عقل. وللمستصنع حق الرجوع ع) 

-١‏ ويرى بعضهم أن الاستصناع إجارة؛ لآن المقصود هو العمل. 

"- ويرى أكثر الحنفية والحنابلة أن الاستصناع بيع وجاء ذكره في أنواع 
البيوع» ويثبت فيه للمشترى خيار الرؤية!". 
يخرجه عن كونه بيعًا؛ لأن العمل جاء تبعًا. ويمكن أن يقال إنه عقد جديد 
توافرت فيه خصائص عقودٍ أخرى. 

أقوال الفقهاء في الاستصناع : 

١‏ - ذهب بعض الفقهاء إلى أن الاستصناع غير صحيح؛ لأنه بيع ما ليس 
عنده على غير وجه السلم وهو قول في المذهب الحنيل. جاء في الإنصاف!": «ذكر 
القاضفى وأصحابه أنه لا يصح استصناع سلعه؛ لأنه بيع ما ليس عنده على وجه 
السلم». 


.)0706 /5( فتح القدير‎ )١( 
.)7٠١ /5( الإنصاف. للمرداوى‎ )١( 


حلم بهم سيقي يي يبيل و بي لل الشقه الميسر 
صحيح باعتباره عقدًا منفصلا اجتمع فيه بيع وغيره. جاء في الإنصاف: («وقيل: 
يصح بيعه للمشترى إن صح جمع بين بيع وإجارة منه بعقد واحد؛ لأنه بيع 
وسلم). 
ع5 

الراجح: أن الاستصناع عقد صحيح يتفق والقواعد الفقهية في العقود 
وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في قراره رقم 
6 "// المنعقد في جدة في /1/ 5417/17 ١ه‏ الآى: 

أولا: أن عقد الاستصناع ‏ وهو عقد وارد على العمل والعين في الذمة ‏ 
ملزم للطرفين إذا توافرت فيه الأركان والشروط. 

ثانيًا: يشترط في عقد الاستصناع ما يلي : 

أ- بيان جنس المستصنع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة. 

ب- أن يحدد فيه الأجل . 

ثالنًا: يجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله أو تقسيطه إلى أقساط 
معلومة لآجال محددة. 

رابعًا: يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطًا جزائيًا بمقتضى ما اتفق عليه 
العاقدان مالم تكن هناك ظروف قاهرة. |.ه 


(0) مواهب الحليل 01 


كتاب البيوع 
انتهاء عفد الاستصناع : 
ينتهي الاستصناع بأ انا 
-١‏ إنجاز المستصنع وتسليم العين وقبض الثمن. 
؟ - انتهاء المدة قبل إنجاز المستصنع وتسليمه حسب الاتفاق. 


تبرت اخ الجا فزني" 


/8 


.)707 /( فتح القدير‎ )١( 


وو سل لب لبي بإ م ب . .ل سب الْشْمَه الميسر 


باب المرض 

أولا: تعريفه : 

القرضص 2 اللغة: مصدر فرض الشىء يعر ضه إذا قطعه. والقرض أسم 
الإنسان من مالك لتقضاه. 

أما ع الاصطلاح: فهو دفع مال لمن ينتفع به ويرد ول" 

-١‏ فدليل الكتاب: قوله تعالى: 58 دا أَلَِى يِعَرِض الله فَرضًا حَسَمًا 
عو ا انا َِ عير 4(" 

ووجه الدلالة من الآية أن الله سبحانه وتعالى شبه الأعمال الصالحة 
والإنفاق في سبيل الله بالمال المقرضء. وشبّه الجزاء المضاعف على ذلك ببذل 
أقرض شيئًا ليأخذ عوضه. 

31- ودليل السنة: ما رواه مسلم عن أب رافع خنّعك : أن رسول الله عر 
استلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة. فأمر أبا رافع أن يقضي 
الرجل بكره. فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خيارًا رباعيّاء فقال: «أعطه 


إياه؛ إن خيارٌ الناس أحسنهم قضاء»!". 


(0)انظر في تعريفه: حاشية ابن عابدين (5 / »١‏ كشاف القناع (5/ .)١9/8‏ 
(0) سورة البقرة: 180 
(*) رواه مسلم (7/ 5 .)١77‏ 


كتاب البيوغ اب سس سس تخت ١ه‏ لد 

وروى ابن ماجه أيضًا عن ابن مسعود خَلذعك عن النبي طللله قال: «مَا مِنْ 

2 م 8 2 
مسلم يقرض مسلً) قرضًا مرتين إلا كان كصدقتها مرةٌ»'". 

*- أما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على جواز القرض"". 

ثالثًا: الحكمة في مشروعيته : 

الشريعة الإسلامية مليئة بالحكم والأسرار فما من حكم شرعي إلا وله 
حكمة في تشريعه» ومن جملة هذه الآحكام القرضء فلا كانت أحوال الناس 
قال يَيه: ١مَنْ‏ نفس عن مسلم كربة من كُرَبٍ الدنيا نفس الله عنه كربة من كُرَبٍ 
يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. والله في عون 
العبد ما كان العبد في عون أخيه!". 

فالقرض من محاسن الدين؛ لأنه يحتاجه من ضاقت أموره وانكسر خاطره 

حكم القرض: 

يدور القرض مع الأحكام التكليفية: فتارة يكون مباحًاء وتارة يكون 
مكروهاء وتارة يكون واجباء ؤتاوة يكون خخزامًا»:وذلك بعمسي» فا بلامنينة أو 
يفضي إليه» فالوسائل تأخذ أحكام القاصد. 

فإذا كان المقترض مضطرً ا والمقرض مليئًا كان إقراضه واجبًا. 
)١(‏ رواهابن ماجه (؟/ .)61١7‏ 


(0 نقل الإجماع على جوازه ابن قدامة في المغني (59/50؟6). 
(؟) رواه مسلم (5/ .)5١1/5‏ 


سس له االالل يس عِسسسب ل ل سم الشقه الميسر 

وإذا علم المقرض أن المقترض يصرفه في معصية أو أمر مكروه كان القرض 
حرامًا أو مكرومًا بحسب الحال. وإذا اقترض لا لحاجة بل ليزيد في تجارته طمعًا 
في الربح الحاصل منه. كان إقراضه مباحًاء هذا في حق المقرض. 

أما في حق المقترض فالقرض في حقه مباح لمن علم من نفسه الوفاء كأن 
يكون له مال مرتجىّ وعزم على الوفاء منه وإلا لم يجز. 

أما إذا كان مضطرًا للقرض كشراء طعام له لإنقاذه من التهلكة» فهنا يجب 
في حقه؛ لدفع الضرر عن نفسه. 

هل القرض على وفق القياس أم على خلافه ؟ 

اختلف الفقهاء في القرض: هل هو خلاف القياس أم هو على وفق 
القياس؟ فالجمهور على أنه خلاف القياس؛ وذلك لأنه من بيع الدراهم بالدراهم 
إلى أجل» فهو ريا لكنه رخص فيه من أجل مصالح الناس. 

والمختار عند شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أنه يجري على القياس؛ لأنه 
الأجر الأخروي بخلاف البيع فإن القصد منه النفع الدنيوي. 

رابعا : أركان وشروط عقد القرض : 

للقرض ثلاثة أركان هى: 

الأول: الصيغة. 

الثاني: العاقدان. 


الثالث: المال المقرض. 


كتانق الندزة ٠:‏ عيبي بج ب بت ب ب ب ا و كت 

شرح أركان القرض مع بيان شروط هذه الأركان: 

الركن الأول : الصيغة : 

221771111101000 
با و0 
قبلت» و 

ثانيًا: العاقدان: 

أولا: الشروط المعتبرة 4 المقرض: 

١‏ - اتفق الفقهاء على أنه يشترط في المقرض أن يكون من أهل التبرع. أي: 
حرًا بالعًا عاقلا رشيدّاء وعللوا ذلك؛ لأن القرض عقد إرفاق فلم يصح إلا ممن 
يصح تبرعه كالصدقة'". ويعلل الشافعية بأن القرض فيه شائبة تبرع لا أنه من 

وقد نص الشافعية على أن أهلية المقرض للتبرع ستلزم اختياره فلا يصح 
إقراض من مكره إذا كان الإقراض بغير حقء أما إذا أكره بحق بأن وجب عليه 
)١(‏ انظر في بيان هذا الركن في: بدائع الصنائع (17/ 07415 منتهى الإرادات (7/ 555), كشاف 

القناع (”/ 2)549.» المغني (5/ ,»)57٠‏ روضة الطالبين (5/ 00 


(؟) انظر ف ذلك الفتاوى الندية (/2507)» ونهاية المحتاج (4/ 19١5؟)»:‏ شرح متتهى الإرادات 
(؟/0؟؟) كشاف القناع اوكا بدائع الصنائع (/9/ 3945). 


للخم هه ساس سسسب مه سي للب الشمه الميسر 
الإقراض لنحو اضطرارء فإن إقراضه مع الإكراه يكون صحيحًا!". 

وفرّع الحنفية على اشتراط أهلية التبرع في المقرض عدمً صحة إقراض الأب 
والوصى لال الصغير”". 

وفرّع الحنابلة على اشتراط أهلية التبرع عدم صحة قرض ولى اليتيم وناظر 
الوقف لاليه!". 

وأما الشافعية فقد فصّلوا في هذه المسألة فقالوا: لا يجوز إقراض الولي مال 
موليه من غير ضرورة إذا لم يكن الحاكم أما الحاكم فيجوز له إقراضه من غير 
ضرورة!". 

ثانيًا: الشروط المعتبرة 4 المقترض: 

١‏ - اشترط الشافعية في المقترض أهلية المعاملة دون اشتراط أهلية التبرع. 
أما الأحناف فالمستفاد من تعريفاتهم أنه يشترط أهلية التصرفات القولية فيه. 
وذلله يان ركون ع | بالعاعا ولد 

؟- واشترط الحنابلة في المقترض تمتعه بالذمة؛ لآن الدين لا يثبت إلا في 
الذمم فلا يصح الاقتراض مثلا لمسجد أو مدرسة أو رباط؛ لعدم وجود ذمم لهذه 

.2 (6) 
الجهات” '. 


0-4 /0( تحفة المحتاج‎ )١( 

(0) بدائع الصنائع (/1/ 5915). 

(") منتهى الإرادات (7/ 7760). 

(5) نهاية المحتاج (5/ .)7١19‏ 

(©) غباية المحتاج (5/ .)35١١‏ رد المحتار (5/ 10/5). 

(0) كشاف القناع ١/6‏ شرح منتهى الإرادات (؟/ 06). 


مه ]سس 


كتاب البيوع 

ثالنًا: المال المقترض: 

يشترط في هذا الركن شروطء منها: 

١‏ - كونه من المثليات؟ والمراد مها الأموال التى لا تتفاوت آحادها تغاوتا 
تختلف به قيمتها كالنقود وسائر المكيلات والموزونات والمزروعات والعدديات 
المتقارية. 

أما إذا كانت من القيميات التى تتفاوت آحادها تفاوئًا تختلف به قيمتها 
كالحيوان والعقار ونحو ذلكء فلا يصح إقراضها؛ لأنه لا سبيل إلى إيجاب رد 
العين ولا إلى إيجاب رد القيمة تما يؤدى إلى المنازعة لاختلاف القيمة ولاختللاف 
تقويم المقومين. هذا ما ذهب إليه الحنفية!". 


أما المالكية والشافعية في الأصح عندهم فإنه يجوز إقراض امثليات بل يجوز 
إقراض كل ما يجوز السلم فيه حيوانًا كان أو غيره؛ وهو كل ما يملك بالبيع 
ويضبط بالوصف ولو كان من القيميات» وعللوا ذلك بأن النبي عله استقرض 
بكرّاء وقيس عليه غيره. ‏ - 

أما ما لا يجوز السلم فيه؛ وهو ما لا ينضبط بالوصف كالجواهر ونحوهاء 
فلا يصح إقراضه. غير أن الشافعية استثنوا تما لا يجوز السلم فيه قرض الخبز وزنًا 
للحاجة والمسامحة 0 ظ 

أما الحنابلة فقالوا بجواز قرض كل عين يجوز بيعها سواء كانت مثلية أو 
قيمية وسواء كانت مما يضبط بالوصف أم ل7". 


.)١7/١ /5( انظر في ذلك: بدائع الصنائع (1/ 46©)» رد المحتار‎ )١( 
.)7177 /5( نهاية المحتاج‎ 07٠١ /١( انظر: مواهب الحليل (5/ 55 08). المهذب‎ )( 
.)7٠١ /7( شرح منتهى الإرادات» كشاف القناع‎ )9( 


تحص . ١ 18/0 ١‏ متم بي يح ا ا 07 تتش 7 لقفته: | لعفا 

-١‏ يشترط في المال المقترض أن يكون عيثاء فلا يصح إقراض المنافع. وهذا 
هو مذهب الحنفية والحنابلة''". وخالف الشافعية والمالكيةٌ فلم يشترطوا في باب 
القرض كونه عيئاء بل يصح عندهم إقراض المنافع التي تنضبط بالوصفت؛ لانه 
كا ذكرنا عندهم كل ما صح السلم فيه صح إقراضه. وعندهم أن السلم يجوز في 
المنافعم ى) هو الشأن في الأعيان!"". 

والمختار عند شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم جواز قرض 
اع (5) 
المنافع : 
7< كون المال المقترض معلوماء ولا خلاف بين الفقهاء في هذا الشرط؛ 
وذلك ليتمكن المقترض برد البدل المماثل. وهذا الشرط يتناول أمرين: 

الأول: معلومية القدر. 

الثاني: معرفة الصفة. 

اك 2101 1 4 سو 00 9 - 63 

وذلك ليتأتى اداؤه» فمتى فقد القرض شرط المعلومية لم يصح : 

القرض عقد لازم أم جائر؟ 

القرض عقد لازم من جهة المقرض بعد قبض المقترض له. وجائز من قبل 
المقترضء فمتى أعطى المقرض المقترض الال فإنه لا يجوز سحبه منه؛ لأنه عقد 
لازم أما المقترض فمتى أراد أن يرد ما اقترضه جاز له ذلك. 
)١(‏ رد المختار (5/ »)١7١‏ شرح منتهى الإرادات (7/ 775), كشاف القناع (/ .0٠١‏ 
(6) روضة الطالبين (23737/5» القوانين الفقهية (ص:١٠758).‏ 
(") الفتاوى الفقهية (ص:١7١).‏ 


(5) انظر تفاصيل هذا الشرط في: روضة الطالبين (4/ 77)» نهاية المحتاج (0/ 5 4)» المغني (1/ 5 47), 
شرح منتهى الإرادات .)5١6/50(‏ 


كتاب البيوع 
شتراط الأجل في القرض: 
الأكثرية على أنه لا يصح الأجل في القرض ولا يلزم وذلك؛ لآن القرض 
فو بال و الال :لآ كاج فالدرط ناطل ولنسى نشول و الناوظ 
والصحيح أنه جور اشتراط الأجل في القرض. 0 قول مالك واختاره 
شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وهو قول الشيخ محمد العثيمين ‏ رحمه الله - 
والشيخ صالح الفوزان"" 
الزيادة في القرض ولها حالتان: 
الأولى: أن تكون الزيادة 000 فهذه تمنوعة ؛ بالإجماع وكذلك المنشعة 
المشترطة كأن يقول له: أقرضك عل أن تسكنني دارك أو غير ذلك من امناقع؛ 
فهذا من التحايل على الربا؛ لقوله يك اكلّ قرض جرٌ منفعةٌ فهو ربا" 


الثانيك: أن 0 0 0 شرطء فهذا جائز وهو من 


8ك 


(1) انظر في ذلك: بدائع الصنائع ١‏ (0/ 40 *): رد المحتار (5/ :)17١‏ روضة الطاليين (5/ 4 8), 
الاختيارات الفقهية (ص:7١)»‏ إعلام الموقعين ("/ 9"/0)؛ كشاف القناع (8/ 20707 من 
فقه المعاملات» للشيخ صالح الفوزان (؟/ ص :1). 

(؟) المطالب العالية؛ لابن حجر /١(‏ ١١5)؛‏ وإسناده ضعيف جدًا ومن حكم بضعفه الصنعانن في 
بلوع المرام (ص:18١75)»‏ والشوكاني في نيل الأوطار (7"757/5). وابن باز في مجلة الدعوة 
»)١1519 /86(‏ وانظر: تلخيص الخحبير» لابن حجر (8/ 4 8). 

() وانظر في ذلك: فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء رقم (94265/”؟) ورقم ١11(‏ ورب 011 
حيث تناولت ذلك وأن المقرض لا يأخذ إلا ما أقرضه: إلا إذا لم تكن الزيادة مشروطة مسبقا 
فلا بأس بذلك. 


الفقه الميسر 


يكت ية 
شرط وفاء المرض في بلد آخر: 


إذا أقرضه وشرط عليه الوفاء في بلد آخر فهذه لما حالتان: 


الأولى: ما يكون لحمله مؤونة فهذا لا يصح قولا واحدًا؛ لأنه قرض جر نفعًا. 
كما لو اقرضه برا أو شعيرًا وشرط عليه الأداء في بلد آخر فهذا لا يجوز؛ لأنه 
أراد أن يسلم من أجرة نقله: «وكل قرض جر نفعًا فهو ربًا». 
الثانية: إذا لم يكن لحمله مؤونة كالنقود. وهو موضع خلاف بين أهل العلم: 
القول الأول: ذهب مالك والشافعي ورواية لأحمد وكثير من أهل العلم إلى 
المنع من ذلك؛ لأنه قرض جر نفعًا فاستفاد المقترض باستخدام هذه النقود في هذه 
البلدة وهذا فرض جر نفعًا. 
القول الثاني: الجواز. وهو قول الحنفية'" وهو رواية عن أحمد واختارها ابن 
قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم؛ وذلك لأن النفع لم ينفرد به المقرضء 
وإنما انتفع به الطرفان: فالمقرض ربح أمن الطريق» والمقترض ربح بأنه استفاد بالنقود 
واشترى بها. فلا بأس بذلك. واختاره الشيخ صالح الفوزان!"» وهذا هو الراجح. 
ضع وتعجل (إسقاط بعض الدين وتعجيل وفاء الباقي) : 
صورة هذه المسألة أن يقرض الإنسان غيره قرضًا إلى أجل ثم يقول المقرض 
للمقترض: أضع عنك بعض الدين نظير أن ترد الباقي قبل الأجل. 
)١(‏ وصورته: أن يقرض الشخص آخر في بلد على أن يكتب المقترض إلى وكيله في بلد آخر ليوفيه 
إلى وكيل المقرض في ذلك البلد ليستفيد من أمن الطريق وغيره» ويطلق عليه السفتجة ‏ بضم 
السين وفتح التاء على الأشهر : وهي كلمة فارسية معربة بمعنى الشىء المحكم. انظر: تبيين 


الحقائق» للزيلعى (5/ 006 )ء دار المعرفة بيروت. لبنان» الطبعة الثانية. 
فهة فقه المعاملات. للشيخ صالح الفوزان (1857/5). 


كتاب البيوع 


8 سس 
اختلف الفقهاء في هذه المسألة فالجمهور على التحريم» والصواب الحواز. 

وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية ورجحه ابن القيم وانتصر لهذا الرأي في إعلام 

الموفعين ورجحه الشيخ محمد بن عبد الوهاب والشيخ البلبهي في السلسبيل”". 
إنظار المعسر: ظ 


إنظار المعسر أمر ضروري دعت إليه شريعة الإسلام» قال تعالى: #وَإِن 
7 مه سه ل قا لس ست ل سر ل زر يج سس سس 2 ار ع سس فوخ ا 0 7 0 
ام لتر فار ملك رون قب1 و12 لكر إن لخر الورك 14 

ولذا ينبغي لمن كان له قرض عند بعض الناس أن ينظره إذا كان معسرًاء 
لأنه من باب الإرفاق والتنفيس لكرب المسلمين. 

وجوب أداء القرض : ظ ظ 

وإذا قلنا بأنه ينبغي للمقرض إنظار المعسر فالواجب على المقترض أن يتعجل 
بقضاء ما عليه من الديون قبل أن تأتيه منيته فيموت وهو عليه دين. 


بد على مث 
22 


.)6 3/7/5 انظر في ذلك: إعلام الموقعين (؟/ 11 الشلييا‎ )١( 
.78٠١ سورة البقرة:‎ )6( 


الفقه المبسر 


باب الرهن 
تعريف الرهن: 
لك اللغةه: : الثبوت والدوام. ويقال: ماء راهن؛ أي : راكدل» ونعمة ة راهنة أي: 
دائمة» وقيل: هو الحبسء لقوله تعالى: #كل تيس بِمَاكَبَتْ ريه 74". أي: محبوسة 
وهو قريب من الأول؛ لآن المحبوس ثابت في مكانه!"ا 


و الاصطلاح: جعل عينٍ مالية وثيقة بدين؛ ليستوفى منها أو من ثمنها إذا 
تعذر الوفاء7". 


الحكم الشرعي ودليله : 
فأما الكتاب: فقوله تعاللى: 1 هن مور 020 


وأما السنة: فمنه حديث عائشة عا أن رسول الله طله: «اشترى من 
000 طعامًا ورهنه درعه). 

وأما الإجماع: فأجمع المسلمون على جواز الرهن ومشروعيته في السفرء أما 
في الحضر فإنه لم يخالف في مشروعيته فيه إلا مجاهد حيث قصر الرهن على حال 
السفر مستد لا بالآية» ولكن يرد عليه بالحديثء ثم إن ذكر السفر في الآية خرج 
حرج الغالب!". 


.78 سورة المدثر:‎ )١( 

(0) لسان العربء لابن منظور مادة: رهن. 

(5) المبدع في شرح المقنع (5/ .)7١1‏ 

(:) سورة البقرة: *7/7. 

(6) أخرجه البخاري (”/ "لاك رقم (5611)) ومسلم .)١15757/7(‏ رقم (1507). 
(0) المغني» لابن قدامة (5/ 57 5). 


كتاب البيوع 
أركان الرهن: 
يرى الجمهور أن أركان الرهن أربعة هى: المرهونء والمرهون به. والصيغة. 
والعاقدان: وهما الراهن والمرتهن. 
ويرى الحنفية أن ركن الرهن واحد وهو الصيغة؛ لأنه هو حقيقة العقد. 
وأما غيره فهو خارج عن ماهيته» وذلك بناء على رأمهم في العقود كافة. 
شروط الرهن : 


0 


يشترط للرهن: 
١‏ - أن يكون كل من العاقدين جائز التصرف بأن يكون بالغًا عاقلا رشيدًا. 
-١‏ أن يكون الرهن بدين واجب أو مَآلّهِ إلى الوؤجوب. 


*#ت أن يكون|ارهوة تمر لا يمكن آخل النين منه أو :من ثمته عت تخدر 


وفاء الدين. 
متى يلزم الرهن! 


٠‏ ذهب الحنفية والشافعية وفي رواية عن الحنابلة إلى أن عقد الرهن لا يلزم إلا 
بالقبض؛ لقوله تعالى: #هرْهانُ مَقَُوْضَُ 4!". حيث قيد الرهن بالقبض. 
وذهب المالكية وفي رواية عند الحنابلة إلى أن عقد الرهن يلزم بالعقد؛ لأنه 
(١)روضة‏ الطالبين / 577). والمغني» لابن قدامة (5/ 560). 
23 سورة البقرة: . 


والراجح: أن الرهن يلزم بالعقد؛ لأن ذلك يحقق فائدة الرهن من استيفاء 
الدين منها أو من ثمنها عند تعذر الاستيفاء. والآية جاءت على الوصف بالأغلب 
والحاجة داعية إلى التوثق ولو لم يكن تم القبض'" لا مكان حصوله. 

منافع الرهن وغرمه : 

منافع الرهن وناؤه للراهن؛ لأنه مِلَكّه ليس لغيره أخذها بغير إذنه» فإن 
أذن الراهن للمرتهن في الانتفاع بغير عوض وكان دين الرهن ناتجًا من قرضء لم 
يجر؛ لأنه يكون قرضًا يجر منفعة» وأما إن كان المرهون مركوبًا أو محلوبا فإنه يجوز 
للمرتبن أن يركب ويحلب بقدر نفقته من غير إذن الراهن؛ لحديث: «الظهدُ 

يُرْكَبٌ بنفقيّه إذا كان مرهوئاء ولبنٌُ الدّرٌّ يُشْرَبُ بنفقته إذا كان مرهوئا وعلى 

الى وز كك وندرك التقاقة !لذ لك سعد الا. 21 

أما جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية فإنهم يرون أنه ليس 
للمرتهن الانتفاع بالرهن وإنا| هو للراهن؛ لحديث: اله غَدْمُهُ وعليه عر مهُ70. 

ولم يأخذ بحديث الانتفاع بالركوب والحليب بقدر النفقة إلا الإمام 
اح ثم وهو الراجح إن ا الله للحديث الصحيح. 

ضمان المرتهن للمرهون عند تلفغه : 

يرى الشافعية والحنابلة أن يد المرتهن يد أمانة فلا يضمن إلا يتعدٌ؛ لحديث: 
)١(‏ حاشية ابن عابدين (7/ ٠4‏ 6). وبداية المجتهد. لابن رشد (5/ 57/5)» وهاية المحتاج (5/ 557), 

والمغني» لابن قدامة (5/ 10 5). 

() رواه البخاري (”/ /181).: رقم (5517). 
ف روآأه الدار قطني (؟/ رضرة؟" والحاكم (؟/ .)6١‏ 


() حاشية ابن عابدين (0/ 2217» وبداية المجتهد. لابن رشد (7/ 777)» ونباية المحتاج (5/ 84؟), 
والمغنى» لابن قدامة (5/ .)0١1١‏ 


كتاب البيوع ١١‏ 


١لا‏ يُغْلَقُ الرهنٌ؛ لصاحبه عَنْمُه وعليه عُرْمُه)!", ولو تم تضمين المرتهين لامتنع 
الناس من فعله؛ خوفًا من الضمان. 

ويرى الحنفية أن يد المرعين يد ضهان» فيضمن المرتهن إن هلك بيده الأقل 
من قيمته ومن الدين» واستدلوا بحديث عطاء , بن أبي رباح أنه حدث أن رجلا 
رهن فرسًا فنفق في يده فقال رسول الله عَِنْهِ للمرتهن: : هدهب حَقَكَ20. 


وفرف المالكية بين ما يمكن إخفاؤه كالحلي والعروض وبين ما لا يمكن 
نازو كاطيوانوالققان: فضنهة الأوله:ولا يضمن الناق إلا فرط ين" . 

والراجح: أن الرهن أمانة بيد المرتهن؛ لحديث سعيد بن المسيب عن أبي 
هريرة خقنحك أن النبي ع عن قال: «لا يُغْلَقٌُ الرهنٌ وهو ممن رهنه؛ له عَنْمُه وعليه 
ه20 أ : له غلته وخراجه وعليه خسارته وهلاكه. والراهن فل رضى أمانة 
المرتبن فأشبه المودعء ثم إن مالكًا رأى أن ما ظهر هلاكه كالعقار أمانة» فينبغى أن 
يكون كله أمانة» وكذلك فإن أبا حنيفة يرى أن ما زاد من قيمة الرهن على قيمة 
الدين هو أمانة فينبغى أن يكون كله أمانة. 

متى يستحق بيع ال مرهون؟ 

المرهون حق الراهن له ملكه؛ لكن إذا حل الدين لزم الراهن بطلب المرتهن 
إيفاء الدين؛ لأنه دين حال فلزم إيفاؤه كالدين الذي لا رهن به» فإن وف الدين 


.)79 /7( أخرجه البيهقي‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في المراسيل» ونقل الزيلعي عن ابن القطان أنه ضعف الراوي عن عطاء. نصب 
الراية .)”71١/5(‏ 

(9) فتحم القدير (9/ »)7١‏ وبداية المجتهد (5517/7)» نهاية المحتاج »)١8١/5(‏ وكشاف القناع 
1١/5‏ 3). 

(:) رواه الدارقطني (/ “7"7), والحاكم في المستدرك (7/ .)0١‏ 


64 للسسي يصيصي_ ل ب سح الفقه الميسر 


جميعه من غير المرهون انفك الرهن فإن لم يف بالدين كله أو بعضه وجب على 
الراهن بيع المرهون بنفسه أو وكيله بإذن المرتبن» ويُّقَدَّم المرعمن في ثمنه. على سائر 
الغرماء. فإن امتنع الراهن من سداد الدين وبيع المرهون عزره الحاكم بالحبس 
لبيع المرهون, فإن لم يفعل باع الحاكمٌ المرهون وقضى الدين من ثمنه» وهذا هو 
مذهب الشافعية والحنابلة» وقال المالكية ببيع الحاكم المرهونَ دون حبس وَيُوَدَى 
الدين من ثمنه. 

ويرى الحنفية أن للمرتهبن مطالبة الراهن لسداد الدين» ومطالبة الحاكم 
بحبسه إن ظهر مَطْلَه ولا يبيع القاضي المرهون, لأنه نوع حَجْرِ وفي الحجر إهدارٌ 
ييه فلا يجوزء ولكنه يحبسه حتى يبيعه؛ دفعًا للظلم'"'. 

الراجح: أن الحاكم يبيع المرهون ويؤدي من ثمنه دون حبس للراهن؛ لأن 
الهدف هو سداد الدين وهو يتحقق بذلك مع ما يترتب على الحبس من سلبيات 
اجتماعية وغيرهاء فإن وفى المرهون قيمة الدين انتهي الدين» وإلا بقي على الراهن 
الغرق بين قيمة الرهن والدين فيجب عليه تسديله. 


2 2 4 


(١)روضة‏ الطاليين (5/ 88)» وكشاف القناع (/ »1١‏ وشرح الزرقاني (5/ .)١97‏ 


كتاب البيوع ٠١١‏ 


باب الضمان (الكما لي ) 

التعريف لغة: يقال: ضمن الشيء ضهنًا فهو ضامنء أي: كفله» وضمن 
الرجل ضانًا م ريون سبي وا : الكفيل 
أو الملتزم أو الغارم'" ظ 

ويقال: كفل فلا كفلا وكفالة. فجت كال 5 الأعرابي: كفيل وكافل 
وضفن وضامن معن واعيد ". قال المازريّ في شرح التلقين: الحالة في اللغة 
والكفالة والضان والزعامة كل ذلك بمعنى واحدء غير أن الماورديّ قال: إن 
العرف قد خصص الضمين بالمال والحميل بالدية والزعيم بالمال العظيم والكفيل 
بالنفسء والصبير يعم الكل ومثله القبيل'". 

واصطلاحا: رم الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزاء الحق 
الواجب حالا أو مستقبلا. 

وهو تعريف شامل لأنواع الضمان؛ لأن التزام الحق قد يكون بالمال وقد 
يكون بالنفس وهو مانع لدخول غير المعرف فيه كضمان الغاصب والمستعير. 

إطلاق لفظ الضمان والكفالة: 


يجد المطلع على كتب الفقه أن الفقهاء يطلقون لفظ الضيان ولكفاة عل 
النحو الآتي: 
والكفالة كلا منهها على الآخرء فهم| مترادفان يراد بها ما يعم ضان المال وضمان 
)١(‏ القاموس المحيط (5/ 757).: والمعجم الوسيط 55/١(‏ 6). 


(1) تاج العروس (8/ 48). 
(5) مواهب الجليل (60/ 95). 


5 سلس ل ب لإ سل لللسلللل الققَه الميسر 
النفس وضمان الطلبء ىا أنهم يستعملون لفظ الضمان في] هو أعم من ذلك. 
وهو الضمان مطلقًاء سواء كان بعقد أو ضمان الضرر أو الاعتداء أو غيره. وهذا 
هو ما نتبعه في هذا المؤلف. 

"- يطلق الحنفية الكفالة على ما كان فيه الضمان بموجب العقد وتشمل 
كفالة النفس وكفالة المال والكفالة بالتسليم» ويطلقون الضمان على ما هو أعم 
فيشمل الضان بالعقد وغير العقدء فهم يتفقون مع الجمهور في إطلاق لفظ 
الضمان على ما هو أعم من الكفالة وضان المال وغيرها. 

"- ومن الفقهاء من يرى تخصيص الضان بالمال» أما الكفالة فيراد مها 
الضمان بالنفس. 

أركان الضمان : 

للضان أربعة أركان: 

-١‏ الركن الأول: الصيغة: وينعقد الضمان بكل لفظ أو فعل يدل على 
التزام الموجب وتعهده بأ التزم» وكذلك بالكتابة وإشارة الأخرس إذا كانت تدل 

؟- ”#- الركن الثاني والثالث: العاقدان: وهما طرفا العقد اللذان لا 
يتم انعقاده إلا بهماء ولا بد أن يكون كل منها أهلًا لإجراء العقد وذلك بأن يكون 

4- الركن الرابع: المعقود عليه (محل العقد): وهو المعبر عنه في 
الضمان بالمضمون. وهو الحق الملتزم به لصاحب الحق» وهو إما أن يكون عيئًا أو 
ديا أوانفكا أو فول" 


(١)بدائع‏ الصنائع (0/ 3516). ومواهب الحليل (5/ )»٠‏ ونهاية المحتاج /78:)). وكشاف 
القناع (99/ 59" ). 


كتاب البيوع 


١‏ مسحت 


شرط الضمان(الكفالة) : 

يشترط أن يكون الضامن جائز التصرف في ماله وهو البالغ العاقل الرشيد 
المختار. 

الحكم الشرعي ودليله : 


الأصل في مشروعية الضان (الكفالة) الكتاب والسنة والإجماع والمعقول. 

فمن الكتاب قوله تعالى: #وَلِمَن جَله بو حمُلُ بَعِبر وَأَنَأبوء ريد 14". 

قال ابن عباس: الزعيم الكفيل. وهذا نص في جواز الكفالة. وقال ابن 
كثير: هذا من باب الضمان والكفالة!". 

ومن السنة: حديث سلمة بن الاكوع قال: كنا عند النبي لله فأ بجنازة 
فقالوا: يا رسول الله صل عليهاء قال: «هل ترك شيئًا؟» قالوا: لاء قال: «هل 
عليه دَيْنٌ؟» قالوا: ثلاثة دنانير» قال: «صلوا على صاحبكم»» فقال أبو قتادة: صل 
عليه يا رسول الله وعنّ دينه» فصلى عليه. رواه أحمد والبخاري والنسائي. 

وأما الإجماع: فهو ما نرآأه من تعامل الناس وكفالة بعضهم بعضا منذ 
القرون الأولى وإلى يومنا هذا دون إنكار من أحدء وقد نقل الإجماع كثير من 
الفقهاء. حاء 2 حاشية امن عا 1 ودليلها الإجماع وسئده قوله د : «١الزعيم‏ 
ظ غارم»©. 


)١(‏ سورة يوسف: 7ل. 

(")تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (؟/ 77 0). 

(؟)حاشية ابن عابدين (6/ 7586). 

(5) رواه الترمذي وابن ماجه. تلخيص الحبير» لابن حجر (7/ /ا1). 


عب ببسو بج يي يرو ص الققة امش 

وأما المعقول: فإن الشريعة الإسلامية الغراء قد تكفلت بحفظ الضروريات 
والحاجيات والتحسينات'"» فكل ما أدى إلى حفظ واحد منها فهو من مقاصد 
الشريعة» ولما كان الناس محتاجين إلى التعامل بالضمان والكفالة أقر الإسلام 
مشروعيتها؛ لآن في منعها حرجًا ومشقة والإسلام دين اليسرء وعن طريق الضمان 
يطمئن صاحب الال على ماله؛ لالتزام الكفيل بأدائه» وهو غالبًا ‏ مستطيع لذلك 
فينصرف المدين إلى العمل وسداد الدين» وعن طريق ذلك تنتشر المحبة بين أفراد 
المجتمع؛ إذ يشعر المحتاج بتعاون الآخرين معه. ويستطيع الحصول على ما لا 
يستطيع الحصول عليه بدون الضمان. بل إن الكفالة من الأعمال المستحبة حيث 
يقول الرسول تله عند ما كفل عل عن الميت: ١جزاك‏ الله عن الإسلام خيرًا وفك 
رهاتّك كا فَكَكْتَ رِهَانَ أخيك, ما من مسلم قَكَّ رِهَانَ أخيه إلا فك الله رمَالّهِ يوم 
القيامة»'" وهذا الحديث يدل على أنها مندوية؛ لأنها إحسان ومعروف. 


خصائص عقد الضمان (الكفالة) : 

للضان الشخصي خصائص عدة أهمها: 

١-يعقد‏ عقد الكفالة بمجرد التراضي بين الكفيل والدائن ولا يحتاج في 
انعقاده إلى شكل خاص من كتابة ونحوها. 


6 الضروريات: هي التي تتوقف عليها حيأة الناس الدينية والدنيوية بحيث إذا فقدت اختلت 
الحياة في الدنيا وحل العقاب في الآخرة» وهى حفظ الدين والنفس والعقل والمال والنسل. 
والحرج دون أن تختل الحياة» وقد شرع لها الشارع أصناف المعاملات من بيع وشراء ونحوها. 
الوسيط في أصول الفقه الإسلامي. د.وهبه الزحيلٍ (ص:١6:0).‏ 

() رواه البيهقي. تلخيص الحبير (7/ 5177). 


كتاب البيوع 
١‏ - الكفالة عقد لازم من جهة الكفيل وهو بالتزامه لا بد أن يقوم بوفاء 
الدين للدائن ولا يستقل الكفيل بفسخه بدون رضا المكفول له. 
“- الكفالة من عقود التبرعات؛ لأن الكفيل بعمله هذا لم يأخذ شيئا 
معاوضة وإنا بذل التزامه دفعًا للضرر والمشقة عن المدين. 
ظ اما ا ارا اللب 0 م الكفيل تَبَعْ لالتزام 
المدين الأضصل» 
ولذا يطلق على الكفالة أنه عقد تابع. فالأصلية كالبيع والإيداع والإعارة. 
والتبعية كالرهن والكفالة!". 


١ 


أقسام الضمان (الكفالة) : 
يجد الباحث في كتب الفقه أن للكفالة في المذاهب الفقهية تقسيياتٍ وهي لا 
تختلف ني جوهرها وإنما هي من باب التنظيم: 
-١‏ فيرى بعض الحنفية أن أقسام الضمان الشخصي ثلاثة: كفالة النفس» 
وكفالة العين» وكفالة الدين. وزاد بعضهم قسن رابعًا هي الكفالة باللعياي 27 
؟- ديرى 6 أن أقسام الضان ثلاثة: هى ضان المال» وضان الوجه. 
وضمان الطلى”" 
البدنء اسار 
60 بدائع الصنائع (5/ + 9# وبلغة السالك» للصاوي (؟/ ,.)١156‏ ونباية الح ال 
والمغني» لابن قدامة (؟/ 4١‏ )). 
(0) البحر الرائق» لابن نجيم (7/ 7577). 


(5) نهاية المحتاج» للرملي (5/ 5777). 


6!ط اسسل ملسي سس دس ل للب الفقه الميسر 

5 - ويرى الحنابلة أن أقسام الضمان اثنان وهما: ضمان المال» وضان البدن. 
ثم يقسم ضمان المال إلى: ضمان الدين» وضمان العين'!". 

وحيث إن كفالة التسليم وكفالة الدين وضمان الطلب من كفالة المال - 
والتي يتناولها البحث أصلا منذ بداية الباب لكنها تختلف عن غيرها في بعض 
الأحكام ‏ لذلك فإن من المناسب إفرادَ كل منهاء فيكون التقسيم الذي نتبعه: 
كفالة النفسء والكفالة بالتسليم والكفالة بالدرك» وضمان الطلب. 

كفالة النفس: 

التعريف: هي ضم ذمة الكفيل إلى ذمة المكفول عنه في التزام إحضاره. 

حكم كفالة النفس: يرى حمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة جواز الكفالة بالنفس واستدلوا بأدلة من الكتاب والسنة7"): 


ءءء 5 ا ل ل ريست 0 
فأما الكتاب: فقوله تعالى: #فَخَدُ أحدنا مكاتنه: نا نك عن 


2 : 1 2 1 
قال القرطب ): «أي: خذ أحدنا مكانه حتى ينصرف إليك صاحبك» 
يشمل كفالة النفس . 


(١)كشاف‏ القناع, للبهوتي 357/5 ). 

(1) البدائع» للكاساني (408/17)»: ومواهب الجليل :)1١7/0(‏ ونباية المحتاج» للرملي 
(5/ 55 5)» وكشاف القناع (6/ 09). 

(0) سورة يوسف: 1//8. 

(:) تفسير القرطبى (9/ .)755٠‏ 

(0) أخرجه الأمام أحمد ,)١710//0(‏ والترمذي (0505/5), وأبو داود رقم (056”). 


كتاب البيوع 
ويرى بعضص الشافعية والظاهرية عدم جواز الكفالة 0 
والراجح: هو القول بجواز الكفالة بالنفس؛ للأدلة التي أوردها المجيزون. 
حكم كفالة بدن من عليه حد أو قصاص : 


1 مد 


تجوز الكفالة ببدن من عليه حد أو قصاص فيا كان حقّ آدميء ولا 
تجوز فيما كان حمًا لله تعالى ‏ خالصًا؛ لأن حق الله مبنيٌ على الدَّرْءِء والكفالة 
وثيقة فلا تناسب الدرءء أما حقوق الأآدميين فلا تنافي بينها وبين الدرء 
بالشبهات؛ لأن حضور المدَّعَى عليه مجلس الحكم واجب بمجرد الدعوى 
فيناسبها الاستيثاق. 

ما يترتب على الكفيل عند تعذر إحضار المكفول بنفسه: 

اختلف الفقهاء في ذلك: فذهب المالكية والحنابلة إلى أن الكفيل بالنفس 
يضمن ما على المكفول من الحق إذا لم يحضره أو امتنع عن إحضاره. وذهب 
الحنفية والشافعية إلى أن الكفيل بالنفس يحبس إذا لم يحضر المكفول بنفسه حتى 
يتبين للقاضيى عجزه عن إحضاره ولا يضمن شيئًا ما على المكفول إذا تعذر 
الاستيفاء منه. 

الراجح: أن الكفيل بالنفس إذا فرط أو تساهل في إحضار المكفول بنفسه 
حتى ضاع حق المكفول له يلزم بالتضمين. أما إذا لم يفرط الكفيل ولم يتساهل بل 
بذل كل ما في وسعه وعبجز عن إحضاره فإنه لا يلزمه شيء ما على المكفول'". 


(؟) تبيين الحقائق» للزيلعي (158/4): وبلغة السالك (؟/ 17)» ونهاية المحتاج (4/ »)40٠0‏ 


والمغني, لابن قدامة (5/ 5 51). 


بالوو لصيس غايلللل ل سسب الفْقه الميسر 

الكفالة بالتسليم : 

5-7 الحنفية والحنابلة والشافعية في قول لهم أن كفالة التسليم في الأعيان 
المضمونة جائزة. 

ويرى المالكية وهو قول للشافعية أن كفالة التسليم في الأعيان لا تصح!". 
الواجب التسليم مادامت قائمة فإن هلكت فإن الكفالة تنقضى. 

ضمان الدرك (العهدة) : 

وهو ضمان الثمن عند استحقاق المبيع» وقد شرعت الكفالة بالدرك لتأمين 
حق المشترى في مراجعة البائع في ثمن المبيع إذا ظهر المبيع مستحقا لغير البائع!"". 

ضمان الطلب: 

تعريفه: هو التزام طلب الغريم والتفتيش عليه إن تغيب ثم يدل عليه رب 
الحق وإن لم يأت به'"". وقد ذكر هذا النوع المالكية وهو من أنواع الكفالة بالنفس. 

ضمان المعرفة : 

أن يضمن الضامن معرفة إنسان بقوله: إني أعرفك من هو وأين هو. وقل 
ذكر ذلك الحنابلة» ويرون أنه يجب على الضامن البحث عن المضمون بمعرفته 


() حاشية ابن عابدين (5/ ٠١‏ 7)» والخرشي على مختصر خليل (5/ 4 7)» تكملة المجموع /١5(‏ 4 5). 
وكشاف القناع (7/ 0737١‏ 

(20) البداتع. للكاساني (/9/ ١٠7غ؟)‏ وكشاف القناع (5/ 759). 

(9) بلغة السالك / .١55‏ 


كتاب البيوع لك 


ويعرف مكانه ثم يدل عليه المضمون له. فإن لم يعرفه ول يدل عليه ضمن ما عليه 
عنادفن 1 ظ ظ 

حكم عقد الكفالهة : 

ا ولايسلٌ الكل يفسخه بدو وضالكفول له 

0 

فالمنجزة: مثل أن يقول: أكفل لفلان عن دينه الذي على فلان. 

والتعتقة كفوله: آنا ضائن لك بالقيق إذا امدق العا 

والمؤقتة: كقوله: أنا ضامن ما على رَيْدِ إلى شهر 

كص 
بدينك على فلان". 


الآثارالمترتبة على الضمان: 

١‏ - اختلف الفقهاء: هل يكون الضمان بضم ذمة إلى ذمة أو أنه بنقل الدين 
من ذمة المدين إلى ذمة الضامن؟ 

أ- يرى أبو ثور والظاهرية أن الضمان ينقل الدين من ذمة د 
اسسرويا ا ا 


.)37376 /( كشاف القناع‎ )١( 
شرح فتح القدير (49/5) والشرح الصغير» للدردير 0/ و" والإنصاف. للمرداوي‎ 0030 
ظ‎ .)517 /5( 


الفقه الميسر 

ب- ويرى جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة وبعض الحنفية 
أن الضمان يثبت به الحق في ذمة الضامن مع بقائه في ذمة المضمون عنه ولا تبرأ 
ذمة المضمون عنه وإنا يطالبان جميعًا بالأداء. فإذا أدى أحدهما برئ الآخر. 

ج- وذهب بعض الحنفية إلى أن الضمان هو الضم لذمة الضامن مع ذمة 
المضمون عنه إلا أن الضم إن| هو ضم في المطالبة فقط لا في الأداء» فيكون الدين 
شاغلًا لذمة المضمون عنه فقط والضامن يشاركه في المطالبة لا غير هذا هو 
المختار غند الحنفية!". 

الراجح: هو القول بأن الضمان تنضم به ذمة الضامن إلى ذمة الأصيل 
ويكون المضمون به شاغلا لذمتهم| معّاء وأنه باستيفائه من أحدهما ينتهي الضمان. 
وهذاهو قول الجمهور. 

-١‏ أن الدائن بالخيار: إن شاء طالب المدين» وإن شاء طالب الكفيل؛ لأن 
الكفالة ضم ذمة وقد ثبت الحق في ذمتهما جميعًا فيملك مطالبة من شاء منهاء 
وحيث إنه يتم في الوقت الحاضر مطالبة الكفيل بالأداء فإن لم يؤد تم سجنه على 
حين أن المدين تترك مطالبته وسجنه وقد يكون مماطلًا غير عابىئ بإساءته للكفيل 
مما ترتب عليه العزوف عن الكفالة والبعد عنها وهي من أعمال البر والإحسان. 
فإنه من المناسب أن تتم مطالبة المدين الأصلي أولاء فإن ل يُوّدٌ ُجِنّ إلى أن يتبين 
إعساره ثم يطالب الكفيل بالأداء. وهذا هو الصحيح من مذهب الإمام مالك 
وأخذ به بعض أصحابه حيث إن الدائن لا يطالب الكفيل بحضور المدين 
ومقدرته وهذا ما يرجحه بعض المحققين من أهل العلم كابن القيم وهو ما يحقق 
أهداف الكفالة. 


١١+ ححكت‎ 


))١1 7 //( شرح فتح القدير (5/ 0787 والشرح الصغيرء للدردير (87”8/7). والمحل. 0 حزم‎ )١( 
.)5١ 4 /4( وخباية المحتاج (5/ 50/8).» والمغني‎ 


كتاب البيوع 
- جواز رجوع الضامن عن الضان إذا كان الضمان لم يلزم بعد شريطة 
إعلام المكفول له؛ لأن التزام الضامن غير محدد بمدة ولأنه لم يترتب على التزامه 


شُُ 


د 


م 


80 حت 


؛ - صحة توقيت الكفالة» ويكون الكفيل مطالبًا حال انعقاد الكفالة وأثناء 
مدتها وتنتهي مطالبته بانتهاتها!". 

رجوع الكفيل على المدين: 

برى الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أن الضامن إذا أدى عن المدين 
بأمره بِنَّيهِ الرجوع عليه فإنه يملك الرجوع عليه؛ أما إذا أدى الكفيل المضمون به 
من غير أمر المدين ف الضان ولا فْ الآداء. فإن الضامن لا يرجع على المدين 


فإذا أدى الكفيل عن المدين بأمره وبنية الرجوع عليه فإنه يرجع إليه بها أداه 


ايد 


عنه سواء كان قلا أوفقوة”. 
وإذا تغيب المضمون عنه فألزم الضامن بسبب ذلك غرما وأنفقه في حبس 
فإنه يرجع به على المضمون عنه'"". 
انقضاء الكفالة وانتهاؤها: 
ينقضي الضمان والكفالة بم) يأتي: 


)١(‏ حاشية الدسوقي (*/ 20717 وإعانة الطالبين» للبكري (/7/8)» ومطالب أولى النهى؛ 
للسيوطي »)37١١/5(‏ وشرح فتح القدير (0/ 5 ١‏ 5). 

,)714/5( وحاشية الدسوقي‎ .)١7 /7( مجمع الأبر شرح ملتقى الأبحرء عبد الله أفندي‎ )١( 
.)1١/ /5( والمغني» لابن قدامة‎ »)8١ /”( وإعانة الطالبين» للبكري‎ 

() المبدع في شرح المقنع» لابن مفلح (98/5؟). 


سس ١١8‏ الفقه الميبسر 

١‏ - وفاء الدين سواء كان الأداء من الكفيل أو من المدين أو من غيرهما. 

"- إبراء الدائن للكفيل أو المدين؛ فإذا أبرأ الدائنٌ المدينَ فإن الكفيل ييرأء 
لأنه تبع له وفرع فيأخذ حكمه. أما إذا أَبرَأْ الكفيل فإنه يبرا وحده دون الأصيل؛ 
لآن الأصل لا ياخذ حكم الفرع. 

"- إذا صالح الكفيل الدائن عن الدين بعوضء وبذلك يبرأ الأصيل من 
مطالبة الدائن له ويرجع الكفيل على الأصيل بالا قل من الدين أو قيمة ما صالح 


به. 


5- إحالة الكفيل للدائن بالحق على شخص آخر أو إحالة المدين للدائن 
باحق على آخر؛ لأن الحوالة كالقبض. 

4- إذا انفسخ الدين المكفول به أو سقط وبرئت بسبب ذلك ذمة الأصيل. 
فإن ذمة الكفيا تبرأ تبعًا لذلك وتنقضم الكفالة ىا لو كفل بثمن المبيع وانفسخ 
البيع بشرط الخيار. 

1- هلاك المال المعين للكفالة أو هلاك العين المكفولة إذا كان الهلاك بغير 
فعل آدميء فإن كان الحلاك بفعل آدمى فإن الضمان لا ينقضى ويجب عل المتلف 
بدله. 

/ا- وفاة الدائن وكان الإرث منحصرًا في المدين فإن الكفيل يبرأ من الكفالة. 

8- إذا أدى الكفيل الدين وكان للمدين على الكفيل دير مثله فتنتهى الكفالة 
بذلك مقاصة بين دين الكفيل على المدين وبين دين المدين الذي له على الكفيل. 

4- تنتهي كفالة النفس إذا سلم الكفيل المكفول إلى الطالب في مكان يقدر 
الطالب على إحضار المكفول مجلس القاضى. 


كتاب البيوع 
-٠١‏ موت الكفيل يبرئه ما لم يُمَرّط أو يتساهل» فإ ن فرّط أو تساهل في 

حياته فإنها تلزم في تركته؛ حماية لحق الدائن. 
-١‏ موت المكفول بنفسه يبرئ الكفيل؛ لأن الكفيل إنا التزم إحضار 


١ 1 0 9 8 4‏ 
لقو ل بيهو قن ةو ذللق بعس و 


نين 


0 والإقناع في حل ألفاظ أي‎ ))١١١ /5( بدائع الصنائع (0/ 3575).» مواهب الحليل‎ )١( 
.)516 /5( والمبدع في شرح المقنع‎ )350/1( 


الفقه المبسر 


ححح زا 


الحوالي 


لعك: الحوالة ‏ بفتح |الجاء وكسرها -: من حال الشيء ل نحول» وتحوّل 
من مكانه: انتقل عنه!", 

واصطلاحا: نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه!". 

الحكم الشرعي ودليله : 

الحوالة جائزة ومشروعة. ودليل ذلك السنة والإجماع: 
٠ 208 5 5‏ زاب الرق 7 و 
أما السنة: فى| روى أبو هريرة أن النبي لله قال: «مَطْلٌ العَنِيٌّ ظَلْمٌ وإذا أتبعَ 
وأما الإجماع: فقد أجمع أهل العلم على جواز الحوالة في الجملة وحاجة 
الناس داعية لها ), 

أركان الحوالة : 

اوكان الحوالة عند الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة هى: المحيل. 
والمحال» والمحال عليه والمحال به والصيغة. 

وعند الحنفية أن ركنها فقط هو الصيخة!". 


)١(‏ المصباح المديرء مادة: حول. 

( المبدع في شرح المقنع (5/ .)707٠١‏ 

.)١ ١917 /7( ومسلم‎ .)١77 /*”( أخرجه البخاري‎ )©( 

640 المغنى. 0 قدامة (/ا/ 05). 

(6) البدائع؛ للكاساني (5/ 15)؛ وجواهر الإكليل »)٠١8/1(‏ وروضة الطالبين / 4/07 والمبدع 
(3070/5). 


ا سس 


كتاب البيوع 
شروط الحوالة : 
١‏ - تمائل الحقين؛ لأنها تحويل للحق ونقل به فينتقل على صفته من حيث 
الجنس والصفة والحلول والتأجيلء فإن اختلف شىء من ذلك لم تصح ال حوالة. 
١‏ - أن تكون الحوالة بدين مستقر» فلا تصح الحوالة بدين السلم؛ لأنه غير 
مستقر؛ لكونه يعرض له الفسخ؛ لانقطاع المسلم فيه. 
-٠‏ أن تكون الحوالة بال معلوم؛ لأنها إن كانت بيعًا فلا تصح في مجهول 
وإن كانت تحول الحق فيعتبر فيها التسليم» والجهالة تمنع منه. 
5 - أن تكون الحوالة برضا المحيل؟ لأن الحق عليه فلا يلزمه أداؤه من جهة 
الدين الذي له على المحال عليه. 
حقيقة الحوالة : 
الحوالة مستثناة من بيع الدين بالدين» وذلك لحاجة الناسء واسَتئْييّث للحديث: 
«وإذا أنبعَ أَحَدُكُمْ على مَلِءِ فَليْبعْ) متفق عليه. والصحيح عند الحنابلة أن الحوالة 
عقد إرفاق منفرد بنفسه ليس بمحمول على غيره". وقال ابن القيم: قواعد 
5 506 : 5 الاي ( 
الشرع تقتضى جوازها فهي على وفق القياس'". 


)7١5( المغنى» لابن قدامة (/1/ 05)» وحاشية ابن عابدين (5/ 7,/5)» وروضة الطالبين‎ )١( 
.)579 /١( إعلام الموقعين» لابن القيم‎ )( 


سحت ناا الفقه الميسر 

رضا المحال بالحوالة : 

ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية إلى وجوب رضا المحال؛ لأن 
الدين حقه فلا ينتقل من ذمة إلى ذمة إلا برضاه؛ إذ الذمم تتفاوت يسارًا وإعسارا 
وبذلا ومطلاء ويرى الحنابلة أنه إذا كان المحال عليه مليكًا؛ والمراد به القادر على 
الوفاء غير الجاحد ولا الماطلء فإنه يلزم المحال القبول» ولا يشترط رضاه 
بالحوالة» ويستدلون بالحديث الوارد بالباب7". 

والذي يظهر من تعليل الجمهور بعدم إلزام المحال بالحوالة هو كون المحال 
عليه يختلف حاله يسارًا وإعسارًا وبذلا ومطلاء وما دام أن ذلك هو السبب بعده 
إلزام المحال» فإذا تم التحقق من يسار المحال عليه وبذله كما هو نص الحديث: 
«ملءِ) فيمكن أن يقال بإلزام المحال» أما عند عدم تحققه فإن الجميع لا يرون 
إلزامه بذلك ى] هو المفهوم من الحديث وبذلك يجتمع القولان. والله أعلم. 

رضا المحال عليه : 

يرى الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة أنه لا يشترط رضا المحال 

8 0 2 م 

عليه وهذا هو نص الحديث: ((مَنْ اجيل على مّلء فليتيع) ولان الحق للمحيل. 
فله أن يستوفيه بنفسه أو بوكيله. 

ويرى الحنفية أنه يشترط رضا المحال عليه؛ لأن الناس يتفاوتون في تقاضى 
ديونهم فلا يلزم من ذلك بمالم يلتزمه. 
سيدفع المال لأي منهما ولا فرق في ذلك. 


0010( حاشية ابن عابدين (0/ )ل وجواهر الأكليل شرح حتصر خليل (7/50وض١6)‏ وروضة 
الطالبين. للنووي (ص:5١١17).‏ والمغني. دن قدامة (/ا/ 17"). 


كتاب البيوغ 
براءة ذمة المحيل: 

يرى عامة الفقهاء من الشافعية والحنابلة أنه إذا صحت الحوالة فإن ذمة 

المحيل تبرأ بذلك ولا حق للمحال ني الرجوع إلى المحيل» ولو تعذر استيفاء الحق 


عليه إذا كان ا لجال هليه مقلتاو1 يدل التجال بلالاك: 


ا كد 


ويرى أبو حنيفة أن المحال يرجع إلى المحيل فيم| إذا مات المحال عليه مفلسًا 
أو إذا جحده وحلف عليه عند الحاكم. وأضاف أبو يوسف ومحمد حالة أخرى: 
وهي فيم| إذا حجر عليه لفلس'". 

والراجح من ذلك: أنه إذا كانت الحوالة برضا المحتال والمحال عليه ملىيء فإنه 
لا يرجع على المحيل؛ لأن ذمة المحيل قد برئت بمجرد ا حوالة وانتقل الدين» أما إذا 
كانت بدون رضا المحّال والمحال عليه مفلسٌ أو ميت فإنه يرجع على المحيل؛ لأن 
المحال عليه لم يكن مليئاء ولا يلزمه قبول ا حوالة على غير مليء؟ لما عليه فيه من الضرر. 

التحويل البنكي : 

كان الناس في السابق يقومون بتحويل نقودهم بطريقة تسمى (السّفتجة) 
بضم السين وسكون الفاء؛ وهي كلمة فارسية معربه» أصله سفته: وهو الشيء 
المحكم سمي بذلك؛ لإحكام أمره» ويسميها المالكية: (البالوصة) وصورة ذلك: 
أن يدفع شخص مالا إلى أخر ليعطيه به خطابا ليقبض بدها في بلد آخرء وكان 
الدافع لهم على عمل ذلك الأمنَ من خطر الطريق؛ حيث يكون في نقل النقود 
خوف عليها وعلى حياة من هي معه. 


)١(‏ شرح فتح القدير» لابن المام »)751١/7(‏ وجواهر الإكليل »2323١8/5(‏ وروضة الطالبين 
(/70800)» والمغنى» لابن قدامة (/ا/ .)5١‏ 


يرى جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عن أحمد أن 
السفتجة لا يجوز العمل بها؛ لكونها قرضًا جر نفعًاء فهي عندهم من باب القرض 
الذي جر نفعاء فكأنه أقرض المال واستفاد أمن خطر الطريق فلا يجوز. 

ويرى الحنابلة في رواية أنها جائزة؛ لأنها ليست من باب القرض وإنما هي من 
باب الحوالة» والحوالة جائزة؛ لكونها مصلحة لما جميعاء والأصل في العقود 
الإباحة» وقد ورد أن عبد الله بن الزبير خنعك كان يقبض النقود من الرجل في مكة 
ويكتب له خطابًا إلى أخيه مصعب في العراق ليسلمه بالحاء وحكاه ابن المنذر عن 
على وابن عباس والحسن وابن الزبير وابن سيرين والنووي وأحمد وإسحاق'". 

الراجح: نرى أن الراجح من ذلك هو جواز هذا العمل؛ لأنه من باب 
الحوالة وليس من باب القرضء يؤيد ذلك أنه يطلق عليها الآن في العمليات 
البنكية (الحوالة البنكية)» وهي أن يدفع الإنسان نقودًا للبنك ثم يعطيه البنك 
شيكًا لاستلام النقود في بلد آخر بذات العملة نفسها أو بقيمتها عملة أخرى. 
وقد يتم التحويل عن طريق الفاكس أو التليفون أو غيرها من أجهزة الاتصال 
الحديثة» وقد أجاز ذلك مجلس المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في 
قراره المتخذ في دورته الحادية عشرة برئاسة سساحة الشيخ عبد العزيز بن باز 
رحمه الله -. وقد جاء في القرار: 

-١‏ يقوم تسليم الشيك قيام القبض عند توفر شروطه في مسألة صرف 
النقود بالتحويل في المصارف. 


)0010 حاشية ابن عابدين (0/ لال وحاشية الدسوقى (”/ 570)., ونهاية المحتاج (:/61؟١5),‏ 
والمغنى» لابن قدامة (5/ 575). 


كتاب البيوع فل تك 


؟- يعتبر القيد في دفاتر المصرف في حكم القبض لمن يريد استبدال عملة 
مودعة فيه؛ والله أعلم. 


باب الصلح 

اللغة: اسم مصدر صالحه مُصَاكَةَ وصّلحًا؛ِ وهو قطع المنازعة!" 

و الاصطلاح: عقد يتوصل به إلى موافقة بين متخاصمين إنهاءً للنزاع!"". 

الحكم الشرعي ودليله : 

الصلح جائز ومشروع بالكتاب والسنة يي والمعقول: 

أما الكتاب: فقوله تعالى: #وَإن طأيفََانٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَمسمَنُوا َأصَلِحُوأ 
َيََمَا4'"". وقوله تعالى: #وَاَلصّلَمٌ 000 

وأما السنة: | روى أبو هريرة بعك عن النبي عله قال: «الصلحٌ جائزٌ بين 
الدلمين الأ ملكا اع حرام ا و حَرّمَ حلالا)(" 

وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة على جواز الصلح بين الخصوم. 

وأما المعقول: فإن الصلح تقتضيه المصلحة وحاجة الناس» وقد تكفلت 
الشريعة الإسلامية بحفظ الضروريات والحاجيات والتحسينات» وهو مق أكدر 
العقود فائدة؛ لما فيه من قطع النزاع والشقاق ولذا أبيح فيه الكذب” '» كما جاء في 
الحديث: اليس الكذَّابُ الذي يُصْلِحُ بينَ الناس فَينْمِي خيرًا وقول ع 


.)180 /١( القاموس المحيط‎ )١( 

() كشاف القناع (6/ .)59١‏ 

(9") سورة الحجرات: 4. 

(4) سورة النساء: .١78‏ 

(5)رواه الترمذي .)١17057(‏ وقال: يت 
() توضيح الأحكام. لابن بسام (5/ ٠٠‏ 

كي وات بوانت" 


كتاب البيوع 

أقسام الصلح: 

ينقسم الصلح بين المتخاصمين في الأموال إلى قسمين: 

القسم الأول: صلح على إقرار: وذلك بأن يكون المدَّعى عليه مقِرًا بحق 

١‏ - الصلح على جنس الحق ببعضه: ك) إذا كان دينا فأسقط بعضه أو عينا 

١‏ - الصلح عن الحق بغير جنسه: كى) إذا كان له عليه دين فاصطلح معه على 
أرض عوضًا عنه» وذلك صحيح ؟ أنه معاوضة ونجرى عليه أحكام تلك 
المعاوضة ويجوز ذلك باتفاق الفقهاء. 

القسم الثاني: صلح على إنكار: وهو أن يَذَعِيّ شخص على آخر عيئا أو 
دينًا أو منفعة فينكر ما ادعاه ثم يتصا حاء فقد اختلف الفقهاء في ذلك: 

فيرى الحنفية والمالكية والحنابلة: أن الصلح مع الإنكار والسكوت جائز 
وهوفي حق المنكر إبراء؛ لآنه بذل العوض لدفع الخصومة عن نفسه. 

ويرى الشافعية: أنه لا يجوز الصلح مع الإنكار والسكوت؛ لأنه من أكل 
المال بالباطل من غير عوض حيث ل يثبت الحق على المدَّعَى عليه المنكر'". 

والراجح: جواز الصلح في ذلك؛ قطعًا وإنهاء للنزاع» أما إذا كان أحدهما 
كاذيًا فالصلح في حقه باطل وما أخذه حرام عليه؛ لأنه من أكل المال بالباطل. 

الصلح عن المجهول : 


.)7/1( وبداية المجتهد (7/ 7945)» ونهاية المحتاج (5/ /71)» والمغني‎ »)5٠ /5( البدائع‎ )١( 


“اذا مد 


عت ا ا يبيب بي ب ب ين - الفقه لير 
إذا كان لا سبيل إلى معر فته. 

ويرى الحنفية: أنه لا يجوز إذا كان مما يحتاج إلى التسليم؛ لثلا يفضي إلى 
المنازعة كي إذا ادعى حقا في دار رجل ولم يسم فاصطلحا على مال معلوم يعطى 
المدعي» وأما إذا كان جما لا يحتاج إلى التسليم كترك الدعوى مثلاء فيجوز؛ لأن 
جهالة الساقط لا تفضي إلى المنازعة فهو بمنزلة الإبراء عن المجهول وهو جائز. 


ويرى الشافعية: أنه لا يصح الصلح عن مجهول؛ لأن الصلح فرع البيع ولا 
ضحي الجيرل: 

والراجح: جواز الصلح عن المجهول؛ لحديث أم سلمة عا قالت: جاء 
رجلان من الأنصار يختصمان إلى رسول الله يِه في مواريث بينهما قد درست ليس 
ينها بينه فقال رسول الله تللله: «إنكم تختصمون إل وإنما أنا بشرٌ ولعلّ بعضّكم 
لحن بحجيه من بعض ؛ فإني أقضي بيتكم على نحو مما أسمع؛ فمن قضيتٌ له من 
حنٌّ أخيه شيئًا فلا يأخذّه؛ فإنن| أقطمٌ له قطعةً مِنّ النار يأتي بها أسطامًا في عنقه يوم 
القيامة). فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما: حا د 
«أمَا إذ قلتم) فاذهبا فَاقْتَما ثم توّخيًا الحقّ ثم ا شتَهيَا ثم ليَحْلِلُ كل واحدٍ منكما 


نا . 


ولأنه إسقاط حق فصح في المجهولء ولأنه إذا كان معلوما فلهما طريق إلى 
التخلص وبراءة أحدهما من صاحبه بدونه. ومع المجهول لا يمكن ذلكء فلو لم يجر 
الصلح أفضى إلى ضياع الحق أو بقاء شغل الذمة على تقدير أن يكون بينهما مال لا 
يعرف كل واحد منهم| قدر حقه منه» وليس الصلح هنا بيعًا وإنما هو إبراء”". 


(5) بدائع الصنائع (0 © ومواهب الجليل» للحطاب :»)8١/5(‏ وروضة الطاليين (ص:546). 


كتاب البيوع 17 سد 
ما يجوز الصلح عنه : 
يتفق الفقهاء في عدم صحة الصلح عن حق الله فلا يصح الصلح عن حد 
الزنا والسرقة وشرب الخمر ونحوها. 


أما حقوق العباد فيجوز الصلح عن كل حق ثابت للمصالح إذا كان نما 
يجوز أخذ العوض عنه سواء كان مما يجوز بيعه أم لا يجوزء وسواء أكان مالا أم 
وجب له القصاص على هدبة بن خشرم سبع ديات فأبى أن يقبلها!". 

الصلح ببن الأجنبي والمدعي : [ 

يرى الحنفية: أن الصلح إما أن يكون بإذن المدّعى عليه أو بغير إذنه: فإن 
كان بإذنه صح الصلح, وأما إذا كان بغير إذنه فهذا هو صلح الفضولي وهو جائز 
وصحيح» ويكون الفضولي متبرعا حيث التزم ببدل الصلح ولا شىء له» لأنه 
فصلحه هذا موقوف على إجازة المدعى عليه. 

ويرى المالكية: أنه يجوز للرجل أن يصالح عن غيره بوكالة أو بغير وكالة 
ويَلرّمْ المصالح ما صالح به. 

ويرى الشافعية: أنه يصح الصلح إذا كان المدَّعَى به عيئًا وبإذن المدّعى 
عليه» أما إذا كان دينا فيصح سواء أكان بإذن المدعى عليه أم لا. 


0010 بدائع الصنائع (/ 48)» ومواهب الجليل (5/ 0 والمغني» لامر قدامة (/ا/ 5 7). 


ج ‏ دمة عطعدلبغه بهل لهي بي يي يبيب الاللققه الميسر 
بغير إذنه» لكن إن كان الصلح بإذن المدعى عليه فإن الأجنبي يرجع عليه با أدى. 
وإن كان بغير إذنه فلا يرجع عليه؛ لأنه أدى عنه ما لا يلزمه فكان متبرعًا”". 
أم دينًا بإذن المدعى عليه أم بغير إذنه. هو الأؤلى؛ لحديث عام وأبي قتادة متش 
حيث قضيا عن الميت فأجازه الع ا 

ويرجع با أداه إذا كان بإذنه؛ لأنه قد أقره في) يقوم به من صلح, وني حال 
عدم الإذن فلا يرجع عليه بشي فإن إلزام المدعى عليه ب| لم يقبله فيه مضرة عليه؛ 
حيث إنه يمكن ألا يثبت هذا الحق المدعى به. 

آثار الصلح: 

تجِرِي على عقد الصلح أحكامٌ أقرب العقود إليه شبهّاء فالصلح عن مال 
بال يعتبر في حكم البيع» والصلح عن مال بمنفعة يكون في حكم الإجارة. 
والصلح على بعض العين المدّعاة هبة» والصلح عن نقد بنقد له حكم الصرف. 
والصلح في دعوى الدين على أن يأخذ المدَّعِي أقل من المطلوب لترك دعواه يعتبر 
أخذ بعض الحق وإبراء الباقي» ونتيجة لذلك فإنه يجري على الصلح أحكام العقد 
الذي اعتبر به وتراعى فيه شروطه ومتطلباته وتحصل البراءة عن الدعوى ويقع 
الملك في بدل الصلح للمدعي وفي المصالح به للمدعى عليه'". 


,)71/1/ /5( ونهاية المحتاج‎ »)8١ /5( البحر الرائق (1/ 504)» ومواهب الجليل» للحطاب‎ )١( 
.)717/ /5( والمبدع في شرح المقنع‎ 

(؟)حديث عل أخرجه البيهقي (5/ 7/ا)» وحديث أب قتادة أخرجه البخاري (7/ .)١77‏ 

() تبيين الحقائق» للزيلعي (9/6) والخرشى على مختصر خليل (5/ 7): وروضة الطاليين 
(ص:690). وكشاف القناع (7/ 917 07. 


كناب البيوع 08 سلسم 
ياب الحجر والتّطْليس 
ك اللغك: الس المنع والتضييق. ايحدمبي لازام سيره فال بعال 


راع ير نا م 


ويَقُولُونَحِجْرا َحَجُورًا ."١#‏ أي: حر اما محرمًا. 
وسمي العقل حِجْرَا؛ لأنه يمنع صاحبه من ارتكاب ما يقبحُ وتضرٌ نش عاقبته!"ا 
والتّفليس 2# اللغة: النداء على المفلس وكليد بصيفة الأقاامنم 
والمغلس شرمًا: من عليه ديون لا يفي بها ماله" . 
الحكم الشرعي ودليله : 
الحجر مشروع وجائزء ودليل ذلك الكتاب والسنة. 
50 9 1 5" تا : 7 0000 0 200 جيل 1 ١‏ ا ّ 
فمن الكتاب قوله تعالى: ولا ونوا السفهاء أمولكة 4" '. أي : موالهم؛ لكن 
اضففت 4 الأولياء؛ لأنهم قائمون عليها مدبر ول ل وقوله تعالى: 9# وابناوا 
2 انا : : 
ومن السنة: حديث كعب بن مالك حقلّعك أن النبى عَللثه حجر على معاذ ختفعك 
وباع ماله'". 
)١(‏ سورة الفرقان: .١١‏ 
(؟) لسان العرب (5/ .)17١‏ 
(") روضة الطالبين» للنووى (ص:١551).‏ 
(5) سورة النساء: 0. 


(5) كشاف القناع عن متن الإقناع» للبهوتي .)5١77/7(‏ 
69 سورة النساء: 5 


(0) أخرجه البيهقى في باب الحجر على المفلس وبيع ماله في ديونه» السنن الكبرى (58/57)) 
والحاكم في المستدرك »23١١/5(‏ والدار قطني في سننه (5/ ١‏ 117). 


الفقه الميسر 


بل 

الحكمة في تشريع الحجر: 

قرر الشارع الحجر علي الصغير والمجنون والسفيه؛ صيانة لأموالحم من الأيدي 
التي تستولي على أموال الناس بالباطل ومن المالك نفسه إذا كان لا يحسن التصرف. 

وبالنسبة للمفلس فإن في الحجر عليه حفظً لماله لمصلحة أهله وللصلحة 
دائنيه وأصحاب الحقوق من أن تضيع حقوقهم أو بعضهاء فمنعه من التصرف 
لتتحقق العدالة في توزيع الملل بينهم بالتساويء ىا أن المفلس بذلك يسلم من 
مطالبة الغرماء وملازمتهم له؛ وذلك حماية له من نفسه ومن الآخرين. 

أقسام الحجر: 

ينقسم ال حجر إلى قسمين 

-١‏ قسمٌ شرِعَ لمصلحة المحجور عليه وذلك كحجر الصبي والمجنون 
والسفيه ونحوهم؛ حفظا لأموالحم من الضياع. 

؟-قسم شرع لمصلحة الغير وذلك كحجر المدين المفلس لصالح دائنيه 
وحجر الراهن لححق المرتهن وكالحجر على المريض مرض الموت لحق الورثة فيا زاد 
على ثلث التركة وحجر الرقيق لسيده ‏ وذلك عند جمهور الفقهاء ‏ والحجر على 
الزوجة في ما زاد على الثلث عند المالكية"". 


الأحكام المتعلقة بالمحجور عليهور 
5 دارو ا رو 00 
وجب دفع ماله إليه. قال: “#وابئلواا لبت حَوَّه ذا هوأ أليَكاح هن اضستم عِنْهُمْ وَسد 


60 بداية المجتهد ونماية المقتصد. سن رشد (75/ ,)١1/4‏ والبحر الرائق» ل جيم (/88). 
وروضة الطالبين» للنووي (ص:587)»: وكشاف القناع؛ للبهوتي (7/ 117 5). 


كتاب البيوع ا سس 
ََدْههُوَا إل أَمَوْطَمَ 4". وذلك لزوال سبب الحجر عليه. قال ابن المنذر: اتفقوا 
على ذلك”". 


والبلوع يتم بعلامات: منها ما هو مشترك بين الرجال والنساء» ومنها ما هو 
خاص بكل منهما. ويتفق الفقهاء على أن من علامات البلوغ الاحتلامَ وإنزال 
لمن للذكر والأنثى. وتختص الأنثى بالحيض والحمل. 

ويختلفون فيا عدا ذلك: فيذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن نبات 
الشعر اخشن حول قبل أحدهما معتبر من علامات البلوغ في الذكر والأنثى. 

ويذهب أبو حنيفة إلى أنه لا اعتبار به؛ لأنه نبات شعر فأشبه نبات شعر 
سائر البدن» وينفرد المالكية في اعتبارهم أن من علامات البلوغ كذلك نتن الوبط 
وفرقٌ أرنبة الآأنف وغلظ الصوتء ويخالفهم جمهور الفقهاء فلا يرون اعتبار شيء 
من ذلك علامة على البلوغ. 

فإذا لم يكن شيء من تلك العلامات المذكورة فإن الفقهاء يتفقون على أن 
البلوغ يكون بالسن, إلا أنهم اختلفوا في تحديد السن المعتبر للبلوغ على النحو 
التالى: 

أ- فأبو حنيفة يرى أن بلوغ الذكر يكون بإتمامه ثاني عشرة سنة» وبلوع 
. الأنثى يكون بإتامها سبع عشرة سنة. 

ب- أما المالكية فإنهم اختلفوا في ذلك إلا أن المشهور هو اعتبار تمام ثماني 
عشرة سنة حدًا لبلوغ الذكر والأنثى. 


(10) سورة النساء: 1 . 
(؟) المغنى» لابن قدامة (5/ /079)» وبداية المجتهد (7/ 585). 


الفقه الميسر 


خحت. 77+ 


ج- وأما الشافعية والحنابلة فيتفقون على تحديد سن البلوغ بخمس عشرة 
سنة في الذكر والآنه 7" لحديث ابن عمر خيك قال: «عرضت على النبي عله 
يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يُجْزِنِ وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 
حمس عشرة سنة فأجازني»'' وتحديد وقت البلوغ بسن معينة ولو كانت مرتفعة 
جائز؛ لأنه ما تقتضيه المصلحة العامة فقد تعقدت المعاملات وإجراءاتها وتشعبت 
كثيرًا وتدهورت الأخلاق العامة وكثر تفنن المحتالين في سلب أموال الناس. كما 
أن في التحديد زيادةً احتياط في حماية الناشئين وصيانة ذئيهم وأموالهم. 

؟- الرشد: هو البصيرة المالية التي يكون بها الشخص حسن التصرف 
بالمال».ويعبذا يقول حمهور الفقياء”: وقال الشافعي: إن الرشد هو صلاحه في 
ل 

ولا يعتبر الإنسان رشيدًا بمجرد بلوغه. بل لا بد من ثبوت الرشد بعد الاختبار. 

*- المجنون: الجنون: هو اختلال العقل بحيث يمنع جريان الأفعال 
والأقوال على نبجه إلا نادرا*ا ويتفق الفقهاء في الحجر على المجنون» و يرتفع 
الحجر عنه بالإفاقة من الجنون. ويجب الضمان عليه فيا أتلفه من مال غيره!"). 


00 مواهب الجليل» للحطاب (5/ 40)» وتكملة فتح القدير على شرح الهداية» شمس الدين أحمد 
0 07775 كشاف القناعء للبهوتي (7/ 47 5)» والغرر البهية شرح الأبيجة, لزكريا الأنصاري 
(9/ 7؟١).‏ 

(؟) رواه البخاري ومسلم: فأخرجه البخاريء في كتاب المغازي .)١77/0(‏ وأخرجه مسلم. في 
باب سن البلوغ .07١/5(‏ 

0 المدخل الفقهي العام مصطفى الزرقاء (؟/ 7857). 

() الأمء للشافعي (7/ .)١91١‏ 

(0) التقرير والتحبيرء لابن أمير الحاج (؟/ 177). 

(5) حاشية ابن عابدين (0 / 4)» والشرح الصغير للدردير (7/ 07*8١‏ والمغني» لابن قدامة (7/ 060). 


كتاب البيوغ 
الحجر علي السفيه : 
السفه 4# اللغة: نقص ف العقل. 
واصطلاحا: هو تبذير المال وتضبيعه على خلاف مقتضى الشرع أو العقل'". 
الحكم الشرعي : 
الحنفية» أن السفيه إذا طرأ عليه السفه بعد بلوغه ورشله فإنه يحجر عليه» وقال 
أبو حنيفة: لا يبتدأ الحجر على بالغ عاقل» وتصرفه نافذ» ولا حجر عليه كالرشيد 
والراجح ما ذهب إليه الجمهور؛ لإجماع الصحابة عليه ولأنه سفيه فيحجر عليه 
كا لو بلغ سفيهاء قال ابن المنذر: «أكثر علما ء الأمصار من أهل الحجاز والعراق 
والشام ومصر يرون الحجر على كل مضيع لماله» صغيرًا كان أو كبيرًا. ولا حجر 
على السفيه أو يفك الحجر عنه إلا الحاكم عند الجمهورء وهو الصحيح؛ وذلك 


للتأكد من سفهه أو 000 


سد 


تصرف الصغبر: 

إذا كان الصبي غير مميز فلا يصح شى من تصرفه» أما إذا كان مميزًا فتصرفه 

١‏ - أن يتصرف تصرقًا ضارًا باله ضررًا واضحًا كالطلاق والعتاق 
والقرض والصدقة» وهذا لا ينعقد أصلا فلا ينفذ ولو أجازه الولي. . 


.)7 /60( حاشية ابن عابدين‎ )١( 
.)696 /5( المغنى» لابن قدامة‎ )0( 


الفقه الميسر 

١‏ - أن يتصرف تصرقا نافعًا نفعًا محضًا كقبول الهبة والدخول في الإسلاه 
وهذا ينعقد وينفذ ولو لم مره الولي. 

7- أن يتردد بين النفع والضرر كالبيع والشراء فإنه يصح إذا أذن له وليه 
بذلك ولا يصح بدون إذنه'". 

الحجر على المدين المفلس : 

يتم الحجر على المدين المفلس من الحاكم إذا طلب ذلك غرماؤه أو بعضهم؛ 
حتى لا يلحق بهم ضرر بضياع حقوقهم, وأن تكون تلك الديون حالّةَ لا يفي 
ماله بهاء ويستحب أن يظهر الحجر عليه؛ ليتجنب الناسٌ معاملته ويترتب على 
الحجر عليه أربعة أحكام: 

١‏ - تعلق حقوق الغرماء بعين ماله. 

١‏ - منع تصرفه في عين ماله أما قبل الحجر فتصرفاته جائزة. 

؟- أن للحاكم بيع ماله وإيفاء الغرماء فيبدأأ بمن له رهن فيدفع له الأقل 


مخ ادينة أو تمن وعته وله أسوة الخوفاء ف ةوبن . 


سح عم 


#عدان من وج هين ماله عنده فقيو اق مرا من سنائر -الخر ماده اذا كاد 
السلعة باقية بعينها لم يتلف منها شي ولم تزد زيادة متصلة. وألا يكون البائع قد 
فقبض من ثمنها شيئاء وألا يتعلق مها حق الغير كهبتها أو حق شفعة ونحو ذلك. 

ومن حق المفلس النفقة له ومن تلزمه مؤنته بالمعروف من ماله» ولا يباع 
مسكنه الذي يحتاجه لسكناه. 


.)77037 /5( والمبدع في شرح المقنع» لابن مفلح‎ »4١ /0( حاشية ابن عابدين‎ )١( 
.)785 /7( (؟) المغني. لابن قدامة (”/ /ا0)» وبداية المجتهد‎ 


كتاب البيوع 

الأصل في الحجر على المفلس : 

ما روى كعب بن مالك أن رسول الله كته «حجر على معاذ بن جبل وباع 
ماله»'"» وعن عبد الرحمن بن كعب قال: «كان معاذ بن جبل من أفضل شباب 
قومه ولم يكن يمسك شيئًا ولم يزل يدان حتى أغرق ماله في الدين » فكلم النبيّ 
يله غرماؤه » فلو ترك أحد من أجل أحد لتركوا معادًا من أجل رسول الله مَل 
فباع لهم رسول الله َيه ماله حتى قام معاذ بغير شي) 00 

المطل في سداد الدين: 

لا يجوز لمن عليه دين مستحق الوفاء وهو قادر أن ياطل في سداده؛ لقول 
الرسول يللله: امَطْلُ الغنيّ ظلمٌ متفق عليه. وعن عمرو بن الشريد عن أبيه عن 
النبي يله قال: «لعُ الواجدٍ يِل عرضّه وعقوبته» رواه الخمسة إلا الترمذي. 

ولصاحب الدين ملازمته ومطالبته والإغلاظ له بالقول» وعلى الحاكم أن 
يلزمه بالوفاء فإن أبى حبسه. قال ابن المنذر: «أكثر من نحفظ عنه من علماء 
الأمصار وقضاتهم يرون الحبس في الدين»""". 

الحجر على المعسر: 

إذا ثبت للحاكم إعسار المدين فإنه لا يحجر عليه ولا تجوز ملازمته من دائنه 
ويجب إنظاره؛ لقوله تعالى: #وَإن كانت ذو عَسَرَقر فَنَظِرَة إل متسر 0# و ذلك 


حتى يتبين له مال ويزول عنه وصف الإعسار. 


0 صصح 


.)١١ /5( أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (7/ 54)» والحاكم في المستدرك‎ )١( 
.)517 /( (؟) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (5/ 54)» والحاكم في المستدرك‎ 
.)08 /5( المغني» لابن قدامة‎ )7( 

(5) سورة البقرة: .5/8٠‏ 


اي الفقه المبسر 
الولاية على الصغير والمجنون: 
الول عليه| هو الأب ثم الجد ثم وصيهما ثم القاضي ثم من يوليه القافي 


20 


ولا يجوز للولي أن يتصرف إلا على وجه المصلحة لما؛ لقوله تعالى: #ولا تمردوأ 
مَل لالت هى َسَنُ 14" والمجنون في معناء» وينفق الولي على كل منهما 
بقدر حاله وماله» وإذا كان الولي فقيرًا فليأكل من المال بقدر عمله» وهو ما يقابل 
أجرة مثله؛ أما إذا كان غنيًا فلا يحل له أخذ شى من ماله''؛ لقوله تعالى: #وَمَنكَانَ 


د د 


.١67 سورة الأنعام:‎ )١( 
.)44 /7( فه البحر الرائق شرح كنز الدقاتق» لابن نجيم (8/ 84)» وجواهر الإكليل على مختصر خليل‎ 
7 روضة الطالبين. للنووي (ص:/581). والمبدع في شرح المقنع (5 / فرفر‎ 


كتاب البيوع 


ال ته 
باب الوكا لى 
تعريف الوكالة : 
اللغة: بفتح الواو وكسرها وهي اسم مصدر بمعنى التوكيل» وهي لَغة: 
التفويض والحفظ”!". 


و الاصطلاح: استنابة جائز التصرف مثله فيا تدخله النيابة'"". 
الحكم الشرعي ودليله : 
الوكالة مشروعة وجائزة ودليل ذلك الكتاب والسنة والإجماع والقياس: 
فأما الكتاب: فقوله تعالى: #مَأبع موا مركم يور 4 هذه إل الْمَدِينَةٍ 
وأما السنة: فقد وكل النبي ظَلِله عروة البارِقِيّ في شراء الشاة!"» وأبا رافع 
في قبول زواج ميمونة!". ظ 
وأما الإجماع: فقد جاء في المغني: لو العف الأنةا عل نهو ان الوكالة)”. 
وأما القياس: فإن الحاجة داعية إلى الوكالة فليس كل إنسان قادرًا على 
مباشرة أموره بنفسه فيحتاج إلى غيره ليقوم بها بالنيابة عنه!". 
)١(‏ لبان الغورت 21535/539): 
(0) المبدع في شرح المقنع (5/ 052668 / 
(*) سورة الكهف: .١9‏ 


(5) أخرجه البخاري (5/ 707).: وابن ماجه (؟/ 86037). 


(5) ذكره الحافظ ابن حجر في كتاب الوكالة. تلخيص الحبير (7/ .)20٠‏ 
() المغنى» لابن قدامة (/1/ .)١95‏ 
(0) حاشية ابن عابدين (0/ 079)» والمغنى, لابن قدامة (/1/ .)١95‏ 


لدبو بطلل سس ل سح الفقّه الميسر 

أركان الوكالة : 

أركان الوكالة أربعة: 

العاقدان: (الموكل - الوكيل). 

الصيغة: وهي الإيجاب والقبول. ويصح الإيجاب بكل لفظ يدل على 
الإذن» ويجوز القبول بكل لفظ أو فعل دل عليه نحو أن يفعل ما أمره بفعله. 

الموكل فيه: يصح التوكيل في كل حق لله تعالى ‏ تدخله النيابة من العبادات. 
ويصح في كل حق آدمي من العقود والفسوخ والعتق والطلاق والرجعة. 

حكم عقد الوكالة : 

الوكالة عد جائز بين الطرفين يملك كل واحد منهما فسخه؛ لأنها من جهة 
الموكل إذن ومن جهة الوكيل بذل نفع» وكلاهما غير لازم» وهذا هو الأصلء لكن 
استثنى بعض الفقهاء مواضع تكون الوكالة فيها لازمة لا يصح عزل الوكيل فيها: 

فيرى الحنفية: أن الوكالة لا يجوز فسخها في ثلاثة مواضع؛ لأنه تعلق بها 
حق للغير وهي: 

١‏ - الوكالة ببيع الرهن؛ وذلك لتعلق حق صاحب الدين بهذه الوكالة؛ لأنه 
يريد أخذ حقه ببيع الدين. 

”- الوكالة بالخصومة: ى) إذا وكل المدعى عليه وكيلا لمخاصمة المدعي 
وكان هذا التوكيل بطلب المدعى فعزله المذعى عليه بغير حضرة المدعى فإنه لا 
ينعزل. 1 

'- الوكالة على تسليم عين لشخص مع غياب الموكل فإنه يجب على الوكيل 
أن يسلم هذه العين لصاحبها ولا يجوز له عزل نفسه. 


كتاب البيوع 

0 ظ 

ويرى المالكية: أنه لا يجوز للموكل عزل وكيله في الخصومة إن خاصم 
وكيله في ثلاث جلساتء وليس للوكيل أن يعزل نفسه كذلك في الموضع الذي لا 
يجوز أن يعزله فيه الموكل؛ إبعادًا للضرر عنهما!' . 

ويرى الشافعية: أن للموكل أن يعزل الوكيل إلا في حالتين فإن الوكالة 
تكون لازمة: 

١‏ - أن تكون الوكالة بجعْل وشَّرَعَ الوكيل بالعمل؛ لأن في فسخها مضرة 
على الوكيل. 

؟ - أن تكون الوكالة بلفظ الإجارة واستكملت شرائطها فإنها تلزم في هذه 
خاو 


سس 


وقد جاء في نظام المحاماة السعودي في المادة 71 718) ما يدل على الأخذ 
برأي بعض الفقهاء القائلين بلزوم الوكالة إذا كانت قائمة على الأجرة؛ حيث 
قضى النظام بدفع كامل الأتعاب إذا كان العزل بسبب غير مشروع. 

الراجح: وجاهة الاستثناءات المذكورة عند الحنفية والمالكية والشافعية 
بلزوم عقد الوكالة في تلك الحالات؛ وذلك لأنه يترتب على عزل الوكيل من 
الموكل أو من نفسه بعد مباشرته الوكالة وعمله بموجبها ‏ ضررٌ» إما على الوكيل 
)١(‏ البحر الرائق (/9/ /11). 
)١(‏ جواهر الإكليل شرح مختصر خليل (؟15/1١).‏ 


() روضة الطالبين (ص:7267) (7) أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه. الجامع الصغير» للسيوطي 
(0/ 7594 رقم (4815). ظ 


١‏ الفقه الميسر 
أو الموكل؛ لآن الوكالة قد تعلق بها حق الغيرء والقول بلزوم الوكالة في مثل تلك 
الصور حسن يؤيد ذلك قول النبى عللله: «لا ضَررَ ولا ضرارً). 

ما نجوزفيه الوكالة : 

يتفق الفقهاء على أنه يجوز التوكيل في) يقبل النيابة من العبادات كالزكاة 
وكذلك سائر العقود كالبيع والشراء والإجارة والنكاح والطلاق والهبة والصدقة 
والخلع والصلح والإعارة والإيداع وقبض الحقوق والخصومات والرهن وطلب 
الشفعة» ولا تصلح الوكالة في العبادات التى لا تدخلها النيابة كالإيهان والصلاة 
والطهارة» ولا تصح في العقود التى لا تقبل النيابة كالظهار والأيهان واللعان 
اند 


أنواع الوكالة : نوعان: عامة» وخاصة: 

فالعامة: هي التوكيل في جميع الأمورء كأن يقول: وكلتك في كل قليل أو 
والحنابلة؛ لآن فيه غررًا. 

والخاصة: هي التوكيل في أشياءَ وأمورٍ معينة. مثل : وكلتك في بيع أموالي 
: 0 
ونعحوق ٠‏ 

هل للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه ؟ 

للوكيل أن يوكل فيه إذا أذن له الموكل بذلكء أما إذا لم يأذن له فإنه لا يحق 
للوكيل أن يوكل إلا في حالتين: 


.)7 01 /5( والمبدعء لابن مفلح‎ ,١ بداية المجتهد (؟7/‎ )١( 
.)5١6 (؟) بداية المجتهد (”7/ *2؛ وروضة الطالبين (ص :7 1/7), والمغني. 0 قدامة (/ا/‎ 


كتاب البيوع 
١‏ - أن يكون وكيلا على أمر لا يليق به أن يتولاه بنفسه. كما إذا وكله على 
بيع شيء في سوق عامة والوكيل شريف لا يناسب مباشرة ذلك بنفسه. 


اوور اا 
معه في ذلك" . 


ضمان الوكيل: 


الوكيل أمين فيها وكل فيه لا يضمن بالتعدي أو التفريط ويقبل قوله في 
التلف؛ لأنه ور 


بيع الوكيل وشراؤه لنفسه : 


يرى الحنفية والشافعية والحنابلة في رواية أنه لا يجوز للوكيل أن يشتري من 
نفسه؛ لأنه متهم في حق نفسه ومحاباته لها. 


5 ججحهته 


ويرى المالكية وهو رواية عند الحنابلة جوارٌ أن يشتري الوكيل من نفسه. 
ويشترط الحنابلة لذلك شرطين: 

١‏ - أن يزيد على مبلغ ثمنه في النداء. 

١‏ - أن يتولى النداء غيره. 


يروث اندرا للفدهرول النينة وكون لظا للموكل ف اليه "" 


.)7 ١1/ /1( وروضة الطالبين (ص:747)» والمغني» لابن قدامة‎ »)١79 /7( جواهر الإكليل‎ )١( 

.)7 11 /1( والمغني» لابن قدامة‎ 037" ٠ 5 بداية المجتهد (؟/‎ )١( 

(*) بداية المجتهد (7/ 707): وروضة الطالبين (ص: ٠‏ 75)» والمغني» لابن قدامة (51/8//1)؛ 
والبحر الرائق» لابن نجيم (/1/ .)١557‏ 


الفقه المسسر 


ل ؟ج١|‏ 

أخن الأجرة على الوكالة : 

يجوز أخذ الأجرة على الوكالة؛ لأنها مقابل عمل وبرضا كل من الوكيل 
والموكل. جاء ذلك في الفتوى رقم )١901١4(‏ من فتاوى اللجنة الدائمة في 
السعودية. 

انتهاء عقد الوكالة : 


ينتهي عقد الوكالة بأمور هي: 


-١‏ موت الموكل أو الوكيل أو جنونب)؛ لأن الوكالة تعتمد الحياة والعقل 
فإذا حدث الموت أو الجنون فقدت ما يتوقف عليه صحتها. 


؟-الحجر للسفه؛ لانتفاء أهلية التصرف. 

7- عزل الموكل للوكيل ولولم يعلم الوكيل عند الجمهور؛ لأنه رفع عقد لا 
يفتقر إلى رضا صاحبه فصح بغير علمه» وعند الحنفية ورواية عند المالكية يجب أن 
يعلم الوكيل بالعزل فإن لم يعلم فلا تنفسخ الوكالة. 

4- عزل الوكيل نفسه عن الوكالة ولو لم يعلم الموكل» ويشترط الأحناف 
علم الموكل وحضوره؛ لئلا يترتب عليه ضرر. 

5- خروج الموكل فيه عن ملك الموكل بهلاك أو غيره. 

1- انتهاء الوكالة بتنفيذ العمل المقصود فيها!". 


كن 


)١(‏ البحر الرائق (/ا/ ».)١8/8‏ وبداية المجتهد (7/ 707)» ونهاية المحتاج (0/ 87), وكشاف القناع 
(5/ الاع). 


كتاب البيوع ١4‏ سد 
باب الشركن 
تقرف الشركة بال معنى العا م: 


ث اللغة: الشركة والمّر كه سواء؟ وهى مخالطة الشركاء. والشريك: هو 
المشارك» وهو الداخل مع غيره في عمل أو أيّ أمر كان» فيجمع شريك على 
أشراك وقرعاء": 

تعريف الشركة 4 الاصطلاح: هى الاجتاع في استحقاق الاتع كك 

وهذا تعريف جامع لأنواع الشركة بمعناها العام. فقوله: الاجتماع في 
استحقاق. يشمل جميع أنواع شركة الملك سواء كان الاستحقاق بالإرث أو 
الوصية أو الهبة أو الغنيمة أو الشراء ونحو ذلكء» وقوله: أو تصرف يشمل جميع 
أنواع شركات العقد سواء أكانت مالية أم بدنية أم قائمة على التعامل بالجاه. 

أقسام الشركة بمعناها العام: 

تنقسم الشركة إلى ثلاثة أقسام: 

-١‏ شركة الإباحة: كون العامة مشتركين في صلاحية التملك بالأخذ أو 
الإحراز للأشياء المباحة التى ليست في الأصل ملكا لأحدا". 

؟- شركة انلك: وهى أن يتملك اثنان أو أكثر عيئًا كان أو ديئا بسبب 
من أسباب التملك وذلك كالشراء واهبة وقبول الوصية”. 

.)1787 /7( معجم متن اللغة» أحمد رضا‎ )١( 
(؟) المغني» لابن قدامة (0/ "7)» مكتبة الرياض الحديثة.‎ 


(7) مجلة الأحكام العدلية م 54 .٠١‏ 
(:) حاشية رد المحتار على الدر المختار (5/ 599) الحلبى الطبعة الثانية. 


ل 6ع١|‏ الفقه الميسر 

؟- شركة العقد: وهي المعنى المقصود للشركة عند إطلاق كلام الفقهاء. 
ا اين أو أكثر على العمل للكسب بواسطة الأموال أو 

الحكم الشرعي للشركة ودليله : 

الأصل في ثبوت الشركة الكتاب والسنة والإجماع والمعقول: 

فأما الكتاب: : فقوله تعالى: #فابع عو أْمَرَحكُم يورق ها 
فلمنظر أما أرق طعا طعاما ١1‏ ؛ وذلك لأن الوَرِقٌ كان لجميعهم. 

وأما السنة: فقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة: منها حديث السائب بن أبي 
السائب أنه قال للنبي عللله: «كنت شريكي في الخاهلية فكنت خير شر يك؛ لا 
تداريني ولا تماريني» رواه أبو داود والنسائي والحاكم وصححه'' "عو ويف 
يدل على مشروعية الشركة» حيث فعلها النبى عله 

وأما الإجماع: فهو ما نراه من اشتراك المسلمين في التجارات منذ القرون 
الأول إلى يومنا هذا بدون إنكار من أحد؛ فيكون ذلك إجماعًا”". 

وأما المعقول: فإن الناس محتاجون إلى التعامل بالشركة فأقر الإسلام 


ترح سل لطر 


5 5 5 . 5 خ( 
مشروعيتهاء ولكنه ندب إليها ورغب فيها؛ لقوله تعالى: 27 و 34 


هزوء إل الْمَدِينَةٍ 


.١9 سورة الكهف:‎ )١( 

() نيل الأوطارء للشوكاني .)١917/60(‏ 

(9) فتح القدير» لابن الههام (5/ ”0 الفواكه الدواني ))١7١/5(‏ وتكملة المجموع ,.)0077/١7(‏ 
والمغنى, لابن قدامة (0/ 7). 

000 


كتاب البيوع 

أركان الشركة : 

يرى الحنفية أن ركن الشركة واحد وهو الصيغة (الإيجاب والقبول)؛ لأنه 
هو الذي يتحقق به عقد الشركة. 

ؤيرئ الجمهور أن عقد الشركة له أركان أربعة هي : الصيكة والعاقدان» 
والمعقود عليه (محل العقد). 

الركن الأول: الصيغة: 

وهي التعبير الصادر من كل من المتعاقدين الدال على إرادة إنشائه» وتتكون 
من الإيجاب والقبول» وتنعقد الشركة بكل ما دل عليه مقصودها من قول أو فعل. 


الركن الثاني والثالث: العاقدان: 


8 .خحبحت- 


وهما طرفا العقد اللذان لا يتم اتعقادة إلا سماء.ولا بد أن يكون كل من 
العاقدين ممن يتوفر فيه الأهلية لمباشرة العقدء وذلك بأن يكون كل منها نالخ 
عاقلا رشيدًا غير محجور عليه 

الركن الرابع: المحل: 

ويقصد به رأس مال الشركة» وقد يكون مالا أو عملاء ولا.بد أن يكون 
رأس مال الشركة موجودًاء فلا يجوز أن يكون ديئًا ولا مالا غائبًا؛ لأنه لا يمكن 


التصرف فيه لتحصيل مقصود الشركة وهو الربح. حيث لا يؤمن أداء الدين 
عقون ذال الخاف هيه التابحة لي" . 


)010( بدائع الصنائع» للكاسانني ١/5(‏ 6 والشرح الصغيرء للدردير (5/ »)١5‏ وروضة الطالبين 
للنووي (5/ »)١176‏ المكتب الإسلاميء والمغني» لابن قدامة (17/5). ظ 


ل ١:5‏ الفقه الميسر 
شروط الشركة : 
تنقسم شروط الشركة إلى نوعين: 


النوع الآول: شروط عامة لصحة عقد الشركة: 

ومنها شروط متفق على اعتبارها عند المذاهب الفقهية» ومنها شروط 

فالمتفق عليه من هذه الشروط: 

-١‏ أهلية كل من العاقدين للتوكيل والتوكل» وذلك بأن يكون كل منهما 
حرًا بالعْا رشيدًا؛ إذ أن كل واحد من العاقدين يعتبر أصيلا بالنسبة لحصته وهو 
وكيل في التصرف عن شريكه. 

وتجوز الشركة بين المسلم والكافر إذا لم يكن في قيامها أو عملها ما يخالف 
الشريعة الإسلامية. جاء ذلك في الفتوى (11707) من فتاوى اللجنة الدائمة في 
الجيهودنة. 

7 إن وكون راشي هال الشركة سعلوما: 

”- يشترط أن يكون رأس مال الشركة حاضرًا. 

؛ - معرفة مقدار الربح وأن يكون جزءًا شائعًا في الجملة كالنصف ونحوه. 

أما المختلف فيه من الشروط فهو: 

>1١‏ أن .يكون راس مال الشركة مثليّاه وذلك عند الشافعية؛ والمثلٍ ما 
بيحصره كيل أو وزن. ويجوز فيه السلم كالنقديين» أما غيرهم من الفقهاء فلا 
يشترط ذلك بل يرى الحنفية والحنابلة في رواية أن رأس مال الشركة لابد أن 


كتاب البيوع 
يكون من الأثمان» ولا يجوز غيره من العروض ولو مثليّاه ويرى المالكية والحنابلة 
في رواية أخرى أنه لا يشترط كون رأس امال مثليّاه بل يجوز في غير المثليات أن 
تكون رأس مال للشركة كالعروض. 

- يشترط الشافعية لصحة الشركة اختلاط المالين فيهاء ويخالفهم الفقهاء 
فلا يرون اشتراط ذلك. 


ذا د 


'- يشترط المالكية والشافعية في قسمة الربح أن تكون مبنية على مقدار 
نصيب كل شريك في رأس مال الشركة» ويخالفهم الحنفية والحنابلة فيرون أن 
قسمة الربح يجوز أن تكون مبنية على اشتراط الشركاء. 

أماالشروط 4 الشركة فتنقسم إلى قسمين: صحيحة:؛ وفاسدة: 

١‏ - الشروط الصحيحة في الشركة: هي ما لا يترتب على اشتراطها ضرر 
على الشركاء ولا يتوقف عليها انعقاد العقد. مثل أن يشترط أن لا يتجر إلا في نوع 
معين من البضاعة أو في مكان معين كالرياض مثلاء فمثل ذلك صحيح؛ لأنه لا 
يترتب على اشتراطها ضرر”". 

1 الشروط الفاسدة: وهى ما يترتب على اشتراطها ضرر على الشركاء 
1 
ل انك ذا انا تفضي إلى جهل حي كل 
واحدٍ منهما من الربح أو إلى فواته بالكلية فيفضي إلى التنازع والاختلاف. 

ب- ما يناف مقتضى العقد: مثل أن يشترط لزوم الشركة أو أن لا يبيع إلا 


000 بدائع الصنائع. للكاساني 50/ 0 والشرح الصغير» للدردير (5/ 215 وروضة الطالبين» 
للنووي (5/ 176))» المكتب الإسلاميء والمغني؛ لابن قدامة (6/ .)١1/‏ 


ل برعا الفقه الميسر 
برأس المال» فهذه شروط فاسدة؛ لأنها تفوت المقصود من الشركة وهو الربح أو 
تمنع الفسخ الجائز بحكم الأصل. 

ج- اشتراط ما ليس من مصلحة العقد ولا مقتضاه: كأن يشترط الضان إن 
تلف المال؛ أو أن تكون الخسارة أكثر من رأس المال ونحوهاء فهذه شروط فاسدة 
إلا اه لاتقييه عله الم ا . 


حكم عفد الشركة : 
لاس يوسي ابي بد بن 

ومعنى كون عقد الشركة غير لازم أن لكل من الشركاء فسحّه متى شاء 
ولو بدون رضاء الآخر؛ وذلك لتضمن عقد الشركة توكيل كل شريك لصاحبه. 

ويرى الحنفية أنه لابد من علم الشريك الآخر بالفسخ, فإن لم يعلم به فلا 
تنفسخ الشركة حتى يعلم؛ لأن في الفسخ من دون علم شريكه بذلك إضرارًا به 

ويصح توقيت عقد الشركة بوقت معين؛ لأن الشركة تصرف يتوقت بنوع 
من المتاع فجاز توقيته في الزمان ىا أنه يتم بناء على رضا الشركاء. 

وعلى هذا فإن توقيت مدة الشركات سواء منها الواردة في الفقه الإسلامى أو 
المعاصرة ‏ جائز ومشروع يجب الالتزام به ؛ بل هو ما تقتضيه ظروف العصر ولا 


() الشرح الكبير لابن قدامة .)١755/28(‏ 
2,0 ع 0 0 (5/ 206 7 0 قدامة )١8/6(‏ وكفاية الطالب» الربان 


كتاب البيوع 

سيها الشركات الكبيرة التي ترتبط بأعمال كثيرة ومتشعبة قد تكون منتشرة حول 

العالى وليس من السهل القول بإنائها في أي وقت؛ ما يترتب عليه من ضرر على 

الشركاء وعلى المتعاملين مع الشركات بل وعلى الاقتصاد الوطني'". والله أعلم. 
كتابة عقد الشركة : 


18 لس 


كتابة عقد الشركة مستحب؛ لما فيه من التوثيق والاحتياط وحسم المنازعات 
والشقاق بين الشركاء» وذلك اعتمادًا على الوازع الإيماني» وفي القوانين المعاصرة تم 
اعتبار كتابة عقد الشركة ركنا شكلياء أما نظام الشركاتٍ السعودي فقد اعتير 
الكتابة لازمة يترتب على عدم القيام بها عدم الاحتجاج بالشركة أمام الغير. 

وحيث إنه قد ضعف الوازع الديني وتفنن المحتالون في أساليبهم» فان 
القول باعتبار كتابة عقد الشركة واجبّاء أمر مناسب لتحقق المصلحة والبعد عن 
المفسدة» غير أنه لا يكون ركنًا؛ إذ الركن جزء من الماهية وليست الكتابة جزءًا من 
الماهية بل هي أمر خارج عن ماهية العقد. 

الشخصية المعنوية للشركة : 

بقصد بالشخصية المعنوية أو الاعتبارية للشركة أن تعتبر الشركة شخصًا 
لام ا ال 00 
اا تان ثلة يمعي ١‏ إن اسيم و0 وتلتزم بواجبات» ولم يظهر القول 
بذلك إلى الخصور المتأخرة؛ لحاجة الأعمال الاقتصادية والتجارية فهي من 
الأمور التي اقتضتها ظروفٌ ومتطلباتٌ العصر. ظ 

وقتتؤكر الثقهاء أن لعقى اياف كلوقك واللجيجة وريه اماله«وغيرها 


و 
0 


حقوقاء ووجدوا أن كثيرًا من أحكامها لا يستقيم إلا بإثبات ذمة منفصلة فا. 


.)١١١ /5( المغنى» لابن قدامة (6/ 59)) وحاشية ابن عابدين‎ )١( 


_ 6 الفقه المبسسر 
ويرى الشيخ على الخفيف'" أن الذمة وما فرع عليها من الأحكام إن| هي 
تشريع فقهي يراد منه ضبط الأحكام واتساقهاء وهو في الواقع أمر اجتهادي يصح 
أن يتعين, بويقطوو حصب] 'تقتفيةه المضلحة والعرقه تم اقتفيات ا 
وتطورها وتغير أحكامها وتنوعهاء ولا مانع من إثبات الذمة لغير الإنسان الحي؛ 
لأنه لم يرد بالمنع كتاب ولا سنة فيجوز أن تتسع الذمة لتشمل الشراكات 
والمؤسسات والأموال العامّة» ويكون الثابت هذه الأشياء من الذمة دون ما يشت 
للونسان» وذلك يكفي للوفاء بالالتزامات المالية من ناحيتها السلبية والإيجابية 
وبعض الأمور العبادية كالتبرع من الأرباح للمشاريع الخيرية والفقراء وجمعيات 
البر» وذلك أسوة بالوقف والمسجد وبيت المال). 

النتائج المترتبة على إثبات الشخصية المعنوية (الاعتبارية) للشركات: يترتب 
على ذلك آثار منها: 

-١‏ للشركة ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية للشركاء الذين يُكَونونهاء 
فيكون لدائني الشركة ضهان عام على جميع أموالماء وليس لدائني الشريك 
الشخصيين استيفاء حقوقهم من حصته في رأس مال الشركة أثناء قيامهاء ولا ب: 
إجراء التقاص بين ديون الشركة ودين على الشريك أو العكس؛ لاختلاف الذمة 

- يجب أن يوجد من يمثل الشركة عند التعامل والتقاضي مع الغير وهو 
مديرها الذي يعمل باسمها. 

"- يكون للشركة كِيّانْ مستقل» وينبني على هذا أن يكون لها موطن مستقل 


)١(‏ الشركات: على الخفيف (ص:77). 
(؟) الهداية يه شرح بداية المبتدي» للمرغيناني (7/ »)١5‏ ومتن البهجة» لابن الوردي الشافعي (؟/ 5785), 
وكشاف القناع» للبهوتي (5/ 5 78). 


كتاب البيوع 


05 سس 
واسم وعنوان وجنسية بحسب البلد الذي تكون فيه'" 

أنواع الشركة : 

اختلف الفقهاء في القواعد التي ينبني عليها التقسيمء فاعتبر بعضهم المال 
هو القاعدة التي ينبني عليها التقسيم» وزاد بعضهم حيث اعتبر العمل والضمان 
أساسًا في التقسيم» فجاءت أنواع التقسيم متعددة تبعًا لذلك: 

-١‏ الحنفية: سلك الحنفية في تقسيم الشركة مسلكين: 

أحدهما: أن الشركة تنقسم إلى أربعة أقسام هي: مفاوضة:» وعنان» وشركة 
الصنائع» وشركة الوجوه. ومهذا يقول بعض ال حنفية كابن امام وغيره. 

الثاني: أن الشركة تنقسم إلى ثلاثة ة أقسام: 

١‏ -شركة الأموال. 

؟ - شركة الأعمال. 

يت 0 

وكل منها ينقسم إلى: مفاوضة؛ وعنان. فيكون الكل مد ونيد يفول 
بعض الحنفية» ويقول أولئك: إن هذا التقسيم أَؤْى من سابقه؛ لأن السابق يوهم 
أن شركة الصنائع والوسجوه كار تان للمقاوقبة:والعتان :ولس الآمر كدلك» 
إن شركة الصنائع والوجوه كل منها ينقسم إل مفاوضة وعنان وهذا هو قول 
أبي جعفر الطحاوي والكرخي' ". ويبذا التقسيم يقول ابن جزي من المالكية'"". 


.)١ ٠ الشركات» لإبراهيم عشماوي (ص:‎ )١( 
.)0 /0( ()العناية شرح الهداية‎ 


(") قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي (ص:494١).‏ 


الفقه المبسر 
"- المالكية: ويذهب المالكية إلى أن الشركة تنقسم إلى سبعة أقسام هي: 
ابي وار وي وود 0 
وشركة المضاربة» وهي صحيحة عندهم ما عدا شركتي الوجوه والذمه”" 
؟- الشافعية: تنقسم الشركة عندهم إلى خمسة أقسام: منها اثنان جائزان 
ومما العنان» والمضاربة» وثلاثة باطلة وهي شركة الأبدان والمفاوضة والوجوه”"ا 


حححة ث١‏ 


4- الحنابلة: تنقسم الشركة عندهم إلى خمسة أقسام: المفاوضة. والعنان» 
والأبدان, والوجوه. والمضاربة'"". وهي جائزة عندهم إلا في النوع الثاني لشركة 
المفاوضة على أحد التفسيرين لها عندهم. 

وبدراسة هذه التقسيهات للشركة في المذاهب الفقهية ومقارنتها يتبين أن 
التقسيم الأفضل منها هو تقسيمها إلى أربعة أقسام هي 

-١‏ شركة الأموال: وهي التي تعتمد في إنشائها على مشاركة الشركاء في 
رأس المال. 

-١‏ شركة الأعمال: (الأبدان) وهي التي تعتمد في إنشاتها على الجهد 
البدني من حرفة وصنعة ونحوههما. 

و شركة الوجوه: وهي التي تعتمد على ثقة الناس في المشاركين وليس 
لهم مال ولا صنعة» وكل من هذه الأقسام ينقسم إلى مفاوضة وعنان. 

4- شركة المضاربة: وهي التي تعتمد على الجهد المالي والبدني معًا 
(0) بلغة السالكء للصاوي (؟/ .)١67‏ 


.)1١7 /5( مغني المحتاج» للخطيب‎ )١( 
.)6 /5( المغنيء لابن قدامة‎ )9( 


كتاب البيوع 
فهذا التقسيم يشمل جميع أنواع الشركات التي ذكرها الفقهاء في تقسياتهم 
للشتركة. 
القسم الأول : شركة الأموال: 


05 كد 


ويقصد بشركة الأموال اشتراك اثنين أو أكثر برأس مال معين للتجارة 
واقتسام ما ينتج عن ذلك من ربح أو خسارة. 

وتنقسم إلى نوعين: 

-١‏ العنان: 
الفيسن: ظ [ 

فَمَد لنا'عت كأن تفاحه عَذَارى دُوَار في مَلاءٍ مُذيل 

قال ابن منظور في اللسان: شركة العَنَانِ: شركة في شيء خاص دون سائر 
أموالم| كأنه عَنَّ هما شيء فاشترياه واشتركا فيه» يقال: بينهها شركة عنان إذا 
اشتركا على السواء؛ لأن العنان طاقان مستويان فالشريكان مستويان في ولاية 
الفسخ والتصرف واستحقاق الربح كاستواء طرف العنان. قال الزهري: شركة 
العنان هي: أن يخرج كل واحد من الشريكين دنانير أو دراهم مثل ما يخرج 
جيه وخلطاها ورأذن كر والحك لضاعية آنا در ا 

واصطلاحًا: يختلف تعريف العنان في المذاهب الفقهية ولكن التعريف 


حل ه6١‏ عطلل بهلهاهاهجج بعل ببس الفقّه الميسر 
العنان: هي عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم بدفع 

حكم شركة العنان: 

اتفق الفقهاء على مشروعية شركة العنان وجوازهاء وقد كانت هذه الشركة 

هي المعهودة في زمن النبي عَلْنه وقد عملها النبي يله مع السائب بن أبي الساتب 
ودخل فيها البراء بن عازب وزيد بن أرقم فأقرهما الرسول يَبِْه عليها. ول يزل 
المسلمون من الصدر الأول إلى يومنا هذا يتعاملون مبهذه الشركة!". 

" - شركة المفاوضة : 

تعريفها لغغف: المفاوضة مشتقة مشتقة من التفويض يقال فوض الأمر إليه تفويضاء 
رده إليه وجعله الحاكم فيه» ومنه قوله تعالى: وفيض أَمَرى إِلَاسَه ١4‏ دقاوم 
مفاعلة» وتسمية هذه الشركة بالمفاوضة؛ لأن كل واحد من الشريكين يفوض أمر 
التصرف في مال الشركة إلى الآخر. 

واصطلاحا: يختلف تعريف المفاوضة بين المذاهب الفقهية الإسلامية على 
النحو التالى: 

-١‏ يعرف الحنفية المفاوضة بأنها: هي أن يشترك الرجلان فيتساويان في 
مالهما وتصرفهه) ودينه)؛ لأنها شركة عامة في جميع التجارات يفوض كل واحد 
فيها أمر الشركة إلى صاحبه على الإطلاق'". 
() بدائع الصنائع» للكاساني (08/5). وبداية المجتهد »)50١/7(‏ وإعانة الطالبين» للسيد 

البكري (5/ 08). 


(5) سورة غافر: 5 5. 
(9) شرح فتح القدير (0/ 0). 


كتاب البيوع 
؟- المالكية: يذهب المالكية في تفسير شركة المفاوضة إلى أنها هي: أن يطلق 


والبيع والشراء والكراء والاكتراء» سواء كان الإطلاق في جميع الأنواع أو في نوع 
خاص» ولذلك سميت نا واي 


6060 سح 


وق تعريف للشافعية والحنابلة في أحد تفسيرين للمفاوضة: أنها 

؛ - وفي تعريف عند الحنابلة للمفاوضة أنها: تفويض كل شريك إلى صاحبه 
شراءً وبِيعا في الذمة ومضاربة وتوكيلا وضمان ما يرى من الأعهال”". 

حكم شركة المفاوضة: ظ 

اختلف الفقهاء في حكم شركة المفاوضة تبعًا لاختلافهم في تعريفها: فمن 
عرفها بتعريف لا يتضمن شيثًا من أنواع الغرر قال بجوازها ومشروعيتهاء ومن 
ذكر في تعريفها أنها تتناول أنواعا من الغرر حكم بمنعها وحرمتها. 

١‏ - فالحنفية يرون أن شركة المفاوضة جائزة؛ لآثار أوردوها ولأنها اشتملت 
على أمرين جائزين وهما الوكالة والكفالة وكل منههما جائزة حال الانفراد. 
فتجوزان مجتمعتين والجهالة متحملة تبعًا. 

ويرى الجمهور أن شركة المفاوضة على التعريف الذي أورده الحنفية غير 
جائزة؛ لآدلة ذكروها. 
)١(‏ كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني (؟/ .)١57‏ 


(؟) غباية المحتاج إلى شرح المنهاج» للرملي (5/ 37). 
(") المغني» لابن قدامة (5/ 59). 


الفقه الميسر 

والذي يظهر ‏ والله أعلم - جواز شركة المفاوضة على ما ذكره الحنفية؛ 
لتعامل الناس بها منذ القدم من غير نكيرء وهي وعلى القول بجوازها على الصفة 
المذكورة فإن وجودها لا يقع إلا نادرًا؛ إذ الناس ‏ غالبًا ‏ ما يحصل لأحدهم 
أموال أخرى غير رأس مال الشركة. وبذلك فإنها تزول الشركة؛ أما ما ذكره 
المانعون للمفاوضة من كونها تشتمل على الاشتراك فيا يكتسبون من لقطة أو 
ركاز وفيا يلزم كل واحد منهما من أرش جناية وغيرها مما يكون فيه غرر كثير 
ولذلك يقولون بمنعها ‏ فإن الحنفية لم يرد في تعريفهم للمفاوضة ذكر شيء من 
أنواع الغرر ولذلك قالوا بجوازها"". 

”- يرى المالكية والحنابلة: جواز المفاوضة على ما أوردوه من تفسير لما؛ إذ 
ليس فيه غرر كثير يمنع القول بجوازها""". 

ومن ذلك يتبين أن اختلافهم مبنيٌ على اختلافهم في تفسير المفاوضة» وهو 
ليس اختلافا في حكم لحقيقة واحدة وإن) في حكم لحقيقتين مختلفتين. 


١5 ححكت‎ 


يشترٍط لها الحنفية ‏ علاوة على الشروط العامة للشركة ما يأتي: 
١‏ - أن يكون كل من الشركاء متمتعًا بأهلية الكفالة. 
؟- المساواة ف:رأسن الخال قذرًا: 
)١(‏ شركات الأشخاص بين الشريعة والقانون, د. محمد إبراهيم الموسى (ص: 37١‏ ). دار العاصمة 


() بدائع الصنائع (5/ 0/8). وتكملة المجموع .)211/١7(‏ والمغني (0/ 07). 


5 - أن تكون الشركة في عموم التجارات. 

5 - أن تكون بلفظ المفاوضة أو ما يقوم مقامها من عبارة تدل على المقصود. 

وإذا فقد شرط من شر وط المفاوضة فإنها تنقلب إلى عنان؛ لآن المفاوضة 
تضمنت العنئان وزيادة. 

-١‏ شركة الأعمال(الأبدان): 

تعريفها لغة: يقال: عمل عملا بمعنى فعل فعلًا عن قصد. والعمل المهنة 
والفعلء جمعه أعمال» والعامل من يعمل مهنة أو صنعة!. 

واصطلاحا: هو أن رك اثنان أو أكتر ف يكتسيو نه بأبدانهم» كالصناع 
يشتركون على أن يعملوا في صناعتهم أو يشتركوا في) يكتسبونه من المباح 
كالاضصطاد!". 

أنواع شركة الأعمال: 

تنقسم شركة الأعمال إلى قسمين: مفاوضة؛ وعنان؛ فتكون مفاوضة إذا كانت 
مستوفية لشرائط المفاوضة» وتكون عنانًا إذا لى تكن مستوفية لتلك الشروط. 

حكم شركة الأعمال: 

تنقسم شركة الأعمال إلى قسمين» وحكم الشركة هنا يختلف تبعًا لاختلاف 
أقسامها عند الفقهاءء وإليك بيان ذلك: 


.)17/8 /5( المعسجم الوسيط‎ )١( 
.)6٠ المغنق» اين قذامة (ه8/‎ 68 


جب و١‏ يلباص ل سس الْهْقَك الميسر 


-١‏ القسم الأول: أن يشتركا فيا يتقبلان بأبدانها في ذممهما من العمل 
كالحدادة والخياطة ونحوهاء وهذا النوع يقول الجمهور من الفقهاء الحنفية والمالكية 
والحنابلة بجوازه. إلا أن المالكية يشترطون لذلك اتحاد الصنعة والمكان!". 

؟- القسم الثاني: أن يشتركا فيما يكتسبانه بأبدانهها من مباح كالاحتطاب 
والاحتشاش ونحوهما. وهذا النوع يقول المالكية والحنابلة بجوازه!"". 

ويرى الشافعية والظاهرية أن شركة الأبدان بقسميها غير جائزة/"". 

الأدلة: كل من المجيزين والمانعين استدل بأدلة تؤيد ما ذهب إليه. 

والراجح: هو القول بجواز شركة الأعمال بقسميهاء سواء أكانت بتقبل 
الأعمال أم بالاشتراك باكتساب المباحات؛ لقوة أدلة المجيزين وضعف أدلة المانعين. 
وفي ذلك منافع كثيرة للفرد والمجتمع؛ حيث يحصل التعاون والتكاتف نما يؤدي إلى 
ازدهار الاقتصاد» وهناك بعض الناس قد يتقن مهنة ما ولكنه لا يملك الجرأة التى 
تحمله على تقبل الأعال بمفرده؛ لأنه يخاف المسؤولية» وباشتراك آخر معه تقوى 
عزيمته لتقبل الأعمال ومزاولتها وغير ذلك من المنافع الكثيرة. 

؟ - شركة الوجوه: 

تعريفها لغة: يقال: وَجَهَ فلان وجاهة صار ذا قدر ورتبة» ورجل وجيه دو 


بيك سل 


وتعافة” , قال تعالى: #وكان عِندَأَلنَّه وها 0 


.)01/ /؟٠( ومجموع فتاوى ابن تيمية‎ ))0١ وجواهر الإكليل (؟/‎ »)377١ /7( تبيين الحقائق» للزيلعي‎ )١( 

(؟) المدونة للومام مالك (249/175؛ والمغني لابن قدامة (0/ 0). 

(*) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (7/ .)5١‏ والمحلى؛ لا بن حزم (8/ ”4 5). وشرائع الإسلام 
.)5١5/(‏ 

() لسان العرب .)00/8/١7(‏ 

(0) سورة الأحزاب: 1 


كتاب البيوع 
واصطلاحا: أن يشترك اثنان فيا يشتريان بجاهها وثقة التجار ممما من غير 
أن يكون لما رأس مال على أن ما اشتريا بينهما ويبيعان والربح بينهم|!". 
أقسام شركة الوجوه: 

ظ تنقسم إلى ف قسمين: مفاوضة. وعنان: فتكون مفاوضة إذا تحقق فيها الشروط 
الأربعة للمفاوضة بكون الشريكين من أهل الكفالة وكذلك بقية الشروط. 
وتكون عنانًا إذا لم تتحقق فيها شروط المفاوضة"". 

حكم شركة الوجود: 

يرى الحنفية والحنابلة أن شركة الوجوه جائزة ومشروعة؛ لآنها تشتمل على 
الوكالة و الكفالة» وكل منها جائزء فلذلك تجوز الشركة بالوجوه كا أنها تشتمل 
على مصلحة من غير مفسدة. ويرى المالكية والشافعية أن شركة الوجوه غير 
مشروعة بل باطلة؛ لأنها لا تقوم على المال أو العمل ولأنها تشتمل على الغرر. 

والراجح: هو القول بجواز شركة الوجوه وهي تقوم على البيع والشراء 
وهو عمل وذلك إلى جانب الوجاهة كا أنه ليس فيها غرر» وجهالة الكسب لا 
فنع الصحة؛ لأن الكسب في كل أنواع الشركات مجهولء ولم يمنع صحتها؛ لأن 
العبرة إن) هي معرفة مقدار النصيب من الربح. وما زال الناس يتعاملون مهذا 
ظ النوع من الشركاتء وني التعامل بهذا النوع من الشركات مصالح كثيرة للفرد 
والجماعة. والإسلام يحرص على مراعاة المصالح. 


0 


6460 المغني» لابن قدامة (60/ .)١6‏ 
(5) بدائع الصنائع (5/ 16), وكشاف القناع (7/ .)017١‏ 


شركة المضارية أو القراض : 

تعريفها لغة: لهذه الشركة في اللغة إطلاقان: 

١‏ - يطلق عليها أهل الحجاز لفظ القراضء من القرض؛ وهو القطع, يقال: 
قرض قرضًا أي: قطعه؛ وذلك لآن المالك قطع للعامل قطعة من ماله وأعطاها له 
مقارضة ليتجر فيها'". 

-١‏ ويطلق عليها أهل العراق المضاربة» فهي من ضرب ضربًا ومضربا أي: 
سار في الأرض وخرج تاجرًا أو غازيًا ''» قال تعالى: #إوءَاحَرونَ يَصْرِبونَ في الارضٍ 
َْتَْونَ من فَضْلٍ أَلَّهِ #/". والمعنى متحد وإن اختلف الإطلاق اللغوي. 
والآخر عملا ويكون الربح بينهما حسب الاتفاق. 

وهذا التعريف جامع ومشتمل على مقومات المضاربة وما أورده الفقهاء في 
تعريفاتهم لماء إذ أن بعض التعريفات بمفردها ذكرت جوانب دون أخرى ولكن 
بالنظر في مجموعها يكون هذا التعريف وافيًا شافيًا. 

حكم شركة المضارية أو القراض: 

أجمع الفقهاء على القول بجواز شركة المضاربة» وقد نقل الإجماع كثيرٌ من 
الفقهاء» ومستندهم في ذلك آيات كثيرة من القرآن الكريم وأحاديث من السنة 


20 معجم مقاييس اللغة. لأحمل فارس (0/ 7ع ). 


() سورة المزمل: ”5 
(:) تكملة فتح القدير (/17/ 6ع وقواعد الأحكام. لابن جزى (ص:59١2)757‏ ونهاية المحتاج» 
للرملي (* / 5١‏ ©؛, والكاني في فقه أحمد (؟/ ل/ال71). 


كتاب البيوع 

النبوية وحاجة الناس إلى التعامل بهاء وليس كل من ملك امال يتمتع بأهلية 
التصرف ويحسن استغلاله وتنميته"'» وليس كل من استطاع تنمية المال وقدر على 
العمل يملك المال» ووجود هذا النوع من الشركات يحقق المصلحة للطرفين. 

ويرى الجمهور من الفقهاء أن المضاربة قد شرعت على خلاف القياس؛ لآن 
القياس يقتضي عدم جواز الاستئجار بأجر مجهول أو بأجر معدوم ولعمل مجهول. 
وقد ترِكَ القياس للكتاب والسنة والإجماع» ويذهب بعض الفقهاء. وهو رأي ابن 
تيمية وابن القيم» إلى أن المضاربة قد شرعت على مقتضى القياس لأن المضاربة من 
والعامل با ينتج عنها من ربح وخسرانء. كا أن المطلوب في المضاربة هو المال 
وليس عمل العامل» وبذلك تفترق المضاربة عن الإجارة!". 

أقسام المضارية : 


15 عسهم-ه 


تنقسم المضاربة إلى قسمين: 

-١‏ المضاربة المطلقة: وهي التي يدفع فيها المالك المال مضاربة إلى العامل 
من غير تقييد العمل والمكان والزمان ومن يتعامل المضارب معهء وهذا النوع 
يخول للمضارب التصرف با يراه محققًا للمصلحة وبا يتناوله عرف التجار. 

؟"- المضارية المقيدة: وهي التي يدفع المالك المال فيها إلى العامل مضاربة 
ويعين له العمل والمكان أو الزمان أو من يتعامل معه المضارب. 


)١(‏ بدائع الصنائع» للكاساني »»3١1/5(‏ وبداية المجتهد (5777/15)» وتكملة المجموع» للمطيعى 
)189/١5(‏ والمغني (51/0). 

(6) مواهب الجليل» للحطاب (5057/0)) وبدائع الصنائع (5/ 074 ومجمع فتاوى ابن تيمية 
(4؟/ »»3٠١‏ وإعلام الموقعين عن رب العالمين /١(‏ 570). 


2222-5-5 تت سي سمه افيد 

والفقهاء يختلفون في هذه القيود وما يجب الالتزام به منها وذلك مبني على 
اجتهادهم. فمن رأى أن القيد مفيد قال باعتباره» ومن رأى أنه غير مفيد وإنما فيه 
تضييق على العامل قد ينتج عنه عدم حصول الربح المطلوب, قال بعدم جوازه 
وصيو1, 


والرأاي لك ذلت: 


أن تلك القيود مفيدة وليس في القول بها مخالفة لدليل شرعي وإنما هو 
الرأي والاجتهاد وهي إنما تكون عن رضًا من الشريكين» فيلزم الوفاء يها؛ 
لحديث: «المسلمون عند شروطهم»'", ولهذا يجب على المضارب التزام ما شرطه 
المالك وعدم مخالفته. 

أنواع الشركات المعاصرة: 

تنقسم الشركات من حيث الغرض من إنشائها إلى نوعين هما: 

-١‏ الشركات المدنية: وهي الشركاتك التي تفوم بأعمال مدنية» مثل 
الشركات التي تقوم بأعمال المناجم أو التي تقوم بشراء الأراضي وبيعها؛ لتحقيق 
أغراض تعود بالربح على الشركاء ولا تكتسب صفة التاجر ولا تخضع لأحكام 
القانون التجاري وإنا تطبق عليها القواعد التي تطبق على الأفراد العاديين. 

'- الشركات التجارية: وهي الشركات التي تقوم بأعمال تجارية 
وتكتسب صفة التاجر وتخضع لكافة الواجبات المفروضة على التجار كما تطبق 
عليها أحكام القانون التجاري» وهي أهم من الشركات المدنية؛ لأنها تقوم بدور 
)١(‏ بدائع الصنائع (5/ 817)» وكشاف القناع (5/ »)00١‏ ومغني المحتاج» للشربيني (1/ 811), 


والشرح الكبيرء للدردير (”/ ١؟60)).‏ 
(؟) أخرجه البخاري. في باب الإجارة (*”/ »)١١5‏ مكتبة الجمهورية. 


كتاب البيوع 
أكبر في مجال الأعمال التجارية وها دور أسامبى في الحياة الاقتصادية”". 


ححبجيم 


أنواع الشركات التجارية : 

تنقسم الشركات التجارية إلى ثلاثة أقسام هي: 

-١‏ شركات الأشخاص: وهي الشركات التي تقوم على الاعتبار الشخصي 
بين الشركاء والثقة المتبادلة بينهم» وهي تقوم بين شخصين أو أكثر تجمعهم 
رابطة الصداقة» وتقوم شركات الأشخاص عادة لاستغلال المشاريع المتوسطة 
والصغيرة. 

؟- شركات الأموال: وهي التي تقوم على المال وتعتمد عليه اعتمادًا كلي 
ولا تتأثر بالاعتبارات الشخصية'!". 

*- الشركات العامة: وهي شركات يشترك فيها رأس المال العام مع 
رأس المال الخاص؛ لرعاية الصالح العام والجهة الفردية معاء أو تنفرد الدولة أو 
إحدى المؤسسات العامة بتملك جميع أسهمها'". 

أنواع شركات الأشخاص: 

شركات الأشخاص ثلاثة أنواع: 

-١‏ شركة التضامن: وهي الشركة التي يعقدها اثنان أو ك. بقصد 
الاتجار على وجه الشركة بينهم بعنوان خصوص يكون اسم لها ويكون كل من 
الشركاء فيها مسؤولُا مسؤولية مطلقة عن سداد ديون الشركة. 

)١(‏ الوجيز في النظام التجاري السعوديء د. سعيد يحيى (ص:”177). 


() الشركات التجارية؛ د. مرتضى نصر الله (ص:5١20).‏ 
(9) الوجيز في القانون التجاري؛. د. مصطفى طه .)537177/١(‏ 


حلب ١١‏ الفقه الميسر 


؟- شركة التوصية البسيطة: وهي التي تُعْقَدُ بين فريقين من الشركاء. 
شريك أو أكثر متضامنين مسؤولين عن إدارة الشركة وعن ديونها وتعهداتها 
للغيرء وشريك أو أكثر موصين ومسؤوليتهم عن ديون الشركة مسؤولية محدودة 
بقدر حصصهم في رأس مال الشركة. 

“- شركة المحاصة: وهي شركة تقوم على الشركاء وحدهم ولا وجود 
ها بالنسبة للآخرين وليس لها شخصية معنوية ويمكن إثباتها بكافة طرق 


الإثبات'" 
أنواع شركات الأموال : 


-١‏ المساهمة: وهي الشركة التي يقسم رأس مالا إلى أقسام متساوية قابلة 
للتداول تسمى أسهًاء ومسؤولية المساهمين في سداد ديون الشركة لا تتعدى 

-١‏ شركة التوصية بالأسهم: ويقسم رأس امال إلى أسهم وتضم فريقين 
وشركاء موصولن ومسؤوليتهم عن الت امات الشركة تكون ف حذدود القيمة 

*- الشركة ذات المسؤولية المحدودة: وهي شركة لا يزيد عدد الشركاء فيها 
عن سين شريكا وفسؤولة الشريلك:فزها خدوؤة برقائر تصن" . 

أنواع الشركات العامة : 

-١‏ شركة الاقتصاد المختلط: وهى شركة تجارية تؤسس - غالبًا ‏ على 


(١)محاسبة‏ شركات الأشخاصء محمد زهدي (ص:6١).‏ 
(0) الشركات التجارية» د. مرتضى نصر الله (ص:07). 


كتاب البيوع 


شكا شركه مساهمة. و تخضع في معظم قواعدها للنصوص ال متعلقة بشركه 
المساهمة» ويكون رأس ماما وإدارتها مشتركا بين الأفراد والمئؤسسات العامة. 


8 ححت 


؟- شركة المساهمة العامة: وهى الشركة التى تمتلكها الدولة أو إحدى 
المؤسسات العامة» وهى شركة نشأت نتيجة للتأميم الذي جرى في بعض الدول 

وقد زاد النظام السعودي للشركات على ذلك الشركة التعاونية والشركة 
ذاتَ رأس المال القابل للتغيير. 

مميزات شركات الأشخاص: 

تتميز شر كات الأشخاص عن شر كات الأموال بأن الشركاء يختار بعضهم 
بعضًا بسبب شعور كل واحد منهم نحو الآخر بالثقة في معرفته التجارية ومقدرته 
المالية وأمانته» وتكون العلاقة فيها بين الشركاء قوية جذَاء ويترتب على ذلك 
الاعتبارات الآتية: 

-١‏ لا يجوز لأحد الشركاء أن يتنازل عن حصته في الشركة للغير دون رضا 
بقية الشركاء؛ لأنه يؤدي إلى دخول شخص غريب عن بقية الشركاء. 

١‏ - تنحل الشركة بموت أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إشهار إفلاسه 
الذي لا يؤدي إلى إفلاس الشركة مالم ينص في عقد الشركة على غير ذلك. 

*'- مسؤولية الشريك في الغالب غير محدودة» فالشركاء المتضامنون في شركة 
التضامن أو شركة التوصية يعتيرون مسؤولين بالتضامن عن ديون الشركة" "". 
)١(‏ الشركات في الشريعة الإسلامية والقانونء د. عبد العزيز الخياط (ص: .)١١١‏ 
(0) الشركات, محمد كامل ملش (ص:88). 


لدويوو لسلس لس ب بل لب القققه الميسر 

الحكم الشرعي للشركات المعاصرة : 

إن الشركات المعاصرة سواء ما كان منها من شركات الأشخاص أو الآموال 
أو المختلطة» لا تخرج في قواعدها وأسسها عن القواعد الشرعية للشركات الواردة 
في الفقه الإسلامي» ولذلك نقول بجوازها ومشروعيتها؛ لما يأ : 

١‏ - أن الأصل في العقود الإباحة والجواز؛ لأن الله تعالى قد أمر بالوفاء 
بالعقود؛ لقوله تعالى: ©يَتأَيَهًا لدت ءَامَنُوَا أَوهوايَالْحْقُود 7#". 

-١‏ أن السنة قد جاءت بالالتزام بالشروط التي يُتَمَقَ عليها ولا تخالفٌ 
الشريعة الإسلامية قال عِبه: «المسلمون عند شروطهم ما وافق الحقّ من ذلك»7". 

'- أن يتم استبعاد ما خالف الشريعة الإسلامية من شروط وأمور ممنوعة 
كاشتراط فائدة ثابتة لأيّ من الشركاء أو توزيع الخسائر بمقتضى اتفاق الشركاء 
دون اعتبار لقدار نصيب كل شريكِ في رأس المال. أو كانت الشركة قد أنشعت 
للتعامل فيا حرم الإسلام من بيع أو شراء أو استيراد أو غير ذلك؛ لتكون الشركة 
موافقة للقواعد والأسس الشرعية.وما يتم من أمور تنظيمية أو إدارية أو غيرها 
فلا مانع منه؛ لعدم مخالفته للنصوص والقواعد الشرعية. 

وقد أصدر مجلس مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي 
المنعقد في مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية من إلى ١١‏ ذي 
القعدة ١١51١ه‏ قراره رقم ”5 يتناول الإسهام في الشركات وما يتبعه من 
جوانب تتعلق بالسهم. 
)١(‏ سورة المائدة: .١‏ 


(0) ذكره الحاكم في المستدرك؛ والسيوطي في الجامع الصغير قال الالباني: احديث صحيح). 
صحيح الجامع الصغير .)١9/5(‏ 


كتاب البيوع 
وكذلك أصدر المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في 
دورته الرابعة عسرة المنعقدة ف مكة المكرمة عام 6ه فراره قُْ حكم 
الإسهام في تأسيس شركة مساهمة ذات أغراض وأنشطة مباحة» وأن ذلك جائز 
شرعًا؛ لأن الأصل في المعاملات الجل والإباحة. 


7 ست 


أسباب انقضاء الشركة وانتهائها : 

ذكر الفقهاء أسبايًا لانقضاء الشركة: منها موت أحد الشركاءء أو جنونه؛ أو 
الحجر عليه لسفه أو فلسء أو انسحاب أحد الشركاء من الشركة غير المؤقتة 
بمدة» وكذلك عزل أحد الشركاء من الشركة. وقد ذَكِرَتْ أسباب أخرى 
لانقضاء الشركات المعاصرة وهي: ظ 

١-انقضاء‏ المدة المحددة للشركة. ‏ - 

- انتهاء العمل الذي قامت من أجله أو استحالة تنفيذه. 

*- هلاك مال الشركة. 

5 - الاتفاق على إنهاء الشركة قبل انقضاء مدتها. 

- اجتماع الحصص في يد شريك واحد. 

5- اندماج الشركة في شركة أخرى. 

- التأميو”". 

وليس هناك ما يمنع من اعتبار هذه الأسباب أسبابًا لانتقضاء الشركة؛ 
شريطة إلا يكون في ذلك ظلم وأن يكون تطبيقه مبنيّا على الحق والعدل. 


)١(‏ التأميم: هو نقل ملكية الشركة من نطاق الملكية الخاصة إلى الملكية العامة؛ لاستخدامه للمصلحة 
العامة لا الخاصة. الشركات» محمد كامل ملش (ص:5949). 


بي بسي ب رحد الفقة الشتر 

فإذا انتهت الشركة بأي سبب من الأسباب المشار إليها فإنه يتم تصفيتها 
وقسمة موجوداتهاء ويقومء بالتصفلة هو يتفق لق كام عا تعدو دين علط ته 
فإن لم يتفق الشركاء على ذلك تولى القاضي تعيينه بناءً على طلب أحدهم. وعلى 
المصفي أن يستوفي ما للشركة من حقوق وأن يفي با عليها من ديون وأن ينجز 
اا االو ا 

عقارا ويلتزم المصفي بتقديم حساب عن أعماله إلى الغركاء وبيانة الأنزال 
ديد نكمم أموال الشركة رون ار اواك جين حم نيا 16 تكن 
أموال الشركة للوفاء بحصص الشركاء فإن الخسارة توزع عليهم جميعًا بحسب 
مقدار نصيب كل منهم في رأس المال. 


6 # 


كتاب البيوع 


1 سس 
باب المساقاة والمزارعت 
نعريفها: 
المساقاة لغة: هى مأخوذة من السقي - بفتح السين وسكون القاف - 
المحتاج إليه فيها غالبًا ‏ وتسمى المعاملة. 
7 ”/ 1 9 9 00 


والمزارعة لغة: مشتقة من الزرع. وتسمى مخابرة من الخّبار بفتح الخاء؛ وهي 


الأرض اللينة. 
ا وك ٌ 5 (") 
واصطلاحا: دفع الأرض إلى من يزرعها ويعمل عليها والزرع بينهما . 
أركانها أربعة : 


١و؟-‏ العاقدان: وهمارب العمل والعامل (المساقي والمزارع). 

- المحل: وهو ما يتفق على المساقاة والمزارعة فيه من شجر وزرع ونصيب 
كل منهم| فيه. ظ 

؛ - الصيغة: وتنعقد بكل لفظ يؤدي المعنى المقصود'"". 

حكم المساقاة والمزارعة ودليلهما: ظ 

المساقاة والمزارعة مشروعتانء وهما نوع من التعاون بين العامل وصاحب 
الأرضء لأنه قد يكون المالك غير مستطيع العمل بنفسه؛ إما لعجز أو لسعة 


.)7 5 5 /0( نهاية المحتاج» للرملٍ‎ )١( 
.)0068 /1( كشاف القناع» للبهوتي (7/ 2017 والمغني» لابن قدامة‎ )١( 
)روضة الطالبين. للنووي (ص:2859).‎ ( 


الفقه المبسر 

الآأرض أو كثرة زراعته. ويكون العامى مستطيعًا للعمل بجهذده وخيرنه. فكل 

منهم| يكمل الآخرء فشرع الإسلام ذلك؛ لما يعود بالنفع عليهما وعلى المجتمع. 
دليل المشروعية : 


شرعت: المساقاة والمزارعة بالستة حيثة وردت فيه] أحاذيث :صشبلحة؛ 


حححت وإلاز 


فمن ذلك ما روى عبد الله بن عمر عينشيد قال: «عامل رسولٌ الله لله أهلّ خيب 
بشطر ما يحرج منها من تمر أو رَْعٍ؛ حديث صحيح"'". 

وقد نقل صاحب المغني قول أبي جعفر محمد بن على بن الحسين بن على بن 
أبي طالب ينه : عامل رسول الله طلله أهل خيبر بالشطر ثم أبو بكر وعمر 
وعثمان وعلٌ ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون الثلث أو الربع» واشتهر ذلك فلم 
ينكره منكر فكان إجماعاء وبه يقول علِنٌٌ وابن مسعود وعمر بن عبد العزيز 
والقاسم وعروة وأحمد بن حنبل وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وغيرهم. 

وخالف في ذلك كله أبو حنيفة فمنع المساقاة والمزارعة لأدلة أوردهاء ويرى 
مالك مشروعية المساقاة؛ للأحاديث الواردة فيهاء وكذلك المزارعة إذا كانت 
الأرض تبعا الثمر وكان الثمر أكثر بحيث يكون الزرع ثلث الثمر فأقل. 

ويرى الشافعي مشروعية المساقاة؛ لحديث معاملة أهل خيبر» وعدم جواز 
المزارعة؛ للنهي عنها في حديث رافع بن خديجء وأجازها بعض كبار الشافعية 
(ابن خزيمة وابن المنذر والخطابي وقال: فالمزارعة جائزة وهي عمل المسلمين في 
جميع الأمصار لا يُبطِلَ العمل بها أحدٌ»!". 
)١(‏ أخرجه البخاري (1717//7)؛ ومسلم (7/ .)١187‏ 


0( بدائع الصنائع» للكاساني .)58٠08//(‏ وبداية المجتهد. لابن رشد (75577/7)» وروضة 
الطالبين. للنووي (ص:007/54). والمغني» ادن قدامة (/ا/ /ا7ه). 


كناب البيوع 
والراجح: مشروعية المساقاة والمزارعة؛ للأحاديث الصحيحة الواردة فيه) 
سواء أكانتا مجتمعتين أم كان الاتفاق على واحدة منهم| منفردة» وأما حديث رافع 
ابن خديج خيفعك أن رسول الله يله نبى عنهاء فقد رده زيد بن ثابت نك وأخبر 
أن النهي كان لفض النزاع» وكذلك رده ابن عباس «إتتعد فقال: إن رسول الله عله 
لم يحرم المزارعة ولكن أمر أن يرفق الناس بعضهم ببعض بقوله: «مَنْ كانت له 
أرضٌ فليزرغها أو ليمنخها أخاه» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: المقصود أن النبي 
بيه نبى عن المشاركة التي هي كراء الأرض بالمعنى العام؛ إذا اشترط رب الأرض 
جور ا عن رزميق ا وطاوم عر الود وال ريا وان و سيت 
بين تاه انالبي 27 قال «ما مِنْ مسلم يَغْرِسُ غرسًا أو يزوعٌ زرعًا فيأكل منه 
طب أو إنسانٌ أو مبيمة إلا كان له به صدقة». 
قال القرطبي: الزراعة من فروض الكفاية» فيجب على الإمام أن يجبر 
الناس عليها وما كان في معناها من غرس الأشجار”". 


حكم عقد المساقاة والمزارعة : 


48 كد 


يرى أكثر الفقهاء من المالكية والشافعية وبعض أصحاب أحمد وغيرهم, أن 
عقد المساقاة والمزارعة عقد لازم؛ لأنه عقد معاوضة» ويرى بعض الفقهاء ومنهم 
الإمام أحمد وهو قول الشافعية» أن العقد فيهم| جائز؛ لأن النبي ظَلله لم يضرب لأهل 
خير مدة ولا خلفاؤه من بعده. ولأنها عقد على جزء من ناء المال فكانت جائزة 
كالمضارية» ورتبوا على فسخها قبل انتهاء المتفق عليه أحكامًا؛ فإذا انفسخت بعد 
لبر الثمر لهو ينهيا وإن فسخ العائل قبل ملهورها فلائي: لما وإنا شيخ رب 
الملل فعليه للعامل أجرة عمله/ ".» ولذلك فإن النتيجة واحدة تقريبا؛ لآن الهدف من 


.)3٠١ /7”( فقه السنة» للسيد سابق‎ )١( 
.)54 /0( بداية المجتهد (؟/ ٠0؟)» وروضة الطالبيين (ص:٠817)» والمبدع في شرح المقنع‎ )0( 


حب وإلاؤة ‏ يبلا با مش لل يلجل سلب بي لب القْقَه الميسر 
القول بلزومها هو إبعاد الضرر عنهماء والذي يقول بجوازها يرى جواز توقيتها 
بمدة محددة» فالقول بلزومها أولى» ولآن ذلك قد تحقق برغبتهما ورضاهما. وعن 
طريق تحديد المدة يتحقق ال هدف من عقد المساقاة والمزارعة. والله أعلم. 

خلاف المالك والعامل في نصيب العامل وضي الهلاك : 

إذا اختلفا في نصيب العامل فالقول للعامل عند مالك إذا ادَّعى ما يناسب؛ 
لأنه أقوى سببّاء وقال الشافعي: يتحالفان» وقال الحنابلة: القول قول رب العمل؛ 
لأنه مك رو وديف الم على المذَّعِي واليمينُ على المذَّعَى عليه)!". 

وإذا ادعى العامل الهلاك فالقول قوله؛ لأنه أمين» فهو كالمضارب. فإن امهم 
حلف. وإن ثبتت خيانته َم إليه من يشرف عليه فإن لم يمكن حفظه استؤجر 
من يعمل عمله. وبهذا قال الشافعي. وقال أصحاب مالك: لا يقام غيره مقامه 

شروط المساقاة والمزارعة : 

١‏ - أن يكون محل الاتفاق من سقاية وزراعة معلومًا بالرؤية أو بالصفة التى 

؟- أن يكون للعامل جزء مشاع معلوم من الثمر كالنصف والثلث؛ فلو 

ما نجوزفيه المساقاة : 

تجوز المساقاة في جميع الشجر المثمر. وهذا هو قول الخلفاء الراشدين «ودّعهم 


وبه قال سعيد بن المسيب ومالك وأحمد وأبو يوسف ومحمد وغيرهم؟ لآية حجر 


.)59477/١( رواه الترمذي عن ابن عمرو. حديث ضعيف. الجامع الصغير» للسيوطي‎ )١( 


كتاب البيوع 
يثمر كل حول فأشبه النخيل والعنبء. ولآن الحاجة تدعو إلى المساقاة عليه» وقال 
الشافعي: لا يجوز إلا في النخيل والعنب؛ لأن الزكاة تجب في ثمرته). 
أما الأشجار غير المثمرة فيرى الإمام مالك والشافعي ف لا تجوز المساقاة 
عَليا أن الناقاة تكرن بعد ههه القمر وعدا لا تمرلهه واندى هنهم بتصند 
ورقه أو زهره كالتوت والورد. قال في المغنى: إن القياس يقتضى جواز المساقاة 
عليه لأنه في معنى الثمر؛ لكونه نماءً يتكرر كل عام ويمكن أخذه والمساقاة عليه 
بجزء منه فيك فخي ل 


4 1 سححد 


الرأي: نرى جواز المساقاة على كل شجر ولو كان غير مثمر؛ لأنه قد جاء في 
لفظ بعض الأخبار: «أن النبي عله عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من النخل 
والشجر»» وهذا عام يشمل المثمر وغير المثمر» كما أن الأشجار غير المثمرة محل 
حاجة الناس في الوقت الحاضر لعمل الورق والأثاث وما يحتاجه الناس في أمور 
0 0-0 واي اا اتة 

ما يجب على المالك والعامل : 

على العامل أن يعمل كل ما يحتاج إليه في إصلاح الثمر وزيادته مما يتكرر 
كل سنة كالسقي والحرث والتلقيح وحفظ الثمرة ونحو ذلك. 

وعلى المالك ما يقصد به حفظ الأصل ولا يتكرر كل سنة كبناء الحيطان 
وحفر الآبار وشق الأخهار ونحوها'". 

ويرى بعض الفقهاء أن البذر لابد أن يكون على المالك» وهو مذهب 


.)0 7 بداية المجتهد (؟/ 55 7)» ونهاية المحتاج» للرملٍ (0/ 5 ) و كشباكفك القناع (؟/‎ )١( 
المغني» لابن قدامة (/ا/ 017"9). ظ‎ )0( 


حح هإلاز مستيتي تي ليلس الففقّه الميسر 
الحنابلة؛ لأنهما يشتركان في نهائه فوجب أن يكون رأس المال من أحدهما كالمضارية 
ويرى غيرهم عدم اشتراط ذلك بل يجوز أن يخرجه العامل» وهو قول عمر وابن 
مسعود وغيرهما واختاره ابن تيمية وابن القيم؛ لآن الأصل المعول عليه في 
المزارعة قضية خيبرء ولم يذكر النبي عله أن البذر على المسلمين. 

كراء الأرض بالنقد (إجارتها) : 

يجوز إجارة الأرض بالنقد وبالعروضء قال أحمد: ما اختلفوا في الذهب 
والورق» وقال ابن المنذر: أجمع عوامٌ أهل العلم على جواز ذلك بالذهب والفضة 
وبه قال سعيد بن المسيب وعروة والقاسم ومالك والشافعي والحنفية. قال 
النووي: وهذا هو الراجح المختار. 

جاء في الفتوى رقم )7١9/(‏ من فتاوى اللجنة الدائمة في السعودية: «يجوز 
تأجير الأرض الزراعية بجزء مشاع من غلتها كالثلث والربع» وكذلك يجوز 
تأجير الأرض الزراعية بمبلغ محدد من المال يدفعه الشخص المستأجر لها سواء 
زرعها أو لم يزرعها». 

والحكم في العروض كالحكم في الأئان. أما الطعام فقد منعه مالك مطلقًا 
سواء كان من الخارج منها أو من غيره؛ وأجازه الأئمة الثلاثة لحديث ثابت بن 
الضحاك خلفته أن الرسول َيه انهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة»'". 

حيث إنه عام يشمل الطعام وغيره ولو تما يخرج منهاء والنهي عن المزارعة 
في الحديث محمول على المزارعة الفاسدة التي يدخلها كثير من الجهالة والغرر 
والظلم لأحد الطرفين!". 


.)١559( رواه مسلم حديث رقم‎ )١( 
.)57 /0( المغنيء لابن قدامة (1/ 079)» وتوضيح الأحكامء لابن بسام‎ )( 


كتاب البيوغع 
انتهاء المساقاة والمزارعة : 


تنتهي بأمور: 

-١‏ هرب العامل: وهذا يخول الفسخ للمالك على القول بأنها عقد جائز, 

"٠‏ عجز العامل عن العمل: وف تلك الحالة يقيم من يعمل مقامه. 
والأجرة عليه؛ لأن عليه توفية العمل. 

7 موت كل واحد منهما وجنونه على القول بأنها عقد جائز» وأما مع 

4- اتفاقهما على إنهائها برضاهما”". 
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.)0 55 /1/( والمغنىء لابن قدامة‎ .)736٠١ /7( بداية المجتهد‎ )١( 


الفقه الميسر 


سس 0 
باب اللإجارة 
تعريفها يك اللغة: من آجر يأجِرٌ وهو ما أعطيت من أجر في العمل'". 
تعريفها 2 الشرع: عقد على منفعة مباحة من عين معينة أو موصوفة في 
الذمة مدة معلومة أو على عمل معلوم بعوض معلوم' ". 
شرح التعريف: 
عقد: معناه الإيجاب والقبول الذي يعبر عن إرادة المتعاقدين وارتباطهها 
على وجه مشروع يظهر أثره في محله. 
على منفعة: لكي تخرج العين؛ لأن العقد عليها ‏ أي العين ‏ لا يسمى 
إجارة وإنما يسمى بيعًا. 
مباحة: يخرج منها العقد على المنفعة المحرمة كالزنى والغناء ونحوه ما هو 
معلومة: خرج منه المنفعة المجهولة فلا يصح العقد عليها وقوهم: من عين 
معينة أو موصوفة في الذمة أو عمل معلوم» يؤخذ منه أن الإجارة نوعان”": 
النوع الأول: أن تكون الإجارة على منفعة عين معينة أو عين موصوفة. 
مثال المعينة: أجرتك هذه الدار. 
مثال الموصوفة: أجرتك بعيرًا صفته كذا للحمل أو الركوب. 


)١(‏ انظر في تعريفها في اللغة: لسان العرب (5/ .23١‏ والمصباح المنير 42٠١ /١(‏ وتاج العروس 
05/1 

( الملخص الفقهيء, للشيخ صالح الفوزان (5/ 5 .)١١‏ 

(9 انظر في شرح تعريف الإجارة: المقنع (؟/ »))١99‏ ومغني المحتاج (”/ 59 5)» ومتتهى الإرادات 
875/1 )). 


كتاب البيوع بإلاو جد 
النوع الثاني: أن تكون الإجارة على أداء عمل معلوم كأن يحمله إلى موضع 
كذاء أو يبنى له جداراء وقوطهم: «مدة معلومة)» أي لابد من تحديد مدة الإجارة 
0 ابعوض معلوم) أ وا تكون مقابل الشعاء ليرج 


الإعارة؛ لأن الذي يستعير شيئًا يأخذه من غير عوض"'". 
شروط الإجارة: 
من خلال تعريف الإجارة يمكن استخلاص الشروط المعتبرة فيها وهي 
كالآتي: 


- يشترط لما كونها من جائز التصرفء وهذا الشرط معتبر في جميع المعامللات. 

١‏ - معرفة المنفعة كَسَكُنَى دار وخدمة آدمي وتعليم علم. 

7'- معرفة الأجرة. 

؛ - كون المنفعة مباحة» فلا تصح على نفع محرم. 

مشروعية الإجارة: 

الإجارة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع: 

أما دليل الكتاب فقوله تعالى: إن أَرَصَعن لك فَانُوْهُنٌ أ ا فق 
الآية دليل على مشروعة الإجارة حيث أمر الله الأب بإعطاء الزوجة الأجرة 9 
الرضاعء وكونه ‏ سبحانه وتعالى ‏ أجاز الأجرة على الرضاع فإنها تجوز على مثله 


(0') سورة الطلاق: ١‏ . 


الفقه الميسر 


حح باز 


وما هو فْ شنا 


ومن الأدلة أيضًا ما جاء في قصة موسى علية الصلاة والسلام - مع 


مين سال امي جز بير 


المرأتين اللتين سقى لما حيث قالت إحداهما لأبيها: #يتاتِ استشجره إرك خَيْرٌ 
مَنِ أسَسَحَجَرَتَ الْموِى الاين 1". 

أما أدلة السنة فمنها : 

الماح اول مجع امخاري وخر عن أبي هريرة فتك عن النبي عله 
قال : «قال الله تعالى : ثلاثة أنا خصمُهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر, 
ورجلٌ باع حرا فأكل ثمئّه او وي ا 1 

١‏ - ومن الآدلة أيضًا قوله عَله: : «أحقٌ ما أخذتم عليه أجرًا كتات ليث 

أما الإجماع: فقد أجمع علماء الإسلام من الصحابة والتابعين والأئمة 
الأربعة على مشروعية الإجارة. 

قال ابن قدامة ‏ رحمه الله : «أجمع أهل العلم في كل عصر وكل مصر على 
جواز الإجارة»!". 

الحكمة في مشروعية الإجارة: 

الإجارة وسيلة للتيسير على الناس في الحصول على ما يبتغونه من المنافع 
التي لا ملك لهم في أعيانهاء فالحاجة إلى المنافع كالحاجة إلى الأعيان. فالفقير محتاج 


.)56٠ /7( الأم» للشافعي‎ )١( 

(") سورة القصص: .١"‏ 

ره صحيح البخاري, كتاب الإجارة. باب إثم من منع أجر الأجير (؟/ 4 ”). 
(4) صحيح البخاريء كتاب الإجارة» باب ما يعطى في الرقية (؟/ 7”7). 

(6) المغني» لابن قدامة (1/8). 


كتاب البيوع 


إلى مال الغني» والغني محتاج إلى عمل الفقيرء ومراعاة حاجة الناس أصل في شرع 
العقود» فيشرع على وجه ترتفع به الحاجة ويكون موافقًا اك سق 
مكو بريد 


0 سس 


أركان الإجارة: 

-١‏ الركن الأول: الصيغة (الإيجاب والقبول): 

والمراد بصيغة عقد الإجارة ما يتم به إظهار إرادة المتعاقدين من لفظ أو ما 
يقوم مقامه كالاستعجار والاكتراء» وتعقد أيضًا بأعرتك هذه الدار شهرًا بكذا؛ 
لأن العارية بتعوض إجارة» أو وهبتك منافعها شهرًا بكذاء أو صالحتك على أن 
فكوة الدار اذه شير كذ اافيتول لكا حر :فلك 

فمتى عرف المتعاقدان المقصود انعقدت الإجارة بأي لفظ كان من الألفاظ 
التى عرف المتعاقدان مقصودهاء فإن الشارع لم يحد حدًا لألفاظ العقد بل ذكرها 

1 
؟- الركن الثاني: المتعاقدان (المؤجر والمستأجر): 


أ- ويشترط في العاقدين أن يكونا جَائْرّي التصرف فلا تنعقد من المجنون 


ب- ويشترط فيها وقوع الإجارة منهما عن تراض» فإذا وقع العقد مشوبا 
بإكراه فإنه بفسك. 


.)70 5 /١( الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١( 
حاشية الدسوقي (5/ ؟).‎ »)74٠ /0( (؟) الدار المختار (0/ "9)» مواهب الحليل‎ 
كشاف القناع (6/ لاه -لكرهة).‎ )0( 


ح وما الفقه الممسر 
“- الركن الثالث: المعقود عليه: 
ويُشْترَطُ في هذا الركن شروط هرها: 
أ- منفعة العين المؤجرة. 
- أن تقع الإجارة على العين المعقود عليها لا على استهلاك العين؛ لأن 
الإجارة لا تعقد إلا على نفع يستوفى مع بقاء العين. 
- أن تكون المنفعة مياحة. 


د- القدرة على الاستيفاء حقيقة وشرعاء فلا يصح إجارة الدابة الشاردة 
ولا إجارة المغصوب ولا الغاصب. 

ه- أن تكون المنفعة معلومة علا يناني الجهالة المفضية للنزاع. 

4:- الركن الرابع:الأجرة: 

وهي ما يلتزم به المستأجر عوضًا عن المنفعة التي يتملكهاء وكل ما يصلح 
أن يكون ثمثا في البيع يصلح أن يكون أجرة في الإجارة. ويجب في الآأجرة العلم 
مهاء وإن كان الأجر نما يسنت ديثا ف الذمة كالدراهم والمكيلاات والموزونات 
والمعدودات المتقاربة» فلابد من بيان جنسه ونوعه وصفته وقدره. 

فإن استوفيت المنفعة وجب أجر المثل وهو ما يقدره أهل الخيرة7". 

فهذه جملة أركان الإجارة. 

وذهب ال حنفية إلى أن للإجارة ركنا واحدًا فقط وهو الصيغة. وأما العاقدان 
والمعقود عليه فهي أطراف للعقد ومن مقوماته» فلا قيام للعقد إلا باجتماع ذلك كله. 


2230 انظر: أركان الإجارة 2 كل من . : البدائع (:/ه/اا) حاشية الدسوقي (:/7*١ا4‏ المحرر 
(/05”"). 


كتاب البيوع 
فالخلاف بينهم وبين الجمهور هو خلاف لفظي فقط. 
حكم عقد الإجارة: ظ 


4١‏ ححح 


الأصل في عقد الإجارة اللزوم. فلا يملك أحد المتعاقدين الانفراد بفسخ 


العقد إلا لمقتضى تنفسخ به العقود اللازمة من ظهور عيب أو ذهاب محل استيفاء 
الع هذاه قانسه التموير !"ب وليل ذلك قله تمان ة رجانه الديرتة افوا 
نل 


تنجيز الإجارة وتعليقها : 

الأصل في الإجارة أن تكون منجزة وأنها غير قابلة للتعليق كالبيع» وصرح 
قاضي زاده من الحنفية بذلك ققال: «الإجارة لا تقبل التعليق)!". 

وقيل: يصح التعليق في الإجارة!"). 

من يؤخن قوله عند الاختلاف؟ 

-١‏ إذا اختلفا في قدر الأجر فقال: أجرتنيها سنة بألف ريال قال: بل بألفي 
ريال» محالفا ولد مسن لفح فى هاي نوف ول الشافعي؛ لآن الإجارة 
و ال" 

- إن اختلفا في لزه ققال؟ احرتكها بيت بالق قال مل سكين بالفين: 
)١(‏ الموسوعة الفقهية /١(‏ 550). وبهذا أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في 
السعودية رقم )75٠5(‏ ورقم .)١575(‏ 
(؟) سورة المائدة: ١‏ 
(©) المرجع السابق .)5017/١(‏ 


(5) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» للمرداوي (5857/5). 
(5) المغني» لابن قدامة (4/ .)١51١‏ 


الفقه الميسر 
فالقول قول المالك؛ لأنه منكر للزيادة فكان القول قوله فيا أنكره7". 

”- إن اختلفا في التعدي في العين المستأجرة فالقول قول المستأجر؛ لأنه 
مؤتمن عليها ولآن الأصل عدم العدوان والبراءة من الضمان7". 

تأجير العين المستاجرة: 

يجوز للمستأجر إجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه بها شاء إن كان مثله أو 
أقل منه ‏ لا بأكثر منه ‏ ضررًاء إلا إذا اشتراط المالك في العقد عدم التأجير؛ لأن 
المسلمين على شروطهم. 


هل الإجارة تنفسخ بموت أحد المتعاقدين ؟ 


حح ما 


المالكية والشافعية والحنابلة يرون أنها لا تنفسخ؛ لأن الإجارة عقد لازم 
فلم ينفسخ بموت العاقد مع سلامة المعقود عليه!". 

أما الحنفية فإنهم يفرقون بين كون المستوفي عقد الإجارة لنفسه أو عقدها 
لغيره» فلو عقدها لنفسه انفسخت بموته» وإن كان عقدها لغيره مثل الوكيل أو 
ا 

والذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - أن الأجرة لا تنفسخ 
بموت المستأجر إذا وثق الورثة برهن أو ضمين يحفظ الأجرة بل يوفونها كما كان 
يوفيها الميت/". 


0 المرجع السابق (8/ 57 .)١‏ 

)ندا ذلك في فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية رقم .)١19107(‏ 
(9 انظر المهداية (/ ٠‏ 256). الدر المختار (5/ 87). 

() مجموع الفتاوى (0/ .)١61/‏ 


كتاب البيوع 

انتهاء الإجارة: 

تنفسخ الإجارة با يل: 

١‏ - تلف العين المؤجرة. 

5- موت المتعاقدين أو أحدهما عند من يرى ذلك؟ وهم ا حنفية والشنبي 
والليث. ظ 

- عدم التمكن من الانتفاع بالعين'". 

استحقاق الأجرة عند هلاك العبن: 

هل تسقط الأجرة بهلاك العين في الأعمال؟ إذا عمل الأجير في ملك 
المستأجر أو حضرته استحق الأجرة كاملة؛ لأنه تحت يده فأي عمل يعمله الأجير 
يصبح مسلًا للمستأجرء وإن كان العمل في يد الأجير لم يستحق الأجرة ببلاك 
الشىء في يده؛ لأنه لم يسلم العمل”". 


حكم الاستنجار على تعليم القرآن الكريم والحديث والفقه : 


45 حسح 


اختلفت أقوال الأئمة في ذلك على النحو الآتي: 

١‏ - مذهب أبي حنيفة أنه لا يجوز الاستئجار على ذلك؛ لأن هذه الأعمال 
يختص أن يكون فاعلها من أهل القرب بتعليم القرآن والحديث والفقه» ويدل 
على ذلك أنه لا يجوز أن يفعلها كافر فلا يجوز خروج هذه الأعمال عن وجه 
العبادة لله ىا لا يجوز فعل الصلاة والصوم على غير وجه العبادة لله. 

؟- وعند الشافعية والمالكية جواز أخذ الأجرة على ذلك؛ لأن ذلك يقع 


)١(‏ انظر في ذلك: الإنصاف (5/ 251١‏ 17)) البدائع (5/ )١5‏ منهاج الطالبين (”/ اا 
(1) المراجع السابقة. 


الفقه الميسر 


حح :قل 


نفعه على المستأجر فجاز أخذ الأجرة عليه(" . 

والذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله© وهو رواية في مذهب أحمد 
- رحمه الله أنه يجوز الاستئجار على تعليم القرآن والحديث والفقه بشرط الحاجة'". 

الراجح: الجواز؛ لأن في ذلك مصلحة للفرد والأمة في نشر العلم» ولأن من 
يقوم بالتعليم ‏ غالبًا ‏ قد فرغ نفسه للقيام بذلك وانقطع عن البحث عن أسباب 
الرزق. وهو ما عليه الفتوى في السعودية!". 

إجارة دور مكة وغيرها من أرض الحرم: 

يوك الكاتعرة سو | !ةا 

ومالك وأبو حنيفة لا يرون الجواز. وهذا هو مذهب الحنابلة" . 

والخلاف في هذه المسألة مبنيّ على أن مكة فتحت صلحًا أم عنوة؟ 

فمن رأى أنها فتحت صلحًا قال بجواز بيعها وإجارتها وغير ذلك. 

ومن قال بأنها فتحت عنوة فإنه يرى عدم جواز ذلك. 

والمختار عند شيخ الإسلام ابن تيمية مع قوله بأنها تحت عنوة القول بأنه 
يجوز بيع رباعهاء ولم ُجِزْ إجارتها!". 

والصواب_إن شاء الله جواز الجميع؛ لحاجة الناس» وعليه العمل منذ أزمان بعيدة. 


(١)انظر:‏ الشرح الكبير .)١7/5(‏ مغني المحتاج (7/ 44 37). 

(6) انظر: مجموع الفتاوى ,)5١17/-5٠١5 /”٠(‏ 

(7") انظر: فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء رقم .2775١(‏ 

(5) المجموع شرح المهذب (94/ 58 .)١‏ 

(6) حاشية ابن عابدين (5/ 27577). والإنصاف (89/5؟5940-5). 
(1) مجموع الفتاوى (59/ .)5١١‏ 


كتاب البيوع 0 ع 


باب السبق 

تمزوفه التنع ح متكونة الناغي لوقه الكارة قن عيرن والح اك لشن ): 
ما يتراهن عليه المتسابقون في الخيل والإبل وفي النضال فمن سبق أخذه. 

حكمه الشرعي: 

السبق جائز بالكتاب والسنة والإجماع: 

فأما الكتاب: قال الله تعالى: #وَأَعِدوأ ألَهُم ما آَسَحَطْعَثُم ين قو 1 

وقال تعالى: ##أإنَا دَهْبَمَا شَسْيَنُ 4" أي: نترامى بالسهام أو نتجارى على 
الأقدام. ظ 

وأما السنة فمنها: 

فال النبي يَكد: «آلَا إِنَّ القوةً الرمئُ»!". 

وعن أب هريرة مرفوعا: ان إلافي خف أو نَضْلٍ أو حافر)" '' فالحديث 
دليل على جواز السباق على جعل!"". 

ومن أدلة السنة ‏ أيضًا ‏ ما جاء عن ابن عمر عإتغمد «أن النبيّ يِه سابق بين 
لخيل المضمرة من الحقباء"' إلى ثنية الوداع وبين التي لم تُضَمرا' من ثنية الوداع 


٠ سورة الأنفال:‎ )١( 

.١١/ سورة يوسف:‎ )١( 

(1) رواه مسلم من حديث عقبة بن عامر (1973/5). 

(5) أخرجه أبو داود »٠ ٠5(‏ وصححه الألباني برقم (45 17) في صحيح سنن أبي داود. 

(5) الملخص الفقهي» للشيخ صالح الفوزان .)١5١7/17(‏ 

(5) الحقباء ل 

(0) التضمير عند العرب أربعون يومّاء ومعناه هو: اقبط افر تنلات ووس كانم 
قليلّا ويركض في الميدان حتى يخف. 


الفقه الميسر 


بح أرزقل 


8 لمرو )1( 
إلى مسجل بني رريق) ". 


وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على جواز المسابقة في الجملة. 

الحكمة في مشروعية السبق : 

المسابقة والمسارعة من محاسن الإسلام» وهما مشروعتان؛ لما فيهما من المرونة 
والتدريب على الفنون العسكرية والكرٌ والمرٌ وتقوية الأجسام والصبر والجلد 
وتبيئة الأعضاء والأبدان للجهاد في سبيل الله'" . 

شروط صحة السبق: 

يشترط لصحة السبق أو المسابقة حمسة شر وط: 

-١‏ تعيين المركوبَيْنٍ؛ لأن الغرض معرفة سيرهماء ومن ثم فلا يجوز إبداللما 
ولا إبدال أحدهما؛ لاختلاف الغرض. 

؟- أن يكون المركوب والآلة التي يركبها من نوع واحدء. فإن كانتا من 
جنسين كالفرس مثلا والبعير» لم يجز؛ لأن البعير لا يكاد يسبق الفرس فلا يحصل 
الغرض من هذه المسابقة. 

وذهب المالكية إلى الجواز مع الجنس أو اختلافه!". 

"- تحديد المسافة وتحديد مدى الرمي. 

وذهب المالكية إلى عدم اشتراط المساواة في المسافة في الميدان ولا في الغاية, 
فإذا دخلا على اختلاف في ذلك جازء كأن يقول لصاحبه: أسابقك بشرط أن 
)١(‏ أخرجه البخاري (7/ )7١‏ فتح الباري. 


(5) مختصر الفقه الإسلاميء التويجري (ص: 5٠‏ 07). 
9 انظر في ذلك: الموسوعة الفقهية (5 7/ .)١5١‏ 


كتاب البيوع 

ابتدئ الرماية من المحل الفلاني القريب من آخر الميدان وأنت في المحل الفلاني 
الذى هريدم اخر ايدان" 

- أن يكون العوض معلومًا؛ وذلك لأنه مال في عقد فلابد أن يكون 
معلومًا كسائر العقود. 

ويكون معلومًا بالمشاهدة أو القدر أو بالصفة. 

ويجوز أيضًا أن يكون حالًا ومؤجلا كالعوض في البيع» وأن يكون بعضه 
حالا وبعضه مؤجلا”". 

4- الخروج عن شبه القهار بأن يكون العوض من واحدء فإن كان منهما لم 
يجزء وإن كان من إمام أو أجنبي جاز. 

وهذا هو قول الأئمة الأربعة فإنهم يلزمون أن يكون بين المتسابقين محلل 
وهو ثالث على فرس كُفْءٍ. 

قال الخرقي: «وإن أخرجا جميعًا لم يجز إلا أن يدخلا بينهما محللا يكافىئ 
فرسه فرسيهم) أو بعيرٌه بعيريم) أو رميّه رميهم|»""". 

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى عدم اشتراط هذا الشرط مخالفًا بذلك 
لأقوال الأئمة الأربعة فقال بأنه: «يجوز المسابقة بعوض يخ رجه المتسابقان يكون 
لن سبق من غير أن يوجد بينهما محلل»7')» وهذا هو الراجح. 


/امم سس 


.)٠١9 حاشية الدسوقى (؟5/‎ )١( 

(5) انظر في ذلك بدائع الصنائع (507/5)» حاشية ابن عابدين (579/0)» الشرح الصغير 
(/ 0777 مغني المحتاج (5/ 7117)» المغني /١1١1(‏ 09 5). 

8 الم 0417/1 

(4) مختصر الفتاوى المصرية» لشيخ الإسلام ابن تيمية .)011-07٠0(‏ 


جد 4و بلطل لطالال لس يب ل لس الققّه الميسر 
حكم عقد المسايقة : 
١‏ - فذهب الحنفية والحنابلة إلى أن عقد المسابقة عقد جائز كعقد الجعالة 
فلكل واحد من المتعاقدين الفسخ قبل الشروع في المسابقة. 
؟ - وقال المالكية: المسابقة عقد لازم ليس لأحد المتسابقين فسخه إلا برضاهما. 
'- وذهب الشافعية ‏ وهو الأظهر في مذهبهم ‏ إلى أن عقد المسابقة لازم 
١ ٠. 7‏ ا 1 اه لله ا ع] م ع٠‏ هم ان )1( 
لن التزم بالعوض. أما من لم يلتزم شيئا فجائز في حقه ". 
ما نصح فيه المسايقة : 
إلافي نصلٍ أو خف أو حافر»'". 
وذهس الحنفية إلى أن السباق يكون في هذه الثلاث» وزيد معها القدم؛ 
لحديث عائشة م«فعفا فى مسابقة النبى عللله. 
وتوسع الشافعية في جواز المسابقة على عوض فال حقوا بها السهام الصغيرة 
5 0 لغ (١‏ 
والرماح والرمي بالأحجار والرمي بالمنجنيق وكل ما هو نافع في الحرب"'". 
)١(‏ انظر في ذلك: بدائع الصنائع (2507/5» والمغني (17/ ٠94‏ 5)» وحاشية الدسوقي (5/ ,)5١1١‏ 
ومغني المحتاج (5/ 11). 
(0) أخرجه أبو داود (7515)» وصححه الألباني برقم (55 77) في صحيح أبي داود. 
(9 انظر في ذلك: البدائع .25١7/5(‏ الدسوقي (509/5). مغني المحتاج »)3211١/5(‏ المغني. 


لابن قدامة (2505/11» وانظر فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء رقم )77١19(‏ في السعودية في 
ذلك. 


كتاب البيوع 08 حم 


باب العاريي 
لغك: العارية ‏ هى 1 بتخفيف الياء وتشديدها وهمى من التعاور: وهو 
التداول والتناوب لجعله للغير نوبة في الانتفاع» وقيل أصل المادة من العري وهو 
التجرد؛ تسمى عارية؛ لتجردها عن العوف 7" 
واصطلاحًا: هي إباحة الانتفاع بالشيء مع بقاء عينه!"ا 
الحكم الشرعي ودليله : 


العارية مستحبة ومندوب إليهاء وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع: 


سج سر ب سر رح سس الور 0 


فأما الكتاب: فقوله تعالى: # وبمنعون الماعون 

قال ابن عباس وابن مسعود: هي العوارى؛ وهي جمع عارية. 

وأما السنة: فا رُوِيّ من حديث أبى إمامة أن النبى طيه قال في خطبة 
الوداع: «والعاري يه وا تيج اللي 


ووو صفراه بن امن أن البي يِه استعار منه أدرعا يوم حنين» فقال: 
أغصبًا يا محمد؟ قال: تقار عفدو ة؛ 1 


وأما الإجماع: فقد أجمع الفقهاء على مشروعيتهاء قال الموفق: «الإعارة 


(0) القاموس المحيط. مادة: عور. 
(5) أخرجه أبو داود (؟/ 557). والترمذي (0/ 7579).: عارضه الأحوذي. 
(0) أخرجه أبو داود (؟/ 3505)) والإمام أحمد في مسنده (7/ ١١‏ 5). 


ووم لل دسييمس سس ل ل لشدشسِيبيبيبييلسبيب اله الميسر 
مستحبة بإجماع المسلمين)!". 

وقال ابن هبيرة: «اتفقوا على أنها جائزة وقربة مندوب إليها وأن للمعير 
ا 

وقيل: إن العارية واجبة» قال الشيخ تقي الدين بن تيمية: «(نجب مع غنى 
المالك؛ للآية. وهو قول لأحمد ى) أنه قول للالكية» قال الشيخ عبد الرحمن 
السعدي في قوله تعالى: # وَيمنَعونَ الْمَاعُونَ 4. أي: يمنعون إعطاء الشيء الذي لا 
يضر إعطاؤه على وجه العارية كالإناء والفأس ونحو ذلك ما جرت العادة ببذله 
والسماح بهء لآن الله لام مَنْ لم يفعل ذلك»7". 

أركان العارية : 

أركان العاوية اريعة: 

-١‏ اعرد وهر مالك لعن امار 

؟"- المستعير: وهو طالب الإعارة. 

*- المعار: وهو الدور والأرضون وغيرها ما يباح الانتفاع به. 

4- الصيغة: وهي كل قول أو فعل يدل عليها!". 

شروط العارية : 

يشترط لما الشروط الآتية: 


.)" 4٠ /1/( المغني» لابن قدامة‎ )١( 

(؟) الإفصاح .)5١/7(‏ 

(©) توضيح الأحكام (5/ 42017١‏ والشرح الصغير (/ .)017٠١‏ 
(4) رضي الظاليق رف كواب 


كتاب البيوع 

١‏ - أن يكون المعير أهلا للتبرع. 

- أن تكون العين منتفعًا بها مع بقائها. 

-٠‏ أن يكون النفع مباحا'". 

حكم عقد العارية : 

١-يرى‏ حمهور الفقهاء من ا حنفية والشافعية ن العارية عقد جائز؛ للمعير 
أن يرجع في إعارته متى شاء. 

؟- ويرى المالكية في المشهور عندهم أنه ليس له استرجاعها قبل الانتفاع. 
وإن شَّرَط مدةً لزمته تلك المدة» وإن لم يشترط مدة لزمه من المدة ميرف الناسن أنه 
مدة لمثل تلك العارية. 

- ويرى الحنابلة أن للمعير أن يرجع ما لم يكن على المستعير ضرر في 
رجوع المعير؛ ى) إذا أعاره أرضًا ليزرعها فله الرجوع مالم يزرع» فإن زرع لم 
يملك الرجوع فيها إلى أن يتنهي الزرء'"ا 

الراجح: يظهر أن الأولى هو القول بأن للمعير الرجوعً في عاريته ما لم يكن 
في ذلك ضرر على المستعير» وإن كان فيه ضرر فينتظر المدة اللازمة لانتهاء الغرض 
الأقوال في ذلك. والله أعلم. 


1 سس 


.)736٠ /”( فقه السنة‎ )١( 
والمغني‎ .)١ /0( حاشية ابن عابدين (5/ /1/71)» وبداية المجتهد (7/ 11 73). ونهاية المحتاج‎ )1( 
ه").‎ ٠ /0( 


ضمان العارية : 

على المستعير أن يرد العارية إن كانت باقية» أما إذا تلفت فقد اختلف 
الفقهاء على النحو الآتي: 

 دمحأو يرى ابن عباس وأبو هريرة وإليه ذهب عطاء والشافعي وإسحاق‎ - ١ 
وهو قول لمالك - أن العارية إذا تلفت فإنه يجب ضانها سواء تعدى المستعير أو لم‎ 
يتعد» واستدلوا ببحديث صفوان: ابزغارية مفبهوئة ا« وححدوف الس عر سهرة‎ 
عن النبى عَيِلَه أنه قال: «على اليد ما أخذدت حتى تؤدّيّه)!". ولأآن المستعير قد أخذ‎ 
ملك غيره لنفع نفسه ولم يؤذن له في الإتلاف؛ فكان مضمونًا كالغصب.‎ 

؟- ويرى الحسن والنخعي والشعبي وعمر بن عبد العزيز والثوري وأبو 
حنيفة - أنها أمانة لا يجب ضانها إلا بالتعدي» ويستدلون بحديث عمرو بن 

عِِ ِِ 7 و هع و 
شعيب عن أبيه عن جده أن النبى عَي قال: «ليس على المستعير غير المغل ضمان»). 
والمغل: هو الخائن”" ولأنه قبضها بإذن مالكها فكانت أمانة كالوديعة. 

“- ويرى مالك في المشهور عنه وابن القاسم وأكثر أصحابه أنء العارية 
لايغاب عليه كالعقار والحيوان ولا فيا قامت البينة على تلفه!". 

الراجح: هو القول بضان العارية عند تلفها سواء أكان بتعدٌ أو لم يكن 
بتعدٌ؛ للأحاديث الواردة فيهاء ولأن المصلحة في الانتفاع بها للمستعير دون المعير 
وتضمينه يدفعه إلى المحافظة عليهاء وليكون ذلك دافعًا للناس لبذل المنافع إذا 
)١(‏ رواه أبو داود (؟/ 365). والترمذي (5/ 7519). 

(0) أخرجه البيهقي (5/ .)4١‏ 


22 المغني. 0 قدامة (10/ 9:١‏ وبداية المجتهد 0م وتبيين الحقائق. للزيلعي (0/ 6 
وأسنى المطالب (؟/ /77). 


كتاب البيوع 
ثقوا من سلا"مة ملكهم إما بعودنه أو بضانه. وبدونه تقل الرغبة بالتعاون فُْ 
ذلك. والله أعلم. 
إعارة العارية وإجارتها : 
-١١‏ ذهب بعض الفقهاء ومنهم الحنفية إلى أن المستعير له إعارة العارية وإن 
لم يأذن المالك إذا كان مما لا يختلف باختلاف المستعمل. 


١‏ - وذهب بعضهم ومنهم الحنابلة إلى أن المستعير ليس له حق الإعارة أو 
التأجير إلا بإذن المالك"" . 


كذ عد 


الراجح: الأولى القول بعدم الإعار ة أو التأجير إلا بإذن المالك؛ لأنه أعارها له 
دون سواه وقد لا يرتضى هذا التصرفء وقد يقال بجواز ذلك لا سيا إذا قيل بضمان 
العارية إذا تلفت بتعدٍ أو غيره؛ إذ ملك المعير مضمون. وليس ملائ) القول بجواز 
الإعارة مع عدم التضمين؛ لأن فيه ضياعا لحق المالك دون إرادته. والله أعلم. 

شرط نفي الضمان: 
عن أحمد _؛ لأنه لو أذن له في إتلافها لم يجب ضانها فكذلك إذا أسقط عنه ضماتها. 

-١‏ ومن الفقهاء من يرى أن شرط نفي الضان لا يعْتَدَ به وهو قول 
للشافعي ورواية عن أحمد؛ للحديث: «بل عاريةٌ مضمونةٌ» ولأن كل عقد اقتضى 
الضمان لم يغيره الشرط'". 


.)7 517 /1/( والمغنى» لابن قدامة‎ »)71١4 /0( حاشية ابن عابدين‎ )١( 
.)7/١/8 /0( المغنى» 3 قدامة (/ا/ 5 '") وحاشية ابن عابدين‎ 68 


بيد 86 ملت سي تي ب ل لل لس للم بس الشهققه الميسر 
الراجح: أن الأصل في العارية أنها مضمونة» وهو حق للالك». وما دام 
المالك قد تنازل عنه بمحض إرادته واختياره فإن ذلك صحيح. والله أعلم. 
كيفية التضمين: 
يرى الفقهاء أنه يجب ضان العين بمثلهاء فإن لم تكن مثلية فإنها تضمن 
بقيمتها يوم تلفهاء إلا إذا تلف فيها أجزاء قبل ذلك فإنه يضمنها بقيمتها يوم تلف 
ا ل 
عدر الي" . 


2255 /0( ؛» والشرح الصغير (؟/ 01/4), والمغني‎ ١ /0( البدائع (/3"9037). نهاية المحتاج‎ ١0 


كناب البيوغ عد 


باب الغخصب 

التعرديف : 

لغة: مصدر غصب الشىء يغصبه بكسر الصاد غصباء وهو أخذ الشيء 
ظلً). قاله الجوهري وابن سيده!". 

واصطلاحًا: هو الاستيلاء على مال غيره بغير حق(". 

الحكم الشرعي ودليله : 

الغصب حرامء ودليل تحريمه الكتاب والسنة والإجماع: 

فين :لفقا فونه تفال ف كانيا ليت اموأ لا تأكلوا أموالم 
يَْنَحكُم يِل 4" 

وقوله تعالى: #وَكَان ورَآَهم مَلِكُيأحْذ كل سَفِيدٍَ حصا 114. 

وأما السنة: فم| روى جابر أن رسول الله يله قال في خطبته يوم النحر: «إِنَ 
دماءةكم وأموالكم حرامٌ. كحرمة يووكم هذا ني شه ركم هذا في بلِدِكم هذا». رواه 

)0( 
يك 

وما رواه سعيد بن زيد قال: سمعت رسول الله عله يقول: «من أخذ شرا 
من الأرضص طون من سبع أَرَضِينَ) أخرجه البخاري رك" 
)١(‏ المحكم, لابن سيده (0/ 01 5). 
(0) المغني» لابن قدامة (/1/ 71). 
(7) سورة النساء: 59. 
(5) سورة الكهف: 4/. 


(0) أخرجه مسلم (7/ 887)» وأبو داود .)55١/5(‏ 
(5) أخرجه البخاري (7/ :)17٠١‏ ومسلم (7/ 1770). 


حدم 08 سم بيغ غلبي يبل الققه الميسر 

وأما الإجماع: قال في المغني'"': «وأجمع المسلمون على تحريم الغصب في 
الجملة». وقال ابن هبيرة: «واتفقوا على أن الغصب حرام»""". 

رد المغصوب : 
عليه» ولا يجبر على قبول عوضه ولو بذل الغاصب أكثر من قيمته؛ لقول النبي 
2 على لبد ما أخذدت حتى َوَديَهُ) أخر جه أبو داود والتريدق . ومؤونه رد 
صنعة أو منفصلة كالكسبء. وهى مضمونة ضمان الغصب. 

تصرفات الغاصب وعمله في المغفصوب : 

تصرفات الغاصب في المغصوب من بيع أو إجارة أو هبة أو غيرها غير 
صحيحة. وفي رواية عند الحنابلة أن تصرفات الغاصب كتصرفات الفضولي 
تتوقف على إجازة المالك؛ فإن أجازها صحتء. وإن ردها بطلت. 

وإذا عمل الغاصب في المغصوب فزادت به قيمته فإن عمله يعتير تبرعا لا 
يستحق عليه عوضًاء وإذا كان قد استأجر للعمل في المغصوب أجيرًا فأجره على 
الغاصب ولا يرجع به على المالك. وما أمكن رده إلى حالته فللمالك إلزامه به» وما 
لا موك فلس الل 

قال شيخ الوسلام ابن تيمية: المال المغصوب إذا اتجر به الغاصب وناه 
)١(‏ المغني. لابن قدامة (/ا/ 5٠‏ 7). 
() الإفصاح (58/5). 


(") رواه أبو داود (؟/ 70 5)» والترمذي (0/ 7579).: عارضة الأحوذي. 
(5) مجلة الأحكام الشرعية (ص:570)» ونهاية المحتاج (0/ .)١6٠١‏ والمغني (1/ 799). 


كتاب البيوع 


بوذ سد 
فربح» فأعدل الأقوال أن يكون الربح مناصفة بينه وبين صاحب امال» وهذا 
قضاء عمَّرٌ الذي وافقه عليه الصحابة» وقد اعتمد عليه الفقهاء» وهو العدل؛ لآن 
النماء حصل بال هذا وعمل هذا فلا يختص أحدهما بالربح'". 


غصب العقار: 


من غصب عقارًا من الأراضي والدور فإنه يجب عليه ضانها؛ لقول النبي 
[امرة ظلم قبل شير من الأرضء طرق يوم القيامة من سبع رضيو رواه 
البخاري وضملة '. ْ 

وبذلك قال مالك والشافعي وأحمد, وما يتلف من الأرض بفعله أو بسببه فعليه 
ضانه بالإتلاف» وإذا غرس الغاصب في أرض غيره أو بنى فيها بغير إذنه فطلب 
صاحب الأرض قلع غرسه أو بناته ‏ لزم الغاصبّ ذلك ؟ لحديث سعيد بن عمرو 
بق تفيل أن النبي عله قال: «لبس لعرق ظالم حَقّ). رواه أبوداود والترمذي. ولآن 
الغاصب شغل ملك غيره بدون إذنه فلزمه تفريغه» وعليه رد الأرض إلى ما كانت 
عليه قبل الغصبء وعليه أن يدفع قيمة نقص الأرض الذي تم بالزرع والغرسء 
وان كان الرد للأرض بعد الزرع فعلى الغاصب أجرتهاء وإذا كان الزرع قائا خيرٌ 
مالك الأرض بين تركه إلى الخصاد بأجرته وبين أخذه بعوضه؛ لآن كلا من المالك 
والغاصب يحصل غرضه بذلكء والزرع يختلف عن الشجر الذي تطول مدته. 

منافع المغصوب: 

منافع الأموال من الأرض والمنقولات وغيرها مضمونة بالتفويت عند 
الجمهورء فعلى الغاصب أجرة مثله مدة مقامه في يده سواء استوقى الغاصب 


.)087/5( توضيح الأحكام‎ )١( 
.)177١ /7( ومسلم‎ ))117٠١ /7( أخرجه البخاري‎ )١( 


حلب 4ه ل دبي سس ب س بس الشقه الميسر 
المنافع أو تركهاء وإن ذهب بعض أجزاء المغصوب في مدة الغعصب باستعالٍ أو 
غيره لزمه أرش'' النقص الذي حدث. علاوة على أجرة مثله سليًاء وعند الحنفية 
كيفية ضمان المغصوب : 
يجب على الغاصب أن يرد المغصوب بعينه إذا كانت قائمة» فإن تلف 
المغصوب في يده لزمه بدله؛ لقوله تعالى: لمن أَغْتّدى عَلَيك َأَعتَدُوأعَليه بِمِثْلٍ مَا 
َغْتّدَئ عَلِيكم #". فإذا كان المغصوب مثليا كالحبوب وغيرها من المكيلات 


قال ابن عبد البر: كل مطعوم من مأكول أو مشروبء. فمجمع على أنه يجب 
على مستهلكه مثله لا قيمته» وأما المتقوم فيضمن بقيمته. 

واختلفوا في العروض كالسيارات والآثاث وغيرها: فقال مالك: يقضى 
فيها بالقيمة يوم استهلك. وقال الشافعى وأبو حنيفة وأحمد: الواجبٌ في ذلك 
المثل ولا تلزم القيمة إلا عند عدم المثل. واختار ذلك ابن تيمية وابن القيم 


واستدلوا بقوله تعالى: مانأ المت دعت زوق يِفَل ما مقرأ 6و 0 ولحديث 


)١(‏ الأرش: الجزء المسترد من ثمن المبيع إذا ظهر فيه عيب. المعجم الوسيطء مادة: أرش. 

() البحر الراتق .)١79//(‏ وجواهر الإكليل (؟5/١5١)»‏ وروضة الطالبين (ص:050١8).‏ 
وكشاف القناع .)١١١/5(‏ 

(7”) سورة البقرة: 5 .١9‏ 

(5)سووة الممتحنة: 1 


كتاب البيوغ صا بل 2‏ __.للببا ا 148 سس 

ضان القصعة بمثلهاء وقوله عَله: (إِنَاعٌ إنَاءِ) وضان المال بجنسه أقرب إلى 
العدل من ضانه بغير جنسه. وهي الدراهم والدنانير» وليس على الغاصب ضمان 
نقص القيمة الحاصل بتغير الأسعار وهو قول الجمهورء وهو الراجح؛ لأنه رد 
العين بحاها ل يُنْقَضُ منها عينٌ أو صِمَة"". 

ضمان ما أفسدته المواشي: 

اختلف في ذلك العلماء: فيرى الليث أن كل دابّةٍ مرسلة فصاحبها ضامن لا 
أفسدته على ألا يتجاوز ذلك قيمة الماشية» ويرى أبو حنيفة أنه لا ضمان مطلقا؛ 
لحديث: «العَجَاء جبَا)'". ويرى مالك والشافعي أن الضمان على أرباب البهائم 
بالليل ولا ضمان عليهم فيا أفسدته بالنهار. وهو رواية عن الإمام أحمد'". 

الراجح: أن الضمان يكون عند إتلافها ليلا ولا يضمن ما أتلفته نبارًا؛ لم 
روى مالك عن الزهري عن حرام بن سعد أن ناقة للبراء دخلت حائط قوم 
فأفسدت فقضى رسول الله يله أن على أهل الأموال حفظها بالنهار وما أفسدت 
ليلا فهو مضمون عليهم. قال يد الب: هنا ادويق .وان كان عرسا فهو 
مقيهوز بحري نه الأكحة لثما تمهاء الحجاز بالقبول» ولأن العادة من 
أهل المواثي إرساها نهارًا وحفف.  .‏ . هذا من حيث الضمان بشكل عامء أما 
القاصي لشين ها انادف مظلم ا لانة مقن تاضبن 

وقد أصدر مجلس هيئة كبار العلماء قراره رقم )١١١(‏ في 7/7 ١١51077/1١ه‏ 
بعدم ضمان البهائم التي تعترض الطرق العامة المعبدة بالإسفلت إذا تلفت نتيجة 
)١(‏ البحر الرائق (8/ 42١75‏ وبداية المجتهد .07١17/7(‏ ونهاية المحتاج (25097/5) والمغني 

(751/0). وتوضيح الأحكام (5/ 0940). 


(0) أي: هدر لا شيء فيها. 
(؟) بداية المجتهد (7/ 3777), والمبدع في شرح المقنع (4/ ,)١99‏ وتوضيح الأحكام (؟/ 848). 


7١ ٠‏ ٠سفستس‏ تيبب ل بببب-ب-ب-ب-ب-ب-بإب-بإبإبإ-إ يبي يي ييح الفقه الميسر 
اعتراضها الطرق فصدمتء فهي هدر وصاحبها آثم بتركها وإهماها. وأفتت 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في فتواها رقم )٠١١7(‏ بوجوب ضمان 
ما تتلفه هذه البهاتم والمواشى ليلا دون ما تتلفه نهارا (5 .)186-١/5 /١‏ 


ضمان المغصوب المحرم على المسلمين: 

ما لا يجوز للمسلم تعاطيه كالخمر والخنزير لو غصب من أهل الذمة فإن 
المقهاء يختلفون فيه: 

فيرى الحنفية أنه يجب ردها إلى أهل الذمة ولو كان غاصبها مسلّاء ويجب 
ضانها إذا أتلفها بالقيمة إذا كان متلفها مسلً) وبالمثل إذا كان ذميا؛ لأنها مال لهم 
يمتلكونهاء بدليل ما روي عن عمر خيفتك أن عامله كتب إليه عن الخمر عند أهل 
الذمة فكتب إليه عمر: وروك بقيا واوا موي دز يها . وإذا كانت مالا لهم 
وجب ضانها كسائر أموالهم. 

ويرى الشافعية والحنابلة أنه لا ضهان على متلفها؛ لما روى جابر أن النبي 
كد قال: «ألا إن الله ورسوله حَرَّمَا ‏ بيع الخمر وا ميتةٍ والخنزيرٍ والأصنام)»'"'. وما 


حرم بيعه لم تجب قيمته!". 


الراجح: يمكن الجمع بين أدلة القولين في أنهم إذا لم يظهروا تعاطي ذلك 
فلا نتعرض هم مما لا أذى على المسلمين فيه» وما أظهروه من ذلك تعيّن إنكاره 
عليهم» ويمنعون من إظهار ما يحرم على المسلمين» فإن كان خمرًا جازت إراقته 
ولا ضان في إتلافه. 


.1١١١/ملسمو‎ )٠١ أخرجه البخاري (؟/‎ )١( 
.)5 7 5 البحر الرائق (8/ 4 » والمغني. اجن قدامة (/ا/‎ )6( 


كتاب البيوع 
إذا ترتب على يد الغاصب يد أخرى: 


١ه؟‏ سسب 


إذا ترتب على يد الغاصب يد أخرى سواء كان ذلك بالبيع أو الهبة أو 
غيرهاء فإنها تعتبر يَدَ ضانٍ فللالك تضمين أهما شاء إذا تلف المغصوبء. أما 
الغاصب فإنه السبب في إيصاها إلى يد الغيرء وأما المشترى فلأنه المتلف ولأنه 
أثبت يده على مال غيره بدون إذنه» فإن ضَمِّنَ الغاصب رجع على الآخر؛ لأن 
النتقص حصل في يده والمنفعة له» وإذا ضمن المتلف فلا يرجع على الغاصب؛ لانه 
المتلف؟؛ فاستقر الضمان فلي" 

اختلاف الغاصب والمالك: 

إذا ادَعَى الغاصبٌ تلفَ المغصوب وأتكر المالك ذلك فالقول قول الغاصب 
بيمينه؛ لاحتمال كونه صادقًا وعجز عن إقامة البينة» فإذا حلف فللالك المطالبة 
ببدله؛ لآنه تعذر رد العين فلزم بدهما. 

فإن اختلفا في قيمة المغصوب ولا بينة لأحدهما فالقول قول الغاصب 
بيميئله ؟ لآن الأصل براءة ذمته. ٠‏ ظ 

وإن اختلفا في رد المغصوب أو رد مثله أو قيمته فالقول قول المالك؛ لأن 
الأصل عدم ذلك واشتغال الذمة به'". 

براءة الغخاصب: 

١‏ - إذا رد الغاصتٌ المغصوب إلى المالك أو وكيله يَرىّ من الغصبء. ويبقى 
عليه حق الاعتداء وهو حق عام يرجع تقديره إلى الحاكم. 


.)١7 روضة الطالبين (ص:”803)» والمبدع في شرح المقنع (0/ 5 ) وجواهر الإكليل (؟/‎ )١( 
.))6 /1( المغني‎ 217/١7 /5( (0)غباية المحتاج‎ 


الفقه الميسر 
1 إذ1 أيرا انالك الخاهيت: ترئه روالى أبرا :1 اللشه اليد الرقية معلا رد 
الغاصب ل يبرأ الغاصب وعليه الضمان؛ لأنه الأصل في الاعتداء. والله أعلم. 
7 تابي الأشنياء المغصوبة التي لا يعرف أصحابها إلى الحاكم ليتصرف 
فيها ب| فيه المصلحة, وله أن يتصدق بها عن أصحاءها بشرط الضمان كاللْقَطَة؛ 
لأنه عاجز عن ردها إلى مالكهاء فإذا تصدق بها كان ثوابها لأربابها فيسقط عنه إثم 
جناية المغصوب: 
إذا جنى المغصوب فَأَرْشٌ جنايته على الغاصب؟ لآن ذلك نقص فق 
وإن جنى عليه أجنبيّ فللالك تضمين من شاء منههماء أما الجاني؛ فلأنه 
أتلف. وأما الغاصب؛ فلأن النتقص حصل والمغصوب في يده فلزمه ضمانه(". 


كت 1 


(١)العدة‏ شرح العملة. مباء الدوخ المقدمى 0 


كناب البيوع 


٠.7‏ سد 


باب الشضعن 
تعريف الشفعة : 
التعريف لغة: الشُفْعة ‏ بإسكان الفاء ‏ مأخوذة من الشفاعة أو من الشفع؛ 
فإن الشفيع كان نصيبه منفردًا في ملكه» فالشفعة ضم نصيب شريكه إليه فصار 
سَفْعَاه أو من الشفاعة؛ لأن الأخذ في الجاهلية كان بباء حيث كان الرجل إذا أراد 
بيع منزل أتاه الشريك أو الجار يشفع إليه فيه| باع فيشفعه!". 


واصطلاحًا: استحقاقٌ الشريكِ انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض 


الحكم الشرعي ودليله : 
الشفعة حق ثابت بالسنة والإجماع: 


0 هه سل 03 ٠‏ د 1 ١‏ 3 

فمن السنة: حديث جابر بن عبد الله يتمد قال: «قضى رسول الله عه 
0 ل 5 ل ا 
ِالشْفْعَةٍ في كل ما لم يُقْسَمْ فإذا وقعتٍ الحدودُ وصرفت الطرق فلا شفعة»""". 


وأما الإجماع: فقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على إثبات الشفعة للشريك 
الذي لم يقاسم في بيع من أرض أوقان أو عمائيل" غ:وقال انه هبيرة: #واتفقوا 
على أن الشفعة تجب فى الخليط»!”؛ أي: الشريك. 


.)؟5/؟١ القاموس المحيط. مادة: الشفع). والإفصاح‎ )١( 
.)7١7 /0( المبدع شرح المقنع‎ )7( 

() أخرجه البخاري (/ 5 »)٠١‏ ومسلم (/ .)١779‏ 
(5) المغني» لابن قدامة (/1/ 50 87). 

(5) الإفصاح (5؟/ 77). 


الفقه الميسر 


:32> 
شرع الإسلام الشفعة لمنع الضررء ذلك أن انتزاع حصة الشريك بثمنه من 
المشتري منفعة عظيمة للشريك الشافع» ودفع ضرر كبير عنه بلا ضرر يلحق 
البائع ولا المشتريء فكل منهما أخذ حقه كاملاء قال ابن القيم: هي من محاسن 
الشريعة وعدها وقيامها بمصالح العباد. ومنها يُعْلَمٌّ أن التحايل لإسقاطها 
مناقض هذا المعنى الذي قصده الشارع ومضادٌ له(". 


أركان الشفعة : 

أركانها أربعة: الشافع» والمشفوع فيه. والمشفوع عليه؛ وصِمَّةٌ الاخلٍ بالشفعة"". 

شروط الشفعة : 

يشترط لإثباتها عدة شروطء فإذا تحققت هذه الشروط استحقت الشفعة. 
أما إذا تخلف منها شيىء فهو محل خلاف بين الفقهاء: 

١‏ - أن يكون الملك مشاعًا قابلا للقسمة غير مقسوم. 

-١‏ أن يكون المبيع عقارًا كالأرض والدور وما يتصل بها اتصال قرار. 

"- أن يكون المشفوع فيه مبيعًا أو في حكمه كالموهوب بعوض فلا شفعةً في 
فسمةٍ ولا هبةٍ ولا موروث. ظ 

؛ - أن يكون للشفيع ملك للعقار سابق على البيع؛ لأن الشفعة ثبتت لدفع 
الضر ريع القر رك 

4- أن يأخذ الشريك جميع المبيع المشفوع فيه؛ لثلا يتضرر غيره 


.)78 0 /( فقه السنة‎ )١( 
.)7١05 /7( بداية المجتهد‎ )( 


0 


كتاب البيوع 
- أن يأخذ بقدر الثمن الذي تعاقدا عليه. 
- يشترط طلب الشفعة من حيث علم الشافع ببيع المشفوع ويشهد ساعة 
علمه؛ لأن ثبوتمها على التراخي يضر بالمشتري؛ لعدم استقرار ملكه"". 

أنواع الشفعة : 

الشفعة أنواع: فمنها شفعة الشريك في العقار» ومنها شفعة حق الجوار. 

-١‏ شفعةالشريكت +# العقار: 

الذي لم يقسم محل اتفاق بين الفقهاءء لكنهم اختلفوا في العقار الد 1 
ينقسم على قولين: 

أ- ذهب مالك والشافعي والحنابلة في إحدى روايتين عندهم إلى أن كل ما لا 

ينقسم كالبئر والطريق والضيعة والدكان» فلا شفعة فيه؛ لورود بعض الآثار فيه 
انا انها د لالس يقر اتن الدلاياكي ا رماس ميات 
الشفعة في نصيبه بالقسمة» وقد يمتنع المشترى لأجل الشفيع فيتضرر البائع. 

ب- وذهب الحنفية ومالك والشافعي والحنابلة في رواية لكل منهم إلى أن 
اما لا ا 00 واستدلوا بحديث جابر 
المذكورء ولآن اسوك ثبتت لإزالة ضرر المشاركة» والضرر في هذا النوع أكثر؛ 
لأنه يدوم ضرره"ا 

الراجح: ثبوت القسمة في كل ما لا ينقسم من العقار؛ لعموم الأخبار في 
ثبوت الشفعة» ولأن الشفعة ثبتت لإزالة ضرر الشراكة» وهي في هذا النوع من 
)١(‏ مجلة الأحكام الشرعية (ص:/ا51). 


2 ثبيين الحقائق (6/ )2 وحاشية الدسوقي (8/ ع /اء). ونهاية الي (ه/ 40 .)١‏ ومندهى 
الإرادات /١(‏ /001). 


الفقه الميسر 


العقار أكثر ضررًا. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وبذلك صدر قرار مجلس 
هيئة كبار العلماء رقم (5 5) في ”/ 5/ 1147ه 


1 


؟"- شفعة الحار: 

اختلف الفقهاء في إثبات الشفعة للجار على النحو الآ : 
واستدلوا بحديث جابر وفيه: «فإذا وقعتٍ الحدودث وصرفت الطرقٌ فلا شفعة». 
يقصد رفع الضرر عن الجار فهو كذلك يقصد رفعه عن المشتري 

-١‏ يرى الحنفية أن الشفعة مرتبة؛ فهي تثبت للشريك الذي لم يقاسم أولَا 
ثم يليه الشريك المقاسم إذا بقيت في الطرق أو في الساحة شركة؛ ثم الجار 
الملاأصق. واحتجوا ب روك أبو رافع قال: قال رسول اللّه ا «الجارٌ أحقٌ 
بصقبه)"" والصقب: القربء وما روى الحسن عن سمرة أن النبي يله قال: «جارٌ 
الدار أحقٌ بالدار»'" أ» ولأنه اتصال ملك يدوم. 

؟- ومن الفقهاء من توسط فأثبتها للجار عند الاشتراك في حق من حقوق 
الملك كالطريق والماء ونحوه. ونفاها فيا عدا ذلك» واستدلوا بها رواه أصحاب 
السئن بإسناد صحيح عن جابر عن النبى ظَللله قال: «الجارٌ أحقٌّ بشفعة جاره ينتظد 
بهاء وإن كان غائبًا إذا كان طريقهم| واحدًا»". 

الراجح: هو القول الثالث؛ لأن فيه جمعًا بين الأدلة. قال شيخ الإسلام ابن 
(١1)رواه‏ البخاري (”/ .)١١6‏ 


(6) رواه الترمذي .)١١197/5(‏ وقال: : ااحديث حسن صحيح). 
69 أخر جه النسائي ف كثانت البيوع. باب في الشفعة. رقم الحديث ,.)5601١148(‏ 


كتاب البيوع 
تيمية: «أعدل الأقوال أنه إذا كان شريكًا في حقوق الملك ثبت له الشفعة» وإلا 
فلا»» وقال ابن القيم: «والأقوال الثلاثة في مذهب أحمد. وأعدلهها وأحسنها هذا 
القول الثالث)7". 


/اء 1 


ولو قبل بإثباتها للجار الملاصق لكان حسنًا؛ لا ورد في ذلك من الأحاديث 
ولأن الجار يتضرر كثيرًا بجاره السيئ ى) هو مشاهدء وبذلك يبعد الضرر عنه. 

الشفعة في المنقول : 

اختلف الفقهاء في ثبوت الشفعة في المنقول على قولين: 

١-يرى‏ الجمهور من الحنفية والشافعية وهو رواية عن المالكية والحنابلة أن 
الشفعة لا ت* تتا اللشرل» وامتداوا وليك اير خيدا نهم من قر (وقعتث 
الحدود وصرفت الطرقٌ فلا شفعة» أن ذلك خاص بالعقار دون المنقول. ولآن 
الشفعة إنم) شرعت لدفع الضررء والضرر في العقار يكثر جدًا؛ فإن الشريك يحتاج 
إلى إحداث المرافق والأبنية» وما يحدث في سوء الجوار» وني العقار الضرر يدوم. 
وفي المتقول لا يدوم بل هو عارض كامكيل والموزون. 

-١‏ يرى المالكية والفائلة ووو عند كن مر أن اقلم تين 
المقز ل:ؤقالواة إن حدية: حابر يتناول العقان :والمتقول؟ :لآن (ما) من صيغ 
العموم. فتشمل العقار والمنقول. ولحديث ابن عباس أن النبي عله قال: «الشفعة 
في كلّ شيء)!"'. وهذا عام يشمل المنقول!". 

0 وحاشية الدسوقي (/ 4175): ومغني‎ :)45 /١5( المبسوطء للسرخسبي‎ )١( 
.)471١ /0( والمغني» لابن قدامة‎ 


() قال ابن حجر: ورجاله ثقات إلا أنه أعل بالإرسال. ٠‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري 
(!7701)» وأخرج الطحاوي شاهدًا له من حديث جابر بإسناد لا بأس برواته. 


فر البدائع )5/ 5 ش22 ونهاية المحتاج 0/60١‏ 56 وبداية المجتهد (؟/8ه 26 وإعلام الموقعين 
10 25.: 


م" الفقه الميسر 


الراجح: نرى أنه يمكن دو ايوس ةسارد 
الشفعة هو إبعاد الضررء وذلك بأن تث تثبت الشفعة لما يتحقق فيه الضرر أكثر من 
المنقولاات؛ لاستمرار مدته أو أهميته اينات والمقتنيات المهمة ونحوهاء ولا 
عو نثبت فيم| يمكن تلافي الضرر فيه كالمكيل والموزون ونحوه. ويرجع تقدير ذلك إلى 
الحاكم الشرعي. والله أعلم. 

الشفعة في غير عبر المبيع: 


١-يرى‏ الحنفية أن الشفعة تثبت تثبت في المبيع فقط؛ وذلك لظاهر الأحاديث 
حوب با لباق انين دي "فلا يَبِعْ حتى يستأذنَ شريككه). 

؟- ويرى الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة أن الشفعة تثبت في كل 
مشفوع فيه انتقل بعوض كالبيع وكل عقد جرى مجرى البيع كالصلح والهبة 
بشرط الثواب؛ لأن ذلك بيع ثبتت ثبتت فيه أحكام البيع» وما عدا ذلك مما انتقل بغير 
عوض كاطبة بغير ثواب والصدقة والوصية والإرث فلا شفعة فيه. 

”- ويرى المالكية في رواية عندهم أن الشفعة تثبت بكل ملك انتقل بعوض 
معي ا و عا 
بقيمته» وحكي ذلك عن ابن أبي ليى؛ لأن الشفعة تثبت لإزالة الضررء وهذا 
موجود في الهبة والصدقة كذلك. 

الراجح: نرى الأخذ برأي الجمهور؛ لما ذكروه؛ ولأن فيه مراعاةً لمصلحة 
الأطراف كلهاء وني الهبة فإن الشفعة تثبت فيها ويقَرّم دفعًا للضرر عن الشريك. 
وهو رأي بعض المحققين. 


كتاب البيوغ 


8 سس 


وقت المطالبة في الشفعة : 


-١‏ فيرى الحنفية وهو رواية عند الشافعية والحنابلة أن حق الشفعة على 
الفور؛ إن طالب بها ساعة يعلم بالبيع» وإلا بطلت؛ لحديث عمر ضضنعك قال: : قال 
رسول الله له: «الشفعةٌ كَحَلَّ العقال»'" ورُوي عن النبي عَللنه أنه قال: الشفعة 
لمن وَاتبها"". 

ولأنه خيار لدفع الضرر عن المال فكان على الفورء ولأن إثباته على التراخي 
يضر المشترى؛ لكونه لا يستقر ملكه على المبيع. 
التراخي لا تسقط مالم يوجد منه ما يدل على الرضا من عفو أو مطالبة بقسمة 
ونحو ذلك؛ لأن هذا الخيار لا ضرر في تراخيه فلم يسقط بالتأخير. 

الراجح: امل ها كه عفن الفقهاء الذين يرون أن الشفعة على الفور 
وأنها تتأجل إذا كان فيه عذر للشفيع وذكروا لذلك صورًا ‏ فإنه يترجح لدينا أنها 
على الفورب إلا أنه متى كان هناك سبب وجيه لتأخير الأخذ بالشفعة فإن ذلك 
مقبول» سواء منها ما ذكره أولئك أو غيره نما يكون له وجاهة» ويرجع في تقدير 
ذلك إلى القضاء؛ وفي ذلك جمع بين الآدلة. والله أعلم. 

تصرف الشافع والمشفوع فيه : 


إذا تصرف الشافع في نصيبه من المشفوع فيه با لا ينقل الملك كالإجارة والرهن. 
فلا يمنع حقه في الشفعة» أما إذا باعه كله بعد علمه بالييع سقطت شفعته. 


.)87 5 أخرجه ابن ماجه (؟/‎ )١( 
.)0 5 /7( ذكره الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير‎ )6( 


الفقه الميسر 
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وإذا تصرف المشفوع منه في المشفوع فيه قبل طلب الشفعة فتصرفه صحيح. 
أما بعد طلبها فتصرفه باطل. وإذا بَنَى المشتري أو غرس في المشفوع فيه فإن 
الشافع يخير بين أخذه بقيمته أو قطع ذلك وإزالته مع ضمان النقصء فَإِنْ أَبَى 
: سفظ ف سشعية ., 

تعدد الشفعاء : 
الشفعة لكل منهم: 

١‏ - فذهب المالكية» والشافعية والحنابلة في رواية لكل منهماء إلى أن الشفعة 
فقسط على قدره. 

؟7- وذهب الحنفية والشافعية والحنابلة في رواية أخرى لكل منهما إلى أنها 
تقسم على عدد الرؤوسء» ووجه ذلك أن السبب في موضوع الشفعة هو أصل 
الشركة وقد استويا فيه فيستويان في الاستحقاق(". 

الراجح: أن المشفوع فيه يقسم بين الشفعاء على قدر أملاكهم؛ ل 

وإذا كانت الشفعة بين شفعاء فلم يرغب أحد منهم بالشفعة فإنه ليس 
للباقين إلا أخذ الجميع أو ترك الجميع. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه 

0 
من أهل العلم على هذا" '". 
)١(‏ مواهب الجليل» للحطاب (76/6"), والبدائع (5/ 25787» ونهاية المحتاج ,)5١١/6(‏ 


(0) المغني» لابن قدامة (9/ 000). 


كتاب البيوع 

شفعة المي : 

اتفق الفقهاء على ثبوت الشفعة للمسلم على الذمي. وللذمي على الذمي. 
واختلفوا في ثبوتها للذمي على المسلم: 

١‏ - ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى ثبوتها للذمى على المسلم. 
واستدلوا بعموم الأحاديث الواردة في الشفعة وبالإجماع؛ لما روي عن شريح أنه 
قضى بالشفعة للذمي على المسلم وكتب بذلك إلى عمر بن الخطاب فأجازه وأقره. 
وكان ذلك 2 حضر من الصحابة. وم كر أل منهم فكان ذلك إجماعاء 
ولأن الذمي والمسلم يتفقان في السبب» والقصد من ذلك هو دفع الضرر عن 
الشريلف! 

- ذهب ا حنابلة إلى عدم ثبوتها للذهى على المسلم واستدلوا ب روآأه 
الدارقطنى عن أنس حيتعك عن النبى يَكِنه قال: ١لا‏ شفعة لنصرانيٌ»!". 

الراجح: ثبوت الشفعة للذمي على المسلم؛ لعموم الأحاديث الصحيحة. 
وحديث أنس عند الدارقطنى تُقِلّ عن ابن عدى إعلاله. كما أن فيه نظرةً عادلة 
للإسلام بإثبات مثل هذا الحق للذمي؛ مراغاة حدق الخوار وتألما له قعدالة 

اختلاف الشفيع والمشفوع منه : 

إذا اختلف الشفيع والمشفوع منه فادعى الشفيع عقدًا موجبًا للشفعة وادعى 
الآخر عقدا لا تجب فيه الشفعة» صدق الشفيع إذا كانت له بينة أو أقر البائع ب 
ادعاه الشفيع» وإن لم يكن كذلك صدق المشفوع منه بيمينه. 


.)59/./7( ومغني المحتاج‎ )) 57/7 /٠( وحاشية الدسوقي‎ :)97/١5( المبسوط‎ )١( 
.)07 4 /1( (؟) المغني» لابن قدامة‎ 


نكا كد 


الفقه الميسر 
وإذا اختلفا في قدر الثمن صدق الشفيع بالبينة» وإن لم تكن بينة صدق 
فيه فادعى المشتري إحداثه وأنكر الشفيع» فالقول للمشترى!". 
إسقاط الشفعة : 


حولم 


تسقط الشفعة بأمور عدة منها: 

١‏ - ترك طلب الموائبة!' في الشفعة وفق الشرط المحدد لذلك. 

- إذا طلب الشفيع بعض العقار المبيع. 

”> الإبراء:والتنازل غرم الشفعة: 

5 - التنازل عن الشفعة مقابل تعويض أو صلح'". 

كيفية الأخل بالشفعة : 

يذكر الفقهاء كيفية ذلك على النحو الآتي: 

-١‏ يرى الحنفية أنه لا يثبت الملك للشفيع إلا بتسليم المشتري بالتراضي أو 
بقضاء القاضى. 

؟ - ويرى المالكية أن الشفيع يملك المشفوع فيه بحكم الحاكم له. أو دفع 
الثمن للمشتريء أو الإشهاد بالأخذ بالشفعة. 

'”- ويرى الشافعية والحنابلة أن الشفيع يملك المشفوع فيه بكل لفظ يدل 
على أخذه بالشفعة ولا يشترط غير ذلك. 
)١(‏ مجلة الأحكام الشرعية للقارئ (ص:585). 
0 الموائبة: المسارعة» من الوئثوب» سمي به ليدل على غاية التعجيل. مجمع الأغبر (؟/ 575). 


(”) حاشية ابن عابدين (5/ ,))١5٠‏ وحاشية الدسوقي (”/ 584)» مغني المحتاج (؟708/5), 
والمغنى (/ا/ 07 5). 


كتاب البيوع 


الراجح: أن الشفيع يملك الأخذ بالشفعة بكل لفظ يدل على أخذه بها مع 
مراعاة وقت المطالبة مها. 


1 ودود 


هل تورث الشفعة؟ اختلف في ذلك الفقهاء على عدة أقوال: 

١‏ - ذهب المالكية والشافعية إلى أن حق الشفعة يورثء فإذا مات الشفيع 
انتقل حق الشفعة إلى ورثته؛ لآن المقصود بالشفعة دفع الضرر عن المال» وذلك 
موروث كالرد بالعيب. 

؟- وذهب الحنفية إلى أن هذا الحق لا يورث وإن كان الميت طالب 
بالشفعة» إلا أن يكون الحاكم حكم له بها ثم مات؛ لأن ملك المشفوع فيه الذي 
هو سبب الأخذ بالشفعة» قد زال بموته. 

“- وذهب الحنابلة إلى أنه إذا مات الشفيع قبل الطلب بها فتسقط ولا تنقل 
إلى الورثة» وأما إذا طالب بالشفعة ثم مات فإن حق الشفعة ينتقل إلى الورثة؛ لأن 
الحق يتقدر بالطلبء. فهو نوع خيار شرع جيك 
على المالك المشارك سواء أكان مالكًا أصليًا أم وارثاء فإن القول بثبوتها للوارث 
هو الذي يتفق مع هذه القاعدة. والله أعلم. 

تلف المشفوع فيه أو بعضه : 

تناول الفقهاء ذلك على النحو الآتي: 

-١‏ يرى الحنابلة والثوري وهو قول للشافعي أن تلف الجزء المشفوع فيه أو 
بعضه في يد المشتري من ضانه؛ لأنه ملكه تلف في يده» وللشفيع أن يأخذ 


(1) البدائع (5/ »,١‏ وبداية المجتهد (7/ 570)» ونباية المحتاج (7517//0)» والمغني (/1/ .)01١‏ 


الفقه المبسر 


الموجود بحصته من الثمن سواء كان التلف بفعل الله تعالى - أو بفعل آدمي 
وسواء تلف باختيار المشتري كنقضه للبناء أو بغير اختياره مثل انهدام المبنى. 

؟- ويرى الحنفية وهو قول للشافعي أن للشفيع أن يأخذ الموجود بحصته 
من الثمن إذا كان التلف بفعل آدمىء أما إذا كان بفعل الله تعالى ‏ فعليه أن 
يأخذه بكل الثمن أو يترك. فإذا كان التلف بفعل آدمي رجع بدله إلى المشتري 
فلا يتضررء أما إذا كان بفعل الله فلا يرجع على أحد فيتضررء والضرر لا يزال 
بالضرر"". 

الراجح: نرى التفرقة بين التلف. فإذا كان بفعل آدمى أخذ الموجود بحصته 
ل القون »الاق المكترى ان يقي نيف له اسعوه عل الخلاب يالف آنا إذا 
كان بفعل الله تعالى ‏ فإن| يأخذه بكل الثمن؛ لأنه بدون ذلك يحصل ضرر على 
المشتري, والقاعدة الشرعية: الضرر لا يزال بالضرر. والله أعلم. 


حح :خ١؟‏ 


(1) بدائع الصنائع (5/ ١20؛‏ والشرح الصغير (377/5)» وأسنى المطالب (7/ :)3777١‏ والمغني 
لابين قدامة (/ا/ 4/ا: ). والإنصاف (5/ 7857). 


كتاب البيوغ ‏ سالا بس سس سي سس سسيم 0١؟‏ حدم 
باب الود يعم 
الوديعة 2 اللغة: من وَدَعَ الشىء إذا تركه عند المودع. 
وب الشرع: الوديعة: توكيل المودع مَنْ يحفظ مالّه بلا عوض"" 
الحكم الشرعي : 


الوديعة جائزة بل هي مستحبة لمن كان أمينا وعلم من نفسه القدرة على 
حفظهاء وقد ورد الكتاب والسنة والإجماع بمشروعيتها: 


فأما الكتاب: فقوله تعالى: # إِنَّامَهَ يَأْمْرََ أن تدوأ متت لح أَهْلِهًا #!". 
وأما السنة: فمنها قوله عَيِله: «أدّ الآمانة إلى مَنِ اتتمنك ولا نحن مَنْ 


خانك)" 


وأما الإجماع: فقد أجمع العلماء على جوازها وأنها بن القرب القوة جا 
في المبدع!): «والإجماع في كل عصر على جوازها»؛ وجاء في الإفصاح” اعادو توا 
على أنها من القَرّبٍ المندوب إليها وأن في حفظها ثوابًا». 

وفي الحديث: «والله في عون العبدٍ ما كان العبدٌ في عون أخيه»!" 

أركانها: أركانها عند الجمهور أربعة وهي: الحفظء والعاقدان» والصيغة. 


.)١557/5( كشاف القناع» للبهوتي‎ )١( 

(9) سورة التشاء:08. 

(؟) رواه أبو داود. كتاب البيوع» باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده؛ والترمذي» كتاب البيوع. 
باب ما جاء في النهي للمسلم أن يدفع إلى الذمي الخمر» وحسنه. 

(5) المبدع في شرح المقنع (5/ 777). 

(6) الإفصاح. لابن هبيرة (؟/ 71). 

(5) أخرجه مسلم (75599). 


حون لللبببللبلليسييط-ت الفيه المهر 

ويرى الحنفية أن ركنها الإيجاب والقبول فقط. 

ويشترط في العاقدين أن يكونا جائزي التصرفء ولا تصح الوديعة أو 
قبولها من غير جائز التصرف كالصبي والمجنون. 

ويشترط ف الصيغة: أن تكون الوديعة بصيغة من المودع دالة على 
الاستحفاظ كقوله: استودعتك هذا المال» أو أودعتك» أو احفظه. أو ما في 
معناهاء ولا يشترط في القبول لفظء بل يكفي القبض لها!". 

حكم عمد الوديعة : 


هي عقد جائز من الجانيين يملك كل منهما فسخه. قال ابن جزي: «وهي 
ا ا . 5 3( 
أمانة من الجهتين» فلكل واحد منهما حلها متى شاء»! 

ضمان الوديعة : 


الوديعة أمانة عند الود يلزمه حفظها في حرز مثلها وى يحفظ ماله ويجب 
ردها عند طلب صاحبها؛ لقوله تعالى: #وَإنَ أمِنَ بَعَضُكم بَمَصا فَلْموَرَ الى اومن 
متك َلْبَق الله رس أ 0 . ولا ضان على المودع إذا تلفت الوديعة عنده بدون 
تفريط منه؛ لأنه أمين, والأمين لا يضمن إذا لم يتعد؛ لما روى عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده أن النبي طَألله قال: «من أودع وديعة فلا ضمانَ عليه)”". 


)١(‏ حاشية ابن عابدين »07١١/5(‏ روضة الطالبين (ص: »)1١77‏ وكشاف القناع» للبهوتي 
.)١١07/5(‏ 

( القوانين الفقهية» لابن جزي (ص: 05 5).؛ روضة الطالبين (ص: ,)١١7‏ وكشاف القناع. 
للبهو .)١61//5(‏ 

(”) سورة البقرة: 707. 

(5) رواه ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر(١ 5٠‏ ؟7). 


كتاب البيوع 
قال ابن رشد: «وبالجملة فالفقهاء يرون بأجمعهم أنه لا ضان على صاحب 
الوديعة إلا أن يتعدى»'!". 
ولأن المستودع يحفظها تبرعاء فلو ضمن لامتنع الناس من قبول الودائع» 
نارق عل ذلك الضرر بالناس وتعطل المصلحة» واتفق الفقهاء على أنه إذا 
اودع عل قرط القن فافاتة لآ يشميةه والشرط باط" . 
أما إذا تعدى المودّع عنده أو قَصَّر وفرط في حفظها فإنه يضمنها إذا تلفت؛ 
لأنه انه لعي" . 


7 سه 


وأسباب التقصير والتفريط كثيرة منها: 

١‏ - أن يودعها المودّع عند غيره دون إذن المالك فيضمن ذلك. 

؟5- السفر بها دون إذن صاحبها مع أن بقاءها أَضِمَنْ لها. 

ترك الإيصاء: فإذا مرض المودع مرضًا مخوفا أو حبس للقتل لزمه أن يوصي 
بهاء فإن لم يفعل ضمن. 

5 - الانتفاع بالوديعة: فالتعدي باستعمال الوديعة والانتفاع مها يوجب الضيان 
عليه. 

ه- المخالفة في الحفظ: فإن أمره بحفظها بوجه خحصوص فجعلها في دونه ضمن. 


1 - التأخر في رد الوديعة بعد طلب صاحبها بدون عذر حتى تلفت فإنه يضمن" "". 


)نان المحتيف لابن 811/0 

() الإفصاحء لابن هبيرة (7//7ا١).‏ 

(9) المبدع, لابن مفلح (5/ 22777 وانظر الملخص الفقهي» للشيخ صالح الفوزان /١(‏ 1177). 

(4) حاشية ابن عابدين (0/ »)7١7‏ والقوانين الفقهية» لابن جزي (ص: ١5‏ 5)؛ وروضة الطالبين 
(ص: 11788)» وانظر المبدع (0/ 778). 


الفقه المبسسر 


حح الم 


ادعاء المودع الرد أو التلف: 

إذا ادعى المودع أنه ردها إلى صاحبها أو من يقوم مقامه قل قوله؛ لأنه 
مؤتمن» وإذا ادعى أنها تلفت من غير تفريطه فإنه يقبل قوله مع يمينه؛ لأنه أمين. 
والأصل براءته إذا لم تقم قرينة على كذبه» وأما إذا كانت دعوى التلف بحادث 
ظاهر كالحريق فإنه لا يقبل قوله إلا إذا أقام بينة على وجود الحادث!". 

القضاء الوديعة : 

تنقضي الوديعة بموت أحدهما أو جنونه أو عزله المودع مع علمه بالعزل. 
وبناء عا دلت مره الوؤيعة إل وام 


١٠ 


600 حاشية انون عابدين (ه/ "لال وبداية المجتهد. 1 رشد (؟/ اليل المبدع. 0 مفلح 
7ن وانظر: الملخص الفقهي». صالح الفوزان .)١75/5(‏ 
0) روضة الطالبين. للنووي (ص: ١77‏ 2غ وكشاف القناع. للبهوتي (5/ .)١517‏ 


98 ل 


كتاب البيوع 
إحياء الموات 
التعريف لغك: المولات: بمتح الميم والواو المخففة وهو ما لا روخ فبه» 
وأرض لا مالك لها شبهت عارتها بالحياة وتعطيلها بالموت؛ لعدم الانتفاع 
بالأرض دع وغيره» وإحياؤها: عمارتها. ويطلق عليها كذلك الأراضي البور: 
فالبور بالضم هي الأرض التي لم تعمر بالزرع'". 
واصطلاحا: إعداد الأراضى التى لا مالك لما ولم يسبق تعميرها وتهيئتها 
الحكم الشرعي ودليله : 
شرع الإسلام إحياء الأرض التي لا مالك لما وليس لا اختصاص بمصالح 
الأرض ويحيوا مواتها فتكثر ثرواتهم ومبذا يتحقق لهم القوة. 
ودليل مشروعيته السنة والإجماع: 
أماالستك: 
-١‏ ما روي عن سعيد بن زيد خففعك عن النبي ييه قال: «من أحيا أرضًا 
ميتة فهي له» '". 
1- عن عروة عن عائشة تسا أن النبي يِه قال: «من عَمِّرَ أرضًا ليست 
لأحد فهو أحقٌّ مها»» قال عروة ختفعت : «وقضى به عمر في خلافته)!". . 
)١(‏ لسان العرب»ء لابن منظور /١(‏ 786). 
(؟) توضيح الأحكام (0/ ))7١‏ وفقه السنة (9/ 707). 


فرة رواه أبو داود. والنسائى» والترمذيء في باب في إحياء أرض الموات؛ واحسلئله. 
(5:)روه البخاري حديث رقم (7517205). 


الفقه المبيسر 


ف 


وأما الإجماع: 

فقد جاء في المغني: «وجملته أن الموات قسان: أحدهما ما لم يجر عليه ملك 
لأحد ولم يوجد فيه أثر عمارة» فهذا يملك بالإحياء بغير خلاف بين القائلين 
بالإحياء»''» فقد حكى ابن هبيرة الاتفاق على جواز إحياء الأأرض الميتة”". 

كيفية الإحياء (بم يتم الإحياء)! 

إحياء الأرض الموات: يتم بأن يحوزها بحائط منيع» وبناء ما جرت عادة أهل 
البلد البناء به من لبن أو قصب أو خشب ونحوه. وبه يقول أبو حنيفة وأحمد. 
وقال مالك: ب يعلم بالعادة أنه إحياء لمثلها من بناء وغرس وحفر بئر وغيره. 
وعن أحمد: إحياء الأرض ما عده الناس إحياء واختاره ابن عقيل والموفق؛ لأن 
الشرع ورد بتعليق الملك عليه و يبينه» فوجب الرجوع إلى ما كان إحياءً في 
العرف. وقال الشافعي: إن كانت للزرع فبزرعها واستخراج ماء لما وإن كانت 
للسكنى فيقطعها بيوتا ويسقفها. 

والأولى: القول باعتبار العرف في ذلك من إحياء أو عدمه؛ لأن الحديث 
أطلق فيرجع في تحديده للعرف. 

شروط إحياء الموات: 

١‏ - أن تكون الأرض المحياة موانًا لم يجر عليها ملك لأحد وألا تكون مرفقا 
لصالح المسلمين من طرق وميادين وحدائق ومقابر ومسايل مياه وغيرها. 

21 يني الإحياء على وفق ما يراه العرف إحياء؛ لورود ذلك عامًا في 
الويف 


10 للق الأزى ونام 702 
062 الإفصاحء سن هبيرة (7/ 59). 


كتاب البيوع 
إذن الإمام في الإحياء: 
اتفق الفقهاء على أن الإحياء سبب للملكية» واختلفوا في اشتراط إذن 
الحاكم في الإحياء: فقال أبو حنيفة: يحتاج إلى إذنه» وقال مالك: ما كان في الفلاة 
وحيث لايحرص الناس عليه فلا يحتاج إلى إذنه» وما كان قريبًا من العمران حيث 
يحرص الناس عليه افتقر إلى الإذن» وقال الشافعى وأحمد: لا يفتقر إلى الإذن» قال 
في كشاف القناع: ولا يشترط إذن الإمام» وهو مذهب جمهور العلماء؛ لإطلاق 
الحديث في ذلك" . 


كا سعد 


الراجح: نرى أن الراجح هو القول بأن الإحياء يحتاج إلى إذن الإمام؛ 
وذلك لما يأتى : 

١‏ - أن المصلحة تقتضى القول به في هذا العصر؛ تنظيًا لشؤون المسلمين 
ومصالحهم؛ إذ لو ترك الناس وشأنهم ني الإحياء لأدى إلى فتن ومشاكل بين 
الأفراد والقبائل ولا سيا في الوقت الحاضر الذي ينتشر فيه الإحياء بتوفر وسائله 
من آلات وأجهزة للحفر والسقي وغيرها ولترتب على ذلك إغلاق الطرق 
والتضييق على الناس في مرافقهم ومصالحهم, والقصد بإذن الإمام ليس المنع 
لجرد المنع؛ وإنما لتنظيم مصالح الناس وشؤونهم والإذن هم بالإحياء با لا 
يتعارض مع المصالح العامة ولا يترتب عليه مشاكل فردية أو جماعية» وفي ذلك 
جمع بين المصلحة الفردية والجماعية. قال الشيخ ابن بسام نقلا عن سماحة الشيخ 
محمد بن إبراهيم آل الشيخ: ولاشك أن منع ولي الأمر إحياءَ بعض الأرض معناه 
اختصاصه ببا؛ لما يعود على المسلمين بالمصلحة العامة» وعليه فالإحياء على هذه 
الصورة غير صحيح. 


.)58 /1( الإفصاحء لابن هبيرة‎ )١( 


جد ولو لبإ ااا ل لبل مجللل ب لسبب الفْقه الميسر 

هل التحجر إحياء ؟ 

التحجر: هو الإمساك بأرض وإعلامها بِعَلّم أو حائطٍ. 

أنواع التحجر: 

من أنواع التحجر أن يحيط الأرض بجدار ليس بمنيع» أو يبني الجدار 
ببعض الجوانب دون بعض. أو أن يحيط الأرض بشبك أو خندق أو حاجز ترابي. 
أو أن يحفر بئرّا فلا يصل إلى الماء. 

حكمه : 

التحجر يفيد الاختصاص والأحقية على غيره ولا يفيد التملك7". 

مدة الشحجر: 

مدة التحجر ثلاث سنينء فإن أحياها وإلا فلولي الأمر نزعها وإعطاؤها 
غيره من يرغب إحياءهاء عن طاوس قال: قال رسول الله يَهِ: «عادي الأرض 


سُّ 1 ع ع اس س 1 
لله وللرسول ثم لكم من بعد فمن أحيا أرضًا ميتةً فهي له وليس لمحتجر حقٌ 
بعدّ ثلاث سنين)!". 


حريم الآبار: 


إذا حمر بئرًا من يريد الإحياء ووصل إلى الماء فإن حريمه هو خحمسون 
ذراعًا" من كل جانب إن كانت البئر قديمة» وخمس وعشرون ذراعًا إن كانت 


.077/0( توضيح الأحكام‎ )١( 

(0) الخراجء لأبي يوسف (ص: 250 دار المعرفة» لبنان. 

(9) ذراع القياس: وحدة قياس للأطوال» كانت تستعملها عدة حضاراتٍ قديمة. وهي مبنية على 
طول الساعد بدءًا من طرف الأصبع الوسطى إلى المرفق» وقد استعملها العرب والبابليون 
والمصريون القدماء والعراقيون» وهو تقريبًا 47 سم. الموسوعة العربية العالمية /١١(‏ 5179). 


كقاق الننوة سس يي يي ب ا ات 

جديدة7", لما روى الدارقطني بإسناده عن النبي مَل أنه قال: «حريم البئر البدئ 
خمسة وعشر ون ذراعًاء وحريم العادى خمسون ذراعًا)”". 

وقال القاضى وغيره: (حريمها في الحقيقة ما يحتاج إليه في ترقية مائها منها». 

وجاء في سئن الدارقطنى من حديث أبي هريرة أن التى ع2 قال: «وعين 
الزرع ستمائة ذراع». وهذا قول أكثر العلماء. 

وقال مفتي الديار السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: «الحافر 
لغير الشرب كمريد إحياء الأرض للفلاحة. فله ما حواليه مقدار الزرع؛ لأنه جاء 
ليزرع. فا كان حواليه فلا يعترضه أحد؛ لآنه سبق إليها فيترك له ما جرت العادة 
ع يزرع)!". ظ 

إقطاع الإمام الأراضي : 

الإقطاع: تعيين قطعة من الأرض لغيره؛ يقال: أقطع الإمام إقطاعا: جعلها 
أرض مواتٍ لمن يكون أهلا لإحيائها. 

حكم الإقطاع ود ليله : 

يجوز للإمام أن يقطع أرضًا مواتا لمن يحبيها إذا كان في ذلك مصلحة ولا يترتب 
عليه مضرة» ودليله السنة ومنها: عن عروة بن الزبير أن عبد الرحمن بن عوف قال: 
«أقتيق وسوك لمك وضنة و انقظات أرفى كذاو كدالارواء أجن: 
)١(‏ العدة شرح العمدة» عبد ال رحمن المقدسبى (ص: 5 50). 
(؟) الحديث روآه الدارقطني (؟ / ا والبئر العادي: هي القديمة نسبة إلى عاد» والبئر البديء: 


هي الجديدة غير القديمة وهي التي حفرت في الإسلام. 
(*) توضيح الأحكام. لابن يسام (6/ 84). 


الفقه الميسر 


حح خ ل 

وعن علقمة بن وائل عن أبيه ميهد «أن النبي عَقنْه أقطعه أرضًا في حضر موت). 
من بعده أقطعوا. وهذا مصلحة للمسلمين في عمارة الأرض وتقوية المسلمين». 

أنواع الإقطاع : 

الإقطاع ثلاثة أنواع: 

-١‏ إقطاع قصد به تمليك المقطّع لما أَقْطِمَ» وفي المذهب الحنبلي أن المقطع لا 
يملك الموات بالإقطاع وإنما يصير كالمتحجرء فإن أحياه ملكه؛ وإن لم جيه ضرب 
له الإمام مدة: إن أحياه فيهاء وإلا استرجعه. ولا ينبغي للإمام أن يقطع إلا ما 
قدر المقطع على إحيائه؛ لأن في إقطاعه أكثرٌ من ذلك تضبيقًا على الناس في حق 
مشترك بينهم. وقد استرجع عمر في خلافته من بلال بن الحارث ما عجز عن 
عمارته من العقيق الذي أقطعه النبي طَللّه. قال ساحة الشيخ محمد بن إبراهيم: لا 
يقطع كل فرد إلا الشىء الذي يقدر على إحياته؛ لأن في إقطاعه أكثرّ من ذلك 
إقطاع ما لا يجوز إحياؤه مما قرب من العامر وتعلق بمصالحه؛ لأنه في حكم 
المملوك لأهل العامر. وقالت الهيئة القضائية في الديار السعودية: إقطاع الأرض 
الموات لا يسري على أملاك الآخرين ومرافق البلد ومصا حها وما تحتاج إليه. 

1 إقطاع اسنتغلال: نأن يُقَطِعْ الإمام من يرى ا ف إقطاعه؛ لينتشع 
بالثىء الذي أقطعه. فإذا انتفت المصلحة فللإمام استرجاعه. 

*- إقطاع إرفاق: بأن يقطع الإمام أو نائبه الباعة الجلوسٌ في الميادين 
والأسواق ويه 


.)97 /5( توضيح الأحكام‎ )١( 


كتاب البيوع ٠د‏ 


باب الجعا لي 


التعريف لغك: الجُعْل بالضم الأجرٌء يقال: خدلك له حعا و اتعالة كسمن 
الجيم وفتحها. قال ابن فارس: تيا اب 


ع 


أمر ع : 


ا يع الفا الت 000 

حكم الجعالة ودليل مشروعيتها : 

الجعالة جائزة ومشروعة: قال ابن هبيرة: «واتفقور على "أن رادٌ الآبق 
يستحى الجعل برده إذا اشترطه). ودليل ذلك الكتاب والسنة والمعقول: 

دما الاي اقول اماق اتن ارال اوأر ل 0 وكان 
ا 0 
هم قطيع شياءه فجعل جل يق بأء القرآن» بد وان لو لزيا 
فأتوهم بالشاءء» فقالوا: لا نأخذها حتى نسأل عنها رسول الله يله فسألوا النبي 
يِه فقال: «وما أدراك أنها رقيةٌ؟ خذوهاء واضربوالي معكم بسهو»”" 


)١(‏ القاموس المحيط. مادة: «(جعل». 

(0؟) كشاف القناع (5/ ٠٠‏ 7 ). 

(6) سورة يوسف: 1لا. 

(5) رواه البخاري في الجامع الصحيح ])605٠5( 7١1577/05[‏ ط. الثالئة. 


لبح ؟ الفقه المبسر 

وأما المعقول: فإن حاجة الناس قد تدعوا إليها لرد مال ضائع أو عمل لا 
يقدر عليه الجاعل ولا يجد من يتطوع به. ولا تصح الإجارة عليه لجهالته» فجازت 
شرعا للحاجة إليها كالمضارية(". 

الفرق ببن الجعالة والإجارة: 

-١‏ صحة الجعالة على عمل مجهول يعسر ضبطه وتعيينه كرد مال ضائع 
خلافا للإجارة. 

؟- صحة الجعالة على عامل غير معين. 

- كون العامل لا يستحق الجعل إلا بعد تمام العمل. 

؛ - لا يشترط في الحعالة تلفظ العامل بالقبول. 


ه- الجعالة عقد غير لازم خلاقًا للإجارة'". 

أركان الجعالة : 

أركانما: العاقدان» والصيغة» والعملء والجعل. 

وتنعقد بها يدل على الإذن في العمل بعوض يلتزمه من قول أو فعل'". 

حكم عقد الجعالة : 

وهي عد جائز» لكل واحد منهم| فسخها قبل الشروع في العمل فإذا شرع في 
العمل؛ فإن كان الفسخ من العامل لم يستحق شيئًا؛ لأنه لم يأت بها شرط عليه وإن 


60 المغني. لابخ قدامة (8/ /ا7؟). 


إفه المبدع في شرح المقنع (5/ 2)"58). 
(9) روضة الطاليين (ص: 917). 


كتاب البيوع 
.4 4 2 5. 5 و له )0 (0) 
فسخها الجاعل فعليه أجرة المثل للعامل؛ لأنه عمل بعوض لم يمكن من إتمامه 5 
شروط الجعالة : 
١‏ - أن يكون العمل مباحًاء فلا يصح عقد الجعالة على شيء غير مباح 
كخمر وغناء ونحوها. 
د أن كون اشغ هال" معلوكًا تا وقدرّاة لأن.سهالة العوضن تنرّت 
ع إن كرون اقول لانت ا قدو ااعن تسنابيه فاو كا الجاغل. 
000 -50 0( 
تخصيص الإذن والجعل لشخص محدد: إذا حدد الجاعل شخصًا بعينه في 
الجعلّ أحدّ غيره» وإذا قام غيره بذلك فإنه يعتبر متبرعاء وقال المالكية: يستحق 
جعل المثل إن كان معرومًا بأداء مثل هذا العمل بعوضء وإلا فله النفقة'". 


اختلاف المتعاقدين في الجعالة وتنازعهما: 


ا سس 


إذا حدث خلاف بين العاقدين فقد اختلف الفقهاء في ذلك على وفق الآتي: 

إذا اختلفا في بذل الجعل وتسميته» فقال العامل بذلت جعلاء وأنكر 
الجاعل» فإن على العامل أن يثبت قوله ببينة» وإلا فإن القول قول الجاعل بيمينه؛ 
)١(‏ روضة الطالبين (ص: ».)4١9‏ والمبدع شرح المقنع (0/ 514). 


() نهاية المحتاج (5/ 2356 والمغنيء لابن قدامة (5/ »)230١‏ وبدائع الصنائع (8/ /381). 
(©) خباية المحتاج» للرملي (5/ 50 7). وحاشية الدسوقي (14/ 15")» وكشاف القناع (5/ 2 


ص خع؟؟ة معت تي سس ل لب ل لللللللللسلللب اله الميسر 

وإن اختلفا في قدر الجعل أو في جنسه أو صفته فإن الشافعية يرون أنهما 
يتحالفان وينفسخ العقد ويجب للعامل أجرة المثل إذا كان ذلك بعد الشروع في 
العمل أو بعد إنهائه» وهو رواية عند الحنابلة» ويرى الحنابلة كذلك أن القول قول 
الجاعل بيمينه؛ لأن الأصل عدم الزائد المختلف فيه. 

ويرى المالكية أنه إذا ادعى أحدهما ما يكون جعلا مناسبًا فالقول قوله 
بيمينه» وإن لم يدع أحدهما ما يكون جعلا مناسبًا فإن| يتحالفان ويجب للعامل 
0 

وإن كان الاختلاف في حصول العمل أو قدره فالقول قول الجاعل بيمينه 
لآنه منكر والأصل براءته ما دام لم يوجد بينة عند العامل/". 

آثار عقد الجعالة : 

يترتب عليه آثار منها: 

. لزوم عقد الجعالة بعد تمام العمل؛ لأن الجعل قد استقر على الجاعل‎ -١١ 

؟- أن يد العامل على ما وقع في يده من مال الجاعل يد أمانة لا ضمان عليه 
مالم يفرط. 

"- أن نفقة العامل على المال المجاعل عليه على المالك؛ لأن الإنفاق مأذون 
فيه شرعًا؛ لحرمة النفس وصيانة للمال/"". 

انتهاء عقد الجعالة : 

تنفسخ الجعالة بالأسباب الآنية: 


.))21 /7( حاشية الدسوقي (277/54): ومغني المحتاج (7/ 40). والمغني‎ )١( 
.)؟ه١/5( الخرشي على مختصر خليل (// و وس المطالب (5/ )0 والمغني‎ )( 


0 


كتاب البيوع 

موت أحد المتعاقدين أو جنونه جنونًا مُطْبقَاء وعند المالكية أنه إذا شرع 

العامل في العمل فلا تنفسخ بذلك ويلزم العقد ورثة كل من الجاعل والعامل إن 
كان ورثة العامل أمناء. 


١‏ - فسخ العامل للجعالة. 
- فسخ الجاعل قبل الشروع قن العه ”. 


2 2 


.)519/5( حاشية الدسوقي (5/ 65 وتحفة المحتاج (5/ 5719)) وكشاف القناع‎ )١( 


باب اللقطي 

التعريف لغة: اللّقّطة بفتح القاف: اسم للمُلْتَقِطِ؛ِ لأن ما جاء على فُعَلَة 
فهو اسم للفاعل كقوهم: هُمَزة. واللَقَطّة بسكون القاف: المال الملقوط» وقال 
الأصمعي وغيره: هي بفتح القاف. اسم للال الملقوط أيضا. 

واصطلاحا: هي مال أو مختص ضاع من 0 

أركان اللقطة : 

أركانها قلاثة + الالتقاط: والملتقط» واللقطة””". 

الحكم الشرعي ودليله : 
سكل رسول الله عله عن لقطة الذهب والورقء فقال: «اغغرف وكاءها وعفاصّهاء 
ثم عَرّفها سنة. فإن لم تَعْرَفْ فاستنفقهاء ولتكنْ وديعة عندّك. فإن جاء طالبها يومًا 
من الدهر فادفعها إليه...» الحديث!". 

قال ابن هبيرة: واتفقوا على جواز الالتقاط في الجملة7. 

أنواع اللقطة : 

تنقسم إلى أربعة أنواع: 
-١‏ مالا يتبعه همة أوساط الناس كالسوط والنقد اليسير فهذا يملك بلا تعريف. 
)١(‏ المغني» لابن قدامة (8/ .)59٠‏ 
(5) بداية المجتهد (؟/ 5 .)3١‏ 
() أخرجه البخاري /١(‏ 54)»: ومسلم (//18417). 


والوكاء: الخيط الذي يشد به امال في الخرقة. والغفاص: الوعاء الذي هي فيه. 
(5) الإفصاح (5؟/ 57). 


كتاب البيوع 
؟- الضوالٌ التي تمتنع من صغار السباع والظباء والطيور فهذا لا يجوز التقاطه. 
لقطة الحرم: وهذه يحرم التقاطها إلا لمن يريد تعريفها أبدًا. ظ 
- ماعدا ذلك من الأموال والحيوان والمتاع فهذه يحل التقاطها ويعرفها سنة'". 


حكم الالتقاط: 
ومع اتفاقهم على جواز الالتقاط في الجملة إلا أنهم اختلفوا ما هو الأفضل 
والأولى: 


١‏ - ذهب الحنفية والشافعية إلى أنه إذا خاف عليها الضيعة لو تركهاء 
فأخذَّها لصاحبها أفضلٌ من تركها؛ لما فيه من حفظ مال أخيه المسلم. 
وقال الإمام أحمد: الأفضل ترك الالتقاط؛ لأن في أخذها تعريضًا لنفسه لأكل 

وقال ابن هبيرة: والذي أرى أن إذا أخذها ناويا بأخذها حفظها لصاحبها 
واثقا من نفسه بتحمل الأمانة في ذلك فإن الأفضل أخذهاء وإن كان يخاف منها 
المتنة وألا يستطيع القيام بواجبها فليتركها. وهذا قول جيد وفيه جمع بين الأقوال 
الواردة في اللقطة. 

تعريف اللقطة : 

يجب على من التقط لقطة مما يجوز التقاطه وتتبعه همة أوسَطٍ الناس'" أن 
يعرفها سنة كاملة؛ الحديث زيد بن خالد حيث أمره النبي عله بعام واحد وذلك 
)١(‏ المبدع في شرح المقنع (0/ 710). 


(0) يختلف ما تشعه همة أوساط الناس من مكان إلى آخر ومن زمان إلى غيره.» وقد يكون ذلك في 
البلذة السعووية هن حفسون زيالا. 


حل !9ل سدح ليلب الفقفه الميسر 
قام به الملتقط بنفسه أو أناب عنه من يقوم به'". ويكفي في وقتنا الحاضر الإعلان 
بوسائل الإعلام المختلفة من صحف وإذاعة وغيرها. 

ومتى جاء صاحبها فذكرها وبين قدرها وجنسها وصفتهاء لَزِمَّ دفعها إليه 
الحنفية والشافعية: لا يجير على ذلك إلا ببينة!"". 

متى دملك اللقطة؟ 

إذا عَرَفَ الملتقط اللقطة حولًا فلم تُعْرفء ملكها ملتقطّهاء وصارت من 
ماله إذا كان فقيرًا وذلك باتفاق فقهاء اللأمصار. وإذا كان غتيًا فإن له أن يتصدق 
بهاء فإن جاء صاحبها فهو مخير بين إجازة الصدقة أو أن يضمنه إياهاء واختلف 
الفقهاء في الغنيى: هل له أن يأكلها أو ينفقها بعد الحول؟ 

فقال مالك والشافعى وأحمد: له ذلك ويضمنها لصاحبهاء وقال أبو حنيفة: 
ليس له أن ينتفع مها. 

الراجح: أن للملتقط بعد تعريفها وفقًا لشروطها أن ينتفع بها ويضمنها 
لصاحبها إن جاء؛ وذلك لأن الحديث الصحيح الوارد فيها قد جاء فيه: «فشأنك 


م اه 
بها» وهو عام لم يفرق بين غني وفقير .. 


)010 البدائع» للكاساني (م/ حمر وجواهر الإكليل .)5١18/50(‏ ونهاية المحتاج (577/0). 
والمغني. لابن قدامة (8/ .)591١‏ 

( المبدع (0/ 586). 

فرة بدائع الصنائع )// 281 وبداية المجتهد (755/7). ونهاية المحتاج (6/ 557)). والمغني. 
لابن قدامة (8/ 599). 


كتاب البيوع 
لقطة الحرم: 


رقم عمد 


١‏ - ذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية ورواية عن الشافعي وأحمد إلى 
أن لقطة الحرم كغيرهاء له أخذها ليعرفها ويملكها بعد السنة» وقد روي ذلك عن 
ابن عمر وابن عباس وعائشة مستدلين على ذلك بعموم أحاديث إباحة الالتقاط. 


- وذهب الشافعي في الصحيح عنده وهو رواية عن أحمد إلى أنه لا يحل 
9 إلا لمن يعرفها أبدَا إلى أن يجد صاحبها فيدفعها إليه» ولا يملكها بعد 

مضي الحول واختاره ابن تيمية» مستدلين على ذلك با جاء في الصحيحين أن 
النبي لله قال: «ولا تحلّ ساقطتُها إلا لمنشدٍ)» والمنشد هو المعرف» واعتبروا هذا 
من خصائص مكة؛ لشرفها وحرمتها'". 

ويلحق بها لقطة الحاج ولو كانت خارج الحرم؛ الحديث: : «أن النبي عه خبى 
عن لقطةٍ الحاخ» رواه مسلم .0 

وحيث إنه في الوقت الحاضر قد كثر الحجاج والناس ثما يصعب معه التعريف 
في الأسواق وأماكن تجمعهم. فإن المناسب أن تدفع إلى قسم الأمانات بإدارة الحرم 
حيث تتولى القيام بذلكء كما أن الناس قد تعارفوا على أن المفقودات توجد ‏ غالبا - 
عند قسم الأمانات» وهذا أحفظ لما وأولى أن يجدها صاحبهاء والله أعلم. 

ضياع اللقطة وتلفها : 

اللقطة أمانة في يد الملتقط» فإن ضاعت أو تلفت بغير تفريطه أو نقصت فلا 
ضان عليه كالوديعة» وإن أتلفها الملتقط أو تلفت أو ضاعت بتفريطه ضمنها 


01١‏ بدائع الصنائع (0/١/اى‏ 7)» ونهاية المحتاج (0/ هم وجواهر الاكليل (؟4/5١5))‏ والمغني 
١0 /4(‏ ؟). 


(1) أخرجه مسلم .)١9/75(‏ 


حت خأ 


الفقه الميسر 
بمثلها إن كانت من ذوات الأمثال» وبقيمتها إن لم يكن لها مثل» فإن مات الملتقط 
ومتى جاء صاحبها أخذها من الوارث كما يأخذ من الموروث7". 
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.)711 /8( المغني» لابن قدامة‎ )١( 


كتاب البيوع سد 


باب اللفيط 
ب 5 وس لير 
التعريف لغة: لقيط فعيل بمعنى مفعول» وسمي لقيطا باعتبار أنه يلقَط!". 


يعرف 0_0 

حكم التقاطه ودليله : 

التقاطه فرض كفاية؛ لأن فيه إحياء نفس”". والأصل فيه قوله تعالى: 

اها كان اتات لخي 16 

نسبه : 

إذا ادّعى نسب اللقيط أحدٌ ألحق به. لما فيه من مصلحة اللقيط دون مضرة 
على غيره» وبهذا يثبت نسبه وإرثه لمدعيه. فإن ادعاه أكثر من واحد ثبت نسبه لمن 
أقام البينة على دعواه؛ فإن لم يكن بينة عرض على القَافَةِ وهم الذين يعرفون 
الأنساب بالشبه» وإذا حكم القائف بنسيه أخذ بحكمه إذا كان ذكرًا مكلمًا عدلا 
جربا في الإصابة'". 

وذلك لما جاء عن عائشة شنا في حديث زيد وأسامة وقول زر لمجي : 
١‏ إن هذه الأقدامَ بعضها من بعض» رواه البخاري ومسلم. 


.)5 55/6( نهاية المحتاج‎ )١( 

() فقه السنة (7/ 769). 

(5) المبدع في شرح المقنع (*197). 

(5) سورة المائدة: 7 7. 

(0) بدائع الصنائع (/3871). وجواهر الإكليل (؟/ :.)5١‏ وروضة الطالبين (ص: 98495) 
وكشاف القناع (5/ 51726). 


الفقه المسسر 


ونظرًا لتقدم الطب في هذا العصر فإنه بالإمكان الاعتماد على التقرير الطبى 
بعل التعلي واتستان الموزوفاتك” لتحديد النسب. والله أعلم. 


سس ا 


حرينه وإسلامه : 

اللفيط حر: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن اللقيط حر؛ فإن الله تعالى - 

نشقة ا للقيط ومبرانه : 

ينفق على اللقيط من ماله إن كان معه مال. فإن لم يوجد معه مال فنفقته من 
بيت المال؟ لأن بيت المال معد لحوائج الميلفية؟ خدمة: «من ترك كلا أو ضياعًا 
فِإلَ» أخحرجه البخاريء قال ابن حجر في فتح الباري: والكل والضّياعٌ هو العيال. 
وأراد المصنف بإدخاله في أبواب النفقات الإشارةً إلى أن من مات وله أولاد ولم 
يترك لهم شيئًا فإن نفقتهم تجب في بيت مال المسلمين!". 

كما أن اللقيط إذا مات وترك ميرانًا ولم يخلف وارنًا كان ميراثه لبيت المال. 


وفي الوقت الحاضر فإن الحكومات تقيم الملاجئ لهم وترعاهم من حيث التربية 
والتعليم وتساعد من يقوم على رعايتهم وتربيتهم مادياء كا أنه يطلق عليهم ودورهم: 
(رعاية الأيتام)» وذلك حسن؛ لما يعود فيه من مصلحة على الفرد والمجتمع. 
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(0) المورثة: جزء من الخلية يحدد صفات الكائن الحى الموروثة من الأبوين وتحدد المورثات 
خصائص الجنس والطول؛ وهي مركبة من الحمض النووى (0214). الموسوعة العربية العالمية 
(؟/ 281١‏ ). 

() فتح الباري .)01١5/9(‏ 


كتاب الوقف 16 سلس 


كناب الوفقف 
تعريفه لغة: الوقف مصدر وقفء. ووقف الثىء وحبّسه وسبّله بمعنىّ واحبد. 


واصطلاحًا: تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. 

الحكم الشرعي ودليله : 

الوقف مستحب ومندوب إليه. وقد جاءت بذلك السنة الشريفة: 

فمن ذلك ما روى عبد الله بن عمر قال: أصاب عمر أرضًا بخيبر فأتى النبي 
لله يستأمره فيها فقال: يا رسول الله» إني أصبت أرضًا بخيبر ل أصب قط مالا أنفس 
عندي منه» فا تأمرني فيها؟ فقال: «إن شئتٌ حبِسْتٌ أصلّها وتصِدَّقْتَ بهاء غير أنه لا 
يباع أصلهاء ولا ببتاع» ولا يوهَب» ولا يورّث)». قال: فتصدق با عمر في الفقراء 
وذوي القربى والرقاب وابن السبيل والضيفء لا جناح على من وَلِيَهَا أن يأكل منهاء 
أو يطعم صديمًا بالمعروف غير متأثّل فيه”"» أو غير متموّلٍ فيه'"". 

وما روي عن النبى عَكَه أنه قال: «اإذا مات ابن آدمَ انقطع عملّه إلا من ثلاث: 
صدقةٍ جارية أو علم يتمع به أو ولد صالح يدعو له»"". 

قال جابر: لم يكن أحد من أصحاب النبى عله وهو ذو مقدرة إلا وقف. 
وقال الترمذي بعد ذكر حديث ابن عمر المذكور: العمل على هذا الحديث عند 
في ذلك اختلاقاء وقد وقف الخلفاء الراشدون وغيرهم من الصحابة» واشتهر 


)١(‏ تأثل فلان: إذا ادخَر مالا ليستثمره. المعجم الوسيطه مادة: أثل. 
(؟) أخرجه البخاري 80/ )0 ومسلم 80/ ه١١‏ ). 
(*) أخرجه مسلم (7/ 5 »)١15‏ وأبو داود (؟7/1١٠).‏ 


الفقه المبسر 


مسبج حم هد«خ؟ 


ذلك فلم ينكره أحد فكان إجماعًا!". 

قال ابن هبيرة: «واتفقوا على جواز الوقف)7". 

وحيث إن الأعمال الخيرية في العصر الحاضر كثيرة ومتعددة ومنتشرة في 
أنحاء العالم الإسلامي» كا أنها تتناول مختلف الأنشطة من علمية واجتاعية 
وصحية واقتصادية وغيرها ويحتاج الإنفاق عليها إلى أموال طائلة قد لا يتمكن 
الأفراد من القيام ها في صدقاتهم وأوقافهم» ولذلك اتجهت بعض المؤسسات إلى 
إنشاء اللأوقاف الكبيرة؛ مواكبة لاحتياج فئات المجتمع؛ وعملت على أن تكون 
مساهمة من أهل الخير ومحبي الإحسان؛ لإمكان النهوض بالواجبات المنوطة بها 
ولضان استمرار الإنفاق على الأعمال الخيرية على مدى العصور. فقد تكون هناك 
وفرة مالية في زمن ولا تتوفر في زمن آخرء وذلك من السنة الحسنة التي يعم نفعها 
وتكثر فائدتهاء وهو من الصدقة الحارية التي يمتد خيرها ويعظم برهاء وفق الله 
القَاكميث على تلك المؤسسات إلى انتهاج أفضل السبل وأكثرها جدوى. والله 


حكم عقد الوقف من حيث اللزوم: 


الوقف عقد لازم يلزم بمجرد القول أو الفعل مع دلالته عليه؛؟ لأنه تبرع. 
وهو قول عامة الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة وأبي يوسف ومحمد من 
الحنفية» لقوله عَلثم: الا يباعٌ أصلّها ولا يُوهَبُ ولا يُوَرّتُا فلا يجوز فسخه بإقالة 
ولاغيرها. 

وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه عقد جائز يجوز الرجوع عنه حال حياته مع 


.)١185 /8( المغنيء لابن قدامة‎ )١( 
الإفصاح (5/ ؟!6).‎ 030 


كتاب الوقف 4 سد 
الكراهة ويورث عنه. ولا يلزم عنده إلا بأحد أمرين: إما أن يحكم به القاضى» أو 


يخرجه مخرج الوصية به بعد الموت. 

الراجح: أن الوقف عقد لازم؛ لحديث عمر يتك المذكور. قال الترمذي: 
العمل على هذا الحديث عند أهل العلم» وإجماع الصحابة على ذلك» ولأنه تبرع 
يمنع البيع واشية وهو إزالة ملك» فإذا لجزه ف الحياة لزم كالعتق. 

القبول في الوقف: ظ 

الوقف تبرع والتزام» وقد أجمع الفقهاء على أن الوقف إذا كان لجهة غير 
محصورة فإنه لا يحتاج في لزومه إلى قبول؛ أما إذا كان الوقف لمعين فقد اختلف 
الفقهاء في ذلك على النحو الآتي: 

١‏ - فيرى جمهور الفقهاء أن الوقف يتم بعبارة الواقف ولا يفتقر إلى القبول 
من الموقوف عليه؛ لأنه تبرع» وفيه إزالة ملك يمنع البيع والهبة والميراث فلم يعتبر 
فيه القبول» ا أن الوقف يتم ولا حاجة إلى القبض فيه. 

؟- ويرى بعضهم وهو رواية في مذهب أحمد أنه يشترط القبول من 
الموقوف عليه المعين كاهبة والوصية» فالوصية لآدمي معين تتوقف على قبوله 
فكذا هناء ك] أنه يشترط للزوم الوقف أن يتم القبض فيه كالهبة”"". 

الراجح: عدم اشترط القبول والقبض فيه من الموقوف عليه؛ لأنه تبرع» 
والمعين في ذلك كغيره من أنواع الوقف من حيث عدم لزوم اشتراط قبوله 


وفيضه. 


)١(‏ حاشية ابن عابدين (2535517/5. والشرح الكبير (7737/57)» والمهذب »)558/١(‏ والمغني 
.)١817//4(‏ 


سس غ١‏ الفقه الميسر 


أركان الوقف : 

1- الواقف: ويكون أهلا للتبرع. 

؟- الموقوف: وهي كل عين تملوكة للواقف. 

و3 الموقوف عليه: وهو إما أن يكون شخصًا أو حماعة معينة أو جهة. 

4- الصيغة: يلزم الوقف بمجرد اللفظء وألفاظ الوقف منها ما هو صريح 
وهي: وقفت» وحبست» وسبلت» فيصير وقفا من غير انضمام أمر آخرء ومنها ما 
هو كناية وهي. تصدفت» وحرمت» وأبدت... ويصير وقمًا بها مع النية أو أن 
ينضم إليها ما يوضحها ويدل على أنه أراد بها الوقف نحو صدقة موقوفة أو 
صدقة لا تباع. ىا يلزم الوقف بالفعل مع القرائن الدالة عليه مثل أن يبني 
مسجدًا ويأذن للناس في الصلاة فيه(" . 

شروط الوقف : 

يشترط للوقف شروط أربعة: 

١‏ - أن يكون الوقف في عين يجوز بيعها ويمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها 
كالعقار والحيوان والآثاث والسلاح ونبحوه. 

؟- أن يكون الوقف على بر كالمساكين والمساجد والأقارب مسلمين أو من 
أهل الذمة. 

*- أن يقف على معين ولا يصح على مجهول كرجل. 


0(0) روضة الطالبين (ص: 957» والمغني (8/ .)11١‏ 


كتات الوقف --ا-سسناب_ب-ب_--ب-بببسسب ا 94# سدم 


؛ - أن يقف ناجرّاء فإن علقه بشرط لم يصح إلا أن يقول: هو وقف بعد 


10 )0( 
موي. قيصح  ٠‏ 
الممكية في الوقف: 


اختلف الفقهاء في ذلك على ما يأتي: 


١‏ - يرى الإمام مالك وهو رواية عن أحمد وقول للشافعي أن الوقف تبقى 
ملكيته للواقف ولا تخرج عنها؛ وذلك لما ورد في الحديث: «حبس الأصل وسبَلٍ 
الثمرة». وتحبيس الأصل لا يقتضي خروجه عن ملك الواقف بل إقراره في ملكه. 
ولأن الوقف إنما هو تصرف في غلال الأعيان الموقوفة» وذلك لا يقتضي أن تخرج 
الأعيان من ملك أصحابها بل تبقى وتكون منفعتها لجهة أو شخص آخر كما هو 
الشأن في الوصية بالمنافع» وقال في نهاية المحتاج: «وفي قول يملكه؛ لأنه إنما أزال 
ملكه عن فوائده». 

-١‏ أن الوقف تخرج ملكيته من الواقف إلى الموقوف عليهم» وهو ظاهر 
مذهب أحمد وقول للشافعي. قال أحمد: «إذا وقف داره على ولد أخيه صارت 
لهم. وهذا يدل على أنهم ملكوه). 

؟'- ذهب الحنفية وهو أرجح الأقوال عند الشافعي إلى أن الوقف يخرج من 
ملك الواقف إلى غير مالك من العباد» بل تكون الملكية على حكم ملك الله - تعالى ‏ 
ويهذا يقول الظاهرية وغيرهم. 00 

واحتج أولئتك بأن بعض الروايات في حديث عمر المشهور: ١تَصَدَّقُ‏ 
بأصله». والتصدق بالأصل يقتضي خروجه عن ملك الواقف. ولا يمكن إدخاله 


.))4١ وروضة الطالبين (رص:‎ »)5"١6 /5( المبدعء لابن مفلح‎ )١( 


الفقه الميسر 
بدا إلا وضة اللذى تها ل ها كان املق لهب سميداتة وكعان 31 . 

الراجح: نرى أن القول بأن الوقف يبقى على ملكية الواقف في الأوقاف 
التي على أشخاص معينين؛ لأن الحق الذي يثبت في الوقف 7 
لواقف على الوقف. ولذلك تلزمه الخصومة فيه. أما إذا كانت الأوقاف على 
جهات بر فإن الملك فيها ينتقل إلى الله تعالى. والله أعلم. 

تأبيد الوقف: 

يتفق الفقهاء على القول بجواز الوقف مؤيدًا. 

ويختلفون في صحة الوقف إذا كان مؤقتًا على النحو الآتي: 

-١‏ فيرى الشافعى وأحمد أنه يشترط لصحة الوقف أن يكون موّبدًا مطلقاء 
الوقف؛ لأن الشرط ينافي مقتضى الوقف. وإن وقف على جهة تنقطع صح الوقف 
وصرفت منفعته لأقرب الناس إلى الواقف. ويستدلون بحديث عمر: حبس 
الأصلّ» وعبارة: «لا يباع ولا يوهب ولا يورث). 

"- يرى مالك أنه يجوز الوقف مؤقتا كا جاز موْبدَاء ويجيزه بشرط العودة 
للواقف أو لوارثه بعد موت الموقوف عليه» ويروى ذلك عن أبي يوسف من 
الحنفية؛ ذلك لأن الوقف في جملة معناه ومرماه صدقة» وأصل الصدقات ثابت 
بالكتاب والسنة» فلا تصح التفرقة بينه) بالجواز في بعضها والمنع في الآخر 


)١(‏ حاشية ابن عابدين (4/ 077: والشرح الكبير (7/ 75717): والمهذب »)448/١(‏ والمغني 
(4/ /ا8١).‏ 


١15 صحب‎ 


ل ل 0000ل 
وحديث عمر قد صدره النبي َه بعبارة: (إنْ شِنْتَ) وذلك يدل على أن المرجع 
في أمر الحبس إلى ما يختاره الشخصء وقول مالك هذا ينسجم مع رأيه في أن 


الوقف يبقى على ملك الواقف١".‏ حيث إن الوقف المؤقت يعود إلى الواقف بعد 
اتتهاء ما حدده. 


الراجح: أن الأصل في الوقف أن يكون مؤبدّاء ولكن يجوز أن يكون مؤقتا 
فترة أو مدة معينة» وليس في إجازة الوقف مؤقتا إلزام بشيء لم يرد به نص من 
الشارع؛ لأنه صدقة وبر»ء والصدقة جاء الشرع بالحث عليهاء وقد جاءت العبارة 
في بعض الروايات: «تصدق»» وهي عبارة عامة تشمل المؤبد منها والمؤقت» وفي 
ذلك ترغيب في فعل الخير» ثم إن القول بمنع الوقف المؤقت إغلاقٌ لباب من 
أبواب الخير والبر» فليس كل الناس يرغب ويُِّقِدِمٌ على الوقف مؤبدّاء والشرع 
الإسلامي يحث على الخير وأعمال البرء والوقف المؤقت نوعٌ من البر والإحسان 
فلا مانم منه. والله أعلم. 

أنواع الموقوف: (محل الوقف) 

١-يرى‏ الحنفية أن الأصل في الوقف أن يكون عقارًاء ويجوز وقف المنقول 
استثناء» إما لورود أثر بجواز وقفه كوقف الأسلحة. وإما لكونه تابعًا للعقار 
كالبناء والأشجار أو مخصصا لخدمة العقارء وإما لكونه قد جرى به العرف 
كوقف الكتب والمصاحف. 

١‏ - ويرى المالكية والشافعية والحنابلة أنه يجوز وقف المنقول كالحيوانات 
والسلاح والأثاث وأشباه ذلك؛ لما ورد أن النبي طَله قال: «أما خالدٌ فقد احتبسى 
أدرعه وأعتادّه في سبيلٍ الله""'» ولأن ذلك يحصل فيه تحبيس الأصل وتسبيل 


.)187' /4( والمغني (8/ 197)» والمحلى» لابن حزم‎ »)517/١( والمهذب‎ .)5١/١١( المبسوط‎ )١( 
.)51/7/ ومسلم (؟/‎ :)١8١ (؟) أخرجه البخاري (؟/‎ 


5غ ؟ الفقه الميسر 


المنفعة فصح وقفه كالعقارء ولأنه يصح وقفه مع غيره فصح وقفه وحله. وإدا 
تلف المنقول يستبدل بالعين مثلها عند بُدَوٌ انتهائها إن أمكن. وإن لم يمكن 
ادال انقهى الى و1 

الراجح: جواز وقف العقار والمنقولء لما ذكره المجيزون من أدلة ولإمكان 
الاستفادة أكثر من الأوقاف فيما هو من مصالح المسلمين؛ إذ في القول بمنع وقف 
المنقول تضييق على الناس وتعطيل لمصالصَ ورد الشرع بمراعاتها. 

وقف المشاع: 

يصح وقف المشاع؛ لحديث عمر: «أنه أصاب مائة سهم من خيبرَ واستأذن 
النبى عله فيها فأمره بوقفها» متفق عليه. وهذا صفة المشاع وبه يحصل تحبيس 
الأصل وتسبيل المنفعة!". 

الوقف على أهل الدمة : 

ويصح الوقف على أهل الذمة كالنصارى؛ لآنهم يملكون ملكا محترما 
ويجوز أن يتصدق عليهم فجاز الوقف عليهم؛ وذلك لما رُوي: «أن صفية بنت 
حبىّ زوج النبي ينه وقفت على أخ لها يبوديٌ»!". 

شروط الواقف: 

إرادة الواقف معتبرة وهي مقيدة بأحكام الشرع. فلا يصح أن يكون 
مصرف الوقف منهيًا عنه أو يشترط شرطًا فيه مخالفة لأوامر الشارع» قال ابن - 
القيم: «إنه| ينفذ من شروط الواقفين ما كان لله طاعة وللمكلف مصلحةً. وأما إن 
)١(‏ نهاية المحتاج (0/ 587)» والشرح الكبير على المقنع (5/ 45 1). 


(1) المغني (8/ 7770)» وخهاية المحتاج (5/ 837). 
(©) أخر جه عبد الرزاق في مصنفه (5/ 77). 


كان بغير ذلك فلا حرمة له كشرط التعزب والترهب المضاد للشريعة»» ثم يقول: 
«وبالجملة فشروط الواقفين أربعة: شروط محرمة في الشرع» وشروط مكروهة لله 
- سبحانه وتعالى - وشروط تتضمن ترك ما هو أحب إلى الله ورسولهء» وشروط 
تتضمن فعل ما هو أحب إلى الله ورسولهء فالأقسام الثلاثة الأولى لا حرمة لها ولا 
اعتبارّ والقسم الرابع هو الشرط الواجب الاعتبار). 

وكتاب الوقف الذي تحرر فيه إرادة الواقف تحريرًا كاملا يعد المرجع في 
الوقف مالم يخالف الأحكام الشرعية في ذلك وفقًا لما ذكره ابن القيم» وما لم ينص 
فيه في كتاب الوقف فإنه تنفذ فيه الأحكام الشرعية الواردة في الأوقاف. وطرق 
تفسير كتب الأوقاف هي الطرق التي يسلكها الفقهاء في تفسير النصوص 
الشرعية فيحمل المطلق على المقيده والعام على الخاص» وينسخ المتأخر من 
الشروط المتقدم. ولذلك شاع بين الفقهاء عبارة: «شرط الواقف كنص الشارع». 
أي: يُلَْرَمُ في طريق تفسيره ما يلتزم في تفسير النصوص الشرعية. وتطبيقًا لذلك 
فإنه يرجع إلى شرط الواقف في القسمة على الموقوف عليهم؛ كأن يكون للأنثى 
سهم وللذكر سهمان وفمًا لما قسمه الله في الميراث. 

ويلتزم شرطه في التقديم بأن يقف مثلا على أولاده الأفقه أو الأكثر حاجة 
ونحوه؛ لكن إن كان من باب الأثرة والتميبز دون مسوغ شرعي فلا يلتزم. 
ويلتزم شرطه في الجمع كأن يقف على أولاده وأولاد أولاده ونسله وعقبه. 
وكذلك في الترتيب بأن يقف على أولاده ثم أولادهم فلا يستحق المؤخر مع 
وجود المقده'". 


)١(‏ المبدع (5/ “7777), وإعلام الموقعين, لابن القيم (6/ 45).: ومحاضرات في الوقف. محمد أبو زهرة 
(ص: 6 .))١‏ 


حب مع؟ الفقه الميسر 


ودليل الالتزام بشرط الواقف: أن عمر فنك وقف وقفًا وشرط فيه 
شروطاء ولولم يجب اتباع شرطه لم يكن في اشتراطه فائدة» ولأن ابن الزبير وقف 
على ولده وجعل للمطلقة من بناته السكن. 

نفقة الوقف: 

ينفق على الوقف وفما لما شرطه الواقف. فإن لم يمكن فينفق عليه من غلته؛ 
لأن الوقف اقتضى تحبيس أصله وتسبيل منفعته ولاايحصل ذلك إلا بالإنفاق عليه. 

القرية في الوقف: 

الأصل في تترعية الوقف أن يكون صدقة يتقري يها إل الث مسحانه 
وتعالى - بالإنفاق في أوجه البر والصدقة الجارية» فهل يشترط في جهة الوقف أن 
تكون قربة؟ 

١-يرى‏ بعض الفقهاء أنه يشترط في الوقف أن يكون قربة حالّا أو مآلّا؛ 
أن الوقف قرية وصدقة» فلابد من وجودها في) لأجله عيّنَ الوقفء إذ هو 
المقصودء وقال بذلك الحنفية وهو رواية عن الشافعى وأحمد. 

-١‏ ويرى بعضهم أنه لا يشترط ذلكء بل الشرط ألا تكون معصية 
كالوقف على شراء أسلحة محرمة.ويجوز الوقف عل الأغنياء» وقال به مالك 
ورواية عن الشافعي وأحمدا". 

الراجح: جواز الوقف وإن لم يكن قربة بشرط أن لا يكون في معصية. 
مضرة» والله أعلم. 


,)0358/8 /0( ونهاية المحتاج‎ .)5١١/7( حاشية ابن عابدين (5/ 7715). وجواهر الإكليل‎ )١( 


0 1 


كتاب الوقف 

منافع الوقف: 

تكون منافع الوقف للموقوف عليه ولا يجوز للواقف أن ينتفع بشيء منها 
إلا إذا اشترط النفقة منه على نفسه وأهله؛ لأن النبي طَلّه شرط ذلك في صدقته أن 
يأكل منها أهله بالمعروف» وإن اشترط أن يأكل من وليه منه ويطعم صديقا جاز؛ 
لأن عمر خنعك شرط ذلك في صدقته» وإن وليها الواقف كان له أن يأكل ويطعم 
صديقاء وإن وليها أحد من أهله كان له ذلك؛ لأن حفصة كانت تلى صدقة عمر 
بعد موته» ثم وليها بعده عبد الله بن عمرء وإذا لم يشترط فلا حق له بشيء من 
منافعه إلا أن يكون قد وقف شيئًا للمسلمين فيدخل في جملتهم مثل أن يقف بئرًا 
للمسلمين فله أن يستقي منهاء وقد روي عن عثان خنشع أنه سبل بثرّ رومة وكان 
ولروافها كلا السلسين. 

الوقف على الأولاد: 


الوق حل ران أو افر هل ارلا قالطلل لاقن وو لزه 
الذكور والإناث؟؛ لآن اللفظ يشملهم. ويدخل فيهم أولاد البنات؛ لدخوهم 2 
مسمى الأولاد. ولأن ولد البنت يدخل في التحريم الدال عليه قوله تعالى: 
حَرَّمَتٌ عَلِتَحكمُ مع مهيح وبسَا فك 1 وقيل: لا يدخل؛ العدم دخوهم 
في قوله تعالى: ل يويك امن كؤلدر حكُم 14" . 
وإن وقف عل عقبه أو ذريته أو نسله دل فيه ولد البنين والبنات؛ لآن 
اللفظ عام فيشملهم, وإذا وقف على ولد ولده لصلبه فلا يدخل فيه ولد البنات؛ 
)١(‏ المغني» لابن قدامة (8/ .)١91١‏ 


(0) سورة النشاءة 37 
(6') سورة النساء: .١١‏ 


الفقه المسسر 
لأنهم ليسوا من صلبهء وإن وقف على بنيه أو بني فلان فهو للذكور خاصة؛ لأن 
لفظ البنين وضع للذكور خاصة؛ لقوله تعالى: # أَصَطَالْبَنَاتِ عَلَالزِينَ 7#". 
أما إذا كان لفظ بَني مضافا إلى اسم قبيلة كبني هاشم وتميم وغيرهاء فيدخل 
فيه النساء دون أولادهن من غير القبيلة. وإن وقف على جماعة يمكن حصرهم 
وجب تعميمهم والتسوية بينهم» وإلا جاز تفضيل بعضهم على بعض والاقتصارٌ 


سه ١٠0؟‏ 


عل ب 5 
الوقف على القرابة : 


إذا كان للإنسان أقارب فقراء وأراد الوقف عليهم» فوقفه صحيح. وله في 
ذلك عظيم الثواب سواء أكانوا ورثة أو غيرهم. غير أنه لا يجوز أن يكون في ذلك 
تخالفة لأمر الشارع» إما لحرمان وارثِ مستحقٌ أو إعطاء آخر زيادة عن نصيبه 
الشرعيء فإن كان قَصَدَ من موقفه هذا الأضرارٌ بالورثة وحرمان بعضهم من 
الإرث» فقد خرج في الوقف عن مقصود الشارع وحكمته في تشريع الوقف. 

وإن كان قصد من ذلك القربى دون مخالفة لأحكام الشرع فهو صحيح. ىا 
إذا حدد المستحق بصفة معينة كالعلم والصلاح ونحو ذلك. وإن وقف على قرابة 
فلانٍ فهو للذكور والإناث من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه؛ لأن النبي ع 
مم يجاوز بني هاشم بسهم ذوي القربى» وإن وقف على ذوي رحمه فإنه يشمل كل 
قرابة له من قبل الآباء والأمهات!". 


() نهاية المحتاج (0/ مكل والمبدع 5 شرح المقنع (6/ مم ومحاضرات فق الوقف. محمد أن 
زهرة (ص:5١37).‏ 
فر المبدع (6/ 7”37”5)., وفقه السنة ("/ لاهع ). 


كتانب الوقف > _ تا تت ب ب ب سمس سس 0 جد 

الوقف المنقطع : 

قد يكون الوقف معلوم الابتداءِ والانتهاء غير منقطع مثلّ أن تجْعَلَ على 
المساكين أو على جهة غير منقطعة» وهذا لا اختلاف في صحته؛ وقد يكون غير 
معلوم الانتهاء مثل أن يقف على قوم يجوز انقراضهم بحكم العادة ولم يحدد له 
مصرفًا بعدهم لفئة أو جهة غير منقطعة؛ وني تلك الحال اختلف الفقهاء: 

١‏ - فيرى مالك وأبو يوسف وهو قول للشافعي ورواية عن أحمد أن 

- ويرى الشافعي في أحد قوليه وهو رواية عن أحمد ومحمد بن الحسن من 
الحنفية» أن الوقف المنقطع لا يصح؛ لأن الوقف مقتضاه التأبيد» فإذا صار منقطعًا 
صار وقفا على مجهول فلم يصح ى| لو وقف على مجهول في الابتداء. 

الراجح: هو القول بصحة الوقف المنقطع؛ لأنه صدر صحيحًا مستوفيًا لأركانه. 

١‏ - فبرى الشافعية وهو رواية عن أحمد أنه عند انقراض الموقوف عليهم 
فإن الوقف يصرف إلى أقارب الواقف؛ لأنهم أولى الناس بصدقته. 

-١‏ وفي رواية أخرى عند أحمد أنه ينصرف إلى المساكين» لأنهم مصرف 
معينة المصرف انصرفت إليهم. 

-'٠‏ وفي رواية ثالثة لأحمد أنه يجعل في بيت مال المسليية؟ لأنة مال لا 


مستحق نف نش ال 2 اواك ل 


.)3١١ /8( المغني» لابن قدامة‎ )١( 


الفقه الميسر 

الراجح: هو صرفه على المساكين عمومّاء ولكن يقدم أقارب الواقف؛ لأنهم 
أولى به» وفي ذلك جمع بين القولين الأَوَّلَينِ. والمساكين جهة عامة غير منقطعة, أما 
لو كانوا أقارب فقط فهي جهة منقطعة فلا يتحقق اتصال الوقف. والله أعلم. 


حت 5ن" 


استبدال الوقف وبيعه : 

إذا تعطلت منافع الوقف أو خرب. كدار انهدمت» أو أرض دواع ةغادت 
موانًا ولم يمكن عمارتهاء أو مسجدٍ انتقل أهل القرية عنه وصار لا يصلى فيه. أو 
ضاق بأهله ولم يمكن توسعته ‏ فقد تناول الفقهاء ذلك بالدراسة والنظر وفقا 1 
ياتي: 

-١‏ يرى الحنابلة أنه إذا حدث ذلك في الوقف فإنه يباع بعضه لإصلاح 
الباقي» وإن لم يمكن الانتفاع بجميعه فإنه يباع كله ويستبدل به مثله مما يبقى عينه 
وينتفع به؛ لما روي أن عمر يتك كتب إلى سعد لا بلغه أن بيت المال الذي 
بالكوفة نقب «أن انقل المسجد الذي بالتَّارين واجعل بيت المال في قبلة المسجد). 
وكان هذا بمشهد من الصحابة ولم يظهر خلافه فكان كالإجماع» وقال ابن عقيل: 
(الوقف مؤبد, فإذا لم يمكن تأبيده على وجه تخصيصه استبقينا الغرض وهو 
الانتفاع على الدوام في عين أخرى. واتصال الأبدال جرى مجرى الأعيان 
وجمودنا على العين مع تعطلها تضييع للغرض». 

قال ابن تيمية ‏ رحمه الله : «في إبدال الوقف بمثلها أو خير منها للحاجة أو 
الشلحة. 

؟- ويرى الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية أنه إذا كان الوقف 


فعدز قاذ قروز اليشدالف آما اذا كان غير سعد 


.)١؟١7‎ /7١( فتاوى ابن تيمية‎ )١( 


كتاب الوقف ‏ ---_-ي-_--سس-نا ‏ سس 0#؟ نم 
أ- فيرى المالكية وهو قول للشافعية أنه لا يجوز بيع الوقف أو استبداله ولو 
ع 00 ع و 

م يتتفع به أو خرب؛ لقول الرسول عَينَه: ٠لا‏ يُباعٌ أصلها ولا يُبتاعٌ ولا تُومَبٌ ولا 
تورّث). 

س- ويرى الحنفية وهو قول للشافعية أن الوقف إذا كان كذلك فإنه يجوز 
بيعه واستبداله» ولكن لابد من إذن القاضي عبد اتليف: 7 . 

الراجح: هو ما ذهب إليه الحنابلة وهو القول بجواز بيع الوقف واستبداله 
إذا تعطلت منافعه أو خرب؛ لحديث عمر خينعك حيث لم ينكر عليه الصحابة 
ولأن في ذلك استبقاءً للوقف بمعناه عند تعذر إبقاته بصورته. وبذلك تتحقق 
مقاصد الوقف وأهدافه. ولكن لابد أن يكون الاستبدال مراعى فيه مصلحة 
الوقف بكون المستبدل أفضلء» ولا مضرة في استبداله على الموقوف عليه ودون 
محاباة لأحد على حساب الوقف. 

الوقف في مرض الموت: 

إذا وقف المرء في مرض الموت صح واعتبر من الثلث؛ لأنه بمنزلة الوصية 
وما زاد على الثلث لا يصح إلا بإجازة الورثة: فإن أجازوه صح. وإلا فلا يصح 
فيا زاد على الثلث؛ لأن حق الورثة تعلق بالمال بوجود المرض فمنع من التبرع 
بزيادة على الثلث. 

فإذا قال الواقف: هو وقف بعد موتيء فقد اخُتلِفَ في ذلك على النحو الآتي: 
غير جائز في حال الحياة» فكذا بعد الموت» وهو رواية في مذهب الإمام أحمد. 


))75/857 /5( ونباية المحتاج‎ )١ /5( والتاج والإكليل شرح مختصر خليل‎ »257/١75( المبسوط‎ )١ 
.)5١١ /8( والمغني‎ 


-١‏ ويرى بعضهم وهو قول للإمام أحمد أن ذلك صحيح وجائز ويعتبر من 
الثلث كسائر الوصاياء ودليل صحة الوقف المعلق بالموت ما احتج به الإمام أحمد 
أن عمر وصى فكان في وصيته: «هذا ما أوصى به عبد الله عمرٌ أميرُ المؤمنين إن 
حدث به حدث» أن ا صدقة). وذكر بقية ال 

ووقفه هذا كان بأمر النبي عَتَه ولأنه اشتهر في الصحابة فلم ينكر فكان 
إجماعاء ولأن هذا تبرع معلق بالموت فصح كاهبة والصدقة المطلقة'". 

الراجح: إن القول بالحواز هو الذي تؤيذه الأدلة وهو الأولى؛ 3 فيه من 
تنوع لأعمال البر وتيسير لأبوابها. 


الولاية على الوقف : (ناظر الوقف) : 


يحتاج الوقف إلى من يقوم بشؤونه ويحافظ عليه ويعمل على استغلاله بطرق 
الاستثار المشروعة وإنفاق إيراداته في وجوهها وعلى مستحقيهاء وإن الواقف هو 
أحق من يقوم بذلك ثم من شرطه الواقف. فإن مات الناظر أو لم يشترط الواقف 
ناظرًا وكان الوقف على جهة عامة أو على غير محصورين كالمساجد والمساكين ‏ 
فالولاية إلى الحاكم الشرعي, وللحاكم أن ينيب فيه من يشاء ‏ ؛ لأنه لا يمكنه 
النظر بنفسه لتعدد واجباته» وقد جعلت بعض الحكومات الإسلامية النظر في 
ذلك لوزارات الأوقاف لتنولى شؤونها وإدارتها واستثارها وصرف غلاتها على ما 
حددت له وذلك جائز بشرط أن تراعى الأحكامٌ الشرعية المحددةٌ في ذلك. 

أما إذا كان الوقف على آدمى معين محصور فالنظر يكون للموقوف عليه؛ 
ا ل ع سير ل ال لش 
)١(‏ مكان قريب من المدينة. 


(")رواه البخاري 1 ل ومسلم 0/ 6 )2 
فر المغنى» لابن قدامة (8/ 6١5؟),‏ وحاشية ابن عابدين (: / 7و3 ). 


كتاالوقف رب بج _-ط-سسس ووو 

وذهب الحنفية وهو قول للشافعية ورواية عن الحنابلة إلى أن النظر يكون 
للحاكم الشرعي؛ لأنه يتعلق به حق الموقوف عليه وحق من ينتقل إليه الوقف من 
بعذه فكان الحاكم أحق 7ن 

وإن كان الوقف على محجور عليه لصغر أو سفه أو جنون فوليه يقوم مقامه 
في النظر أو من يعينه الحاكم. 

الراجح: نرى أن القول بأن النظر للحاكم الشرعي أولى؛ لما ذكره القائلون 
به ولأنه أبعد عن النزاع ولا سيما إذا كان الوقف على جماعة كثيرة مما يسبب ضياع 
الوقف عند اختلافهم ونزاعهم. والله أعلم. 

شروط الناظر: 

يشترط الفقهاء في الناظر أن يكون أميئًا قادرًا على القيام بعمله الموكل إليه. 
ويضيف الحنابلة شرط كون الناظر مسلً) إذا كان الموقوف عليه مسدًاء وإن كان 
المولى للنظر غير صالح بسبب فسقه فإنه يعزل؛ مراعاة لحفظ الوقف ومصا حه'". 

أجرة الناظر: 

للمتولي على الوقف أجر عمله. فإن حدد له الواقف شيئًا أخذه بالعًا ما بلغ. 
ولو زاد عن أجرة المثل فالزائد استحقاقء وبهذا يقول الفقهاء. فهيى من شروط 
الواقف. وإن لم يعين له شىء حدد له القاضى أجرة المثل» والأصل في ذلك ما فعله 
عمر ختنفعك في كتاب وقفِه» وغيره من الصحابة والتابعين. 


.)0741/ /0( ونهاية المحتاج‎ .)23" ١ /5( ومواهب الجليل‎ »)١ /5( فتح القدير‎ )١( 
.))" /5( وكشاف القناع» للبهوتي‎ »))40٠ 5)»روضة الطالبين (ص:‎ ٠8 /5( حاشية ابن عابدين‎ )١( 


حب و١‏ الفقه الميسر 


محاسبة الناظر: 

جرى الفقهاء في محاسبة نظار اللأوقاف على حسن الظن وتغليب الثقة على 
الشك وحمل أفعالهم على الخير. وهذا هو الأصل تشجيعًا لوجوه الناس على 
توليهاء فلا يحاسب الناظر إلا إذا اهمه المستحقون بخيانة أو مخالفة شرط الواقف 
أو إذا طلب الناظر تقدير أجرته» أو استأذن في تصرف يحتاج إلى إذن القاضي 
فيقدم بيانًا بها ورد إليه من موارد الوقف وما أنفقه في مصارفه. فإن وجد عليه 
ملاحظة نوقش فيهاء ولكن في الوقت الحاضر ومن باب التنظيم والإدارة فيها هو 
من مصلحة الوقف. فإنه ينبغي أن تُجِعَلَ لكل وقف حسابٌ خاصٌ به موثقا من 
أهله ومقرًا في إيراداته ومصروفاته ومراجعًا من جهة مختصة؛ حرصًا على السير 
بالأوقاف إلى الآهداف المقصودة منها واستثارها والمحافظة عليها وإعطاء كل 
ذي حق حقه؛ إذ الأوقاف مورد اقتصادي هام من موارد الدولة الإسلامية سواء 
منها الخاص أو العام» وبترتيبها وإدارتها بالشكل الصحيح تنال الأمة فيها ميزة 
كبيرة على سائر الأمم. 


4 د 


كتات الوقف _آدت)!)!اا سس سس ل ل سس #84 مسد 


باب الهبم 

تعريف الهبة لغخك: أصلها من هبوب الريح» أي: : مروره. يقال: وهبت له 
كاوها وهة و لمان اول ل ظ 

تعريف الهبة ف الاصطلاح: : هي تمليك المال من جائز التصرف في الحياة 
بلا عورض. 

قال النووي ‏ رحمه الله -: قسم الشافعي ‏ رحمه الله العطايا فقال: تبرع 
الإنسان باله على غيره ينقسم إلى معلق بالموت (وهو) الوصية» وإلى منجز في 
الحياة وهو ضربان: أحدهما ليك محض كالمبات والصدقات. والثاني الوقف. 

والثمليك المحص: 

ثلاثة أنواع: الهبة» والهدية» وصدقة التطوع. وسبيل ضبطها أن تقول 
التمليك لا يعوض هبة. فَإِنِ انضم إليه حمل الموهوب من مكانٍ إلى مكان 
الموهوب له إعظاما وإكراما فهو هدية» وإن انضم إليه كون التمليك للمحتاج 
تقربًا إلى الله - تعالى - وطلي 0 
يدخل لفظ الهدية في العقار بحال فلا يقال: أهدى إليه دارًا ولا أرضًاء وإنما يطلق 
ذلك في المنقولات كالثياب والعبيد» فحصل من هذا أن هذه الأنواع تفرق 


.)071٠١ /5( المبدع في شرح المقنع» لابن مفلح‎ )١( 
.)715 /6( روضة الطالبين‎ )0( 


ححج نخ؟ 

الحكمة في مشروعيتها: 

شرع الله - تعالى ‏ الهبة؛ لما فيها من تأليف القلوب وتوثيق عرى المحبة بين 
الناس» فعن أبي هريرة خَيعك عن النبي ظَلِلّه قال: «تهادوا تحابُوا)7". 

وكان الرسول يِه يقبل الحدية ويثيب عليهاء وكان يدعو إلى قبولها ويرغب 
فيهاء ومن هنا رأى العلماء كراهية ردها حيث لا يوجد مانع شرعي. 

أركان الهبة : 

قال في البدائع: أما أركان الهبة: الإيجاب من الواهبء فأما القبول من 
الموهوب له فليس بركن استحسانًا'"". 

وقال النووي ‏ رحمه الله -: أما أركانها فأربعة: 


الأول والثاني: العاقدان» وأمر هما واضح. 

الركن الثالث: الصيغة. 

أما الهبة فلابد فيها من الإيجاب والقبول باللفظ كالبيع وسائر التمليكات. 

الركن الرابع: الموهوب'". 

وقال في مغني المحتاج: وأركانها ثلاثة: عاقد» وصيغة» وموهوب". 

وقال في الشرح الصغير: وعلم من تعريف الحبة كالصدقة أن أركانها أربعة: 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم (045)» وصححه الألباني في الإرواء برقم -١701[‏ 

"”/ ع ]. 

(5) بدائع الصنائع (5/ .)١١05‏ 


فر روضة الطالبين. للنووي (5/ 6 المجموع /١5(‏ 58 7). 
() مغني المحتاج (؟/ 9 ). 


كتاب الوقف 9 لم !ا سد 

واهب» وموهوبء وموهوب له» وصيغة'". 

ويرى الحنابلة أن أركانما ثلاثة: عاقد» ومعقود عليه؛ ب 

هل يشترط لها إيجاب وقبول ؟ 

يرى المالكية والشافعية اعتبار القبول في الهبة» وقال بعض الأحناف بأن 
الإيجاب كافي. 

وذهب الحنابلة إلى أن الهبة تصح بالمعاطاة التي تدل عليهاء فقد كان النبي 
يله ممدِي ويُبدَى إليه» وكذلك كان أصحابه يفعلون ولم ينقل عنهم أنهم كانوا 

الشروط المعتبرة عند الفقهاء في الهبة : 

جعل الفقهاء للهبة شروطا تتوقف عليها صحتهاء وهذه الشروط منها ما 
يتعلق (بالإيجاب والقبول)» ومنها ما يتعلق بالواهبء ومنها ما يتعلق بالموهوب 

أولا: الشروط المعتبرة بش الأايجاب والقيول: ظ 

-١‏ أن لا يكون الإيجاب معلقًا على شيءٍ غير محقق الوقوع كقوله: وهبت 
لك هذه الدار متى حضر أخوك من السفرء أو إن أمطرت السماء أهب لك هذه 

قال صاحب المهذب: «لا يجوز تعليقها على شرط مستقبل؛ لأنه عقد يبطل 


.)65 /0( الشرح الصغير‎ )١( 
0 /5( حاشية الروضة المربع‎ ,)72١ 5 /5( انظر في ذلك: كشاف القناع‎ 0( 
.)١28/5( بدائع الصنائع‎ 2 


الفقه الميسر 


كلل لل 
بالجهالة» فلم يجز تعليقه على شرط كالبيع»!". 

وقال في المغني: «ولا يصح تعليق الهبة بشرط؛ لأنها تمليك لمعين في الحياة 
: ات 5 ١‏ 

ثانيًا: الشروط المعتبرة 4 الواهب: 

-١‏ كونه حرّاء فلا تصحٌ هبة الرقيق!". وقال في المغني: «أما العبد فلا يجوز 
أذعيت إلا يإذنسيده؛؟ لأنه:ملك لسيده» وله أن يقبل اط يقير إذن سيد . 

؟ - كونه عاقلا غير محجور عليه لسفه أو جنون. 

”"- كونه بالغاء فلا تصح هبة الصغير. 

قال في المغني: «فأما الهبة من الصبي لغيره فلا تصح سواء أذن فيها الولي أو 
لم يأذن؛ لأنه محجور عليه لحفظ نفسه فلم يصح تبرعه كالسفيه»!". 

وقال في البدائع: «أما ما يرجع إلى الواهب فهو أن يكون ممن يملك التبرع؛ 
لأن الهبة تبرع فلا يملكها من لا يملك التبرع فلا تجوز هبة الصبي ولا المجنون؛ 
لأها لا يملكان التبرع»!"". 


- كونه مالكًا للموهوب/" وهو قول الأحناف. 


.)75 5 /١7( انظر: المجموع‎ )١( 
.)56٠ /8( المغني. لابن قدامة‎ )1( 
.2٠١ /5( حاشية الروض المربع‎ )©( 
.)75057 /4( (؟) المغنى» لابن قدامة‎ 
.)7566 //( المغنى» لابن قدامة‎ )0( 
.)١ ١8./7( بدائع الصنائع‎ )5( 

(0) بدائع الصنائع (5/ .)١١9‏ 


كَثان] لوققن” ‏ عتن سس حب م ا 7 ا ير 1891 ميا 
قال في البدائع: (ومنها) ‏ أي: من الشروط - أن يكون مملوكا للواهبء فلا 
تجوز هبة مال الغير يغير إذنه؟ لاستحالة تمليك ما ليس بمملوك. 

ثالنًا: الشروط ا للعتبرة 4 الموهوب: 

١‏ - كونه موجودًا وقت اهبة فلا تصح هبة ما ليس بموجود وقت العقد 
كأن يهب له ثمر بستانه في العام المقبل أو ما تلد أغنامه بعد حملها. وبه قال 
الأحناف والشافعية والحنابلة. 

قال في المغني: «ولا تصح هبة الحمل في البطن واللبن في الضرع. وببذا قال 
أبو حنيفة والشافعي وأبو ثور؛ لأنه مجهول معجوز عن لدليية. 

؟ - كون الموهوب مقبوضًاء وهو قول الأحناف والشافعية والحنابلة غير أن 
الحنابلة لهم تفصيل في مسألة القبض سنذكره إن شاء الله -. 

قال صاحب البدائع: «ومنها» أي من الشروط القبض وهو أن يكون 
إلى قوله -: ولنا إجماع الصحابة على أنهم قالوا: لا تجوز الهبة إلا مقبوضة محوزة. 
ولم يرد على غيرهم خلافه» ولأنها عقد تبرع فلو صحت بدون القبض لثبت 
المشروع'". ا.ه. 

قال في المجموع: «لا يملك الموهوب اطبة إلا بقبضها؛ فقد روى عروة عن 
عائشة خا : أن أبا بكر خؤنعك نحلها جذاذ عشرين وسقًا من ماله بالعالية» فل) 


.)١ 59 /4( انظر: المغني» لابن قدامة‎ )١( 
.)١١9 /5( بدائع الصنائع‎ )١( 


ار لبر 2 222 يت الما اير 
مرض قال: يا بنية» ما أحد أحبٌّ إلي بعدي منكء ولا أحد أعز عل فقرًا منك. 
و كنت تجلتك عتذاذ عشرين وسقاووددت أنلة حرقه أو فيه قبضتيه وهو اليوم مال 
الوارثء وإنما هما أخواك وأختاك فاقتسموا على كتاب الله عز وجل )"". 

وروي عن عمر بن الخطاب خَلعك قال : «ما بال أقوام ينحلون أولادهم. 
فإذا مات أحدهم قال: مالي وفي يديء وإذا مات هو قال: كنت نحلته ولدى, لا 
نحلة الا نلة وق الولة ذو الوالة فإن ساك ورنةة”" . 


أو يوزن إلا بقبضه. ويصح في غير ذلك بغير قبض إذا قبل ىا يصح في البيع». 
قال ابن قدامة في شرحه لكلام الخرقي: «يعني أن غير المكيل والموزون تلزم 
وابن مسعود عقتنه فإنه يروى عنهها أنه) قالا: «الهبة جائزة» إذا كانت معلومة. 
المبة في الجميع إلا بالقبض. وهو قول أكثر أهل العلم»!". 
قال صاحب المغني: «ومتى قلنا إن القبض شرط في الهبة لم تصح فيا لا 
على أخذه من غاصبه. و هذا يقول أبو حنيفة والشافعى؛ لأنه عقد يفتقر إلى القبض 
ئ كاه )0 
فلم يصح في ذلك كالبيع») ٠‏ 
)١(‏ أخرجه مالك: كتاب الأقضية» باب ما لا يجوز فيه النحلء في موطأ مالك (7/ 767)» والبيهقي 
كتاب الهبات» باب شرط القبض ف الحبة» في السئن الكبرى (5/ .)١7١‏ 
(5) المجموع شرح المهذب .)220١/١5(‏ 


(7) المغني» لابن قدامة (/ 55 7). 
(:) المغني» لابن قدامة (// 5/8 7). 


كتاب الوقف ‏ --اساساس سس بإب بيشي 90# حدم 

- أن لا يكون مشاعا فيا يقبل القسمة وهذا هو قول الأحناف قال 
صاحب البدائع: «ومنها أن يكون محوزّاء فلا تجوز هبة المشاع في| يقسم وتجوز فيا 
ل يقسم كالعيد والحمام»'". 

قلنا: هذا الشرط اختلف فيه الفقهاء: فالأحناف ‏ كما ذكرنا ‏ يرون 
اشتراطه. وخالف في هذا الشرط الجمهور. قال صاحب المغني: (اوتصح هبة 
المشاع» وبه قال مالك والشافعي» قال الشافعي: وسواء في ذلك ما أمكن قسمته 
أولم يمكن»'"'» وهذا هو الراجح عندنا. 

ف وين روفلا للرعوت أرقا نكو مار لوا 

فلا نجوز هبة ملك الغير بدون إذنه» وهذا الشرط متة متفق عليه بين الفقهاء. 

هبة الدين لمن هو عليه : 

إذا كان له في ذمة إنسان دين فوهبه له أو أبرأه منه أو حله منه» صح وبرتت 
ذمة الغريم منه وإن رد ذلك ولم يقبله؛ لأنه إسقاط فلم به يفتقر إلى القبول!". 

هبة الدين لغبر من هو عليه : 

وإن وهب الدين لغير من هو في ذمته لم يصح. وهو قول أب حنيفة» ويحتمل 
أنها تصح؛ لأنه لاغرر فيها على المتهب ولا الواهب كهبة الأعيان. 


قبض الهبة : 
القبض فيا لا ينقل بالتخلية بينه وبينه» وفيا ينقل بالنقل» وي المشاع 
(1) البدائع (119//5). 


(1)المغني» لامو قدامة (4/ /ا5 ؟)2 المجموع شرح المهيذب (56/15"). 
(©) المغني» لابن قدامة (8/ .)7١05‏ 


الفقه الميسر 
بتسليم الكل إليه» فإن أبى الشريك أن يسلم نصيبه قيل للمتهب: وكلٍ الشريك 
ل ل 
القبض؛ لأنه لا ضرر على الشريك في ذلكء ويتم به عقد شريكه!". 

هبة المريض غبر المقبوضة : 


سس ؟ 


إذا وهب المريض شيئًا من ماله ولم يقبض الموهوب له العين الموهوبة حتى 

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: 

أحدهما وهو قول الحنفية والشافعية: أنها تبطل؛ لموت الواهب قبل 
القبض. 

قال الشافعي ‏ رحمه الله -: إذا وهب الرجل في مرضه هبةٌ فلم يقبضها 
ا موهوب له حتى ماتء لم يكن للموهوب له شىء وكانت الهبة للورثة!". وعللوا 
البطلان هنا لأن الواهب أراد التمليك في الحال لا بعد الموت إذ الهبة من العقود 
التي تقتضى التملك المنجز في الحياة» وقالوا: لا تنقلب الحبة إلى وصية؛ لأن اهبة 
صلة والصلات يبطلها الموت كالنفقات!". 

القول الثاني قول المالكية: وهو أن الحبة هنا صحيحة ولا تبطل وتأخذ 
حكم الوصية» ولو أن الموهوب له لم يقبضها قبل الموت. واوا اكالرسياي 
الخروج من الثلث”". 


.)7 47 /8( المغني» لابن قدامة‎ )١( 

() الأم (8/ 3186). 

29 المبسوط .)3١”/١7(‏ رد المحتار (5/ .)7/١١‏ 
(؟) مواهب الحليل (5/ .)781١‏ 


كتاب الوقف كت 
رجوع الأب فيما وهب لابنه : 
إذا وهب الأب ابنه شيئًا فهل له الرجوع فيا وهب" 


الأول: مذهب مالك والشافعي وظاهر مذهب أحمد أن للأب الرجوع فيا 
وهب ا وذلك يري النعان بن بسير السبابق وفيه قوله: «(فَاردُدة)) وف 
لفظ: ١فأَرْجِعْة).‏ 

الثاني: قال الحنفية: إنه ليس له لرجوع فيها؛ لقوله مَيله: «العائد في هبته 
كالعائدٍ في قيئه)' وهو واه عرق الا" 

والأول هو الصحيح عندناء وبه قال الشيخ محمد بن العثيمين ‏ رحمه الله - 
حيث قال في جوابه على حديث: «العائد في هبته كالعائدٍ في قيئه»: لكننا نقول في 
الجواب عن هذا أن الاستثناء وإن كان ضعيمًا فله ما يعضده وهو أن الأب له أن 
يتملك من مال ولده ما شاءء وإذا كان له أن يتملك ما شاء فرجوعه في| وهبه 
لابنه من باب أولى'"" 

شروط الرجوع في هبة الولد: 

أحدهما: أن تكون باقية في ملك الابن» فإن خرجت عن ملكه لم يكن له 
الرجوع فيها؛ لأنه إيطال لملك غير الولد. وإن عادت إليه بسبب جديد لم يملك 
الرجوع فيها؛ لأنها عادت بملك جديد لم يستفده من قبل أبيه. 
)١(‏ متفق عليه. انظر في البخاريء كتاب الهبة» في باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها 

(/ 27017 ومسلمء كتاب البة» باب تحريم الرجوع في الصدقة (7/ .)١15١‏ 


(0) انظر في المغنى» لابن قدامة (// .)5115-5751١‏ 
(") الممتع في شرح زاد المستقنع (؟ / 5 ) المكتية الإسلامية بالقاهرة. 


الفقه المبسر 
ثانيًا: أن تكون العين باقية في تصرف الولد بحيث يملك التصرف في 
رقبتها. 

ثالثًا: أن لا يتعلق بها رغبة لغير الولد» فإن تعلقت بها رغبة لغيره مثل أن 
بيب ولده شيئًا فرغب الناس في معاملته وأدانوه ديونًا أو رغبوا في مناكحته 
فزوجوه إن كان ذكرًا أو تزوجت الأنثى لذلك ففيه قولان: 

-١‏ ليس له الرجوع؛ وهذا مذهب مالك ورواية عن أحمد؛ لأنه تعلق به 
غير حق الابن ففي الرجوع إبطال حقه وقد قال طَلِله: «لاضَرَّرَ ولا ضِرَارَ»!", وفي 
الرجوع ضرر ولأن في هذا إلحاقٌ ضرر بالمسلمين. 

”- له الرجوع؛ لعموم الخبر ولأن حق المتزوج والغريم لم يتعلق بعين هذا 
المال فلم يمنع الرجوع فيه. وهو رواية عن أحمد. 

رابعًا: أن لا تزيد زيادة متصلة كالسّمن والكبر وتعلم صنعة» فإن زادت 
فقد اختلف الفقهاء على قولين: 

أحدهما: لا تمنع الرجوعء وهو مذهب الشافعي ورواية عن أحمد؛ لأنها 
زيادة في الموهوب فلم تمنع الرجوع. 

والثانية: تمنع الرجوع. وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد؛ لأن الزيادة 
للموهوب له لكونها نء مَلَكّه وم تنتقل إليه من جهة أبيه فلم يملك الرجوع 


فيها كالمنفصلة» وإذا امتنع الرجوع فيها امتنع عن الأصل؛ للا يمضي إلى سوء 
المشاركة7'. 


.)8695( برقم‎ )4 ١8/5( أخرجه ابن ماجه برقم (51715), وصححه الألباني في الإرواء‎ )١( 
انظر تفاصيل هذه الشروط في المغنى» لابن قدامة (4/ 515؟1-/571).‎ )5( 


51 عمسم 


نوع من الحبة: وهو أن يقول الرجل: أعمرتك داري هذه. أو هي لك 
عمرىء أو ماعِشُتَ أو مدة حياتك أو نحو هذاء سميت بذلك؛ لتقيدها بِالعمْر. 


ث5 


الرقبى : 

أن يقول: أرقبتك هذه الدار» أو هى لك حياتك على أنك إن مت قبلي 
ورثاللك سحيت :رقي ؟ لآن كل واسدسهز زر كمرك ضاعه: 

الحكم : [ 

يرى بعض الفقهاء عدم جوازهما؛ لحديث أن النبي عله قال: «لا تعمّرواولا 
م اد 
نرقبوا» . 

ويرى بعضهم جواز العمري دون الرقبى؛ لما روي أن النبي عله أجاز 
العمرى دون الرقبى ولأن معنى الرقبى”" أنها للآخر مناء وهذا تعليق للتمليك 
وهو لا يجوز. 

ويرى أكثر أهل العلم جوازهما"!؛ لما روى جابر خعك قال: قال رسول الله 
لله: «العمرى جائزةٌ لأهلها والرقبى جائزةٌ لأهلها»”"'. 

الراجح: جوازهما؛ لما روى جابر قال: قال النبي يكله: «أَمْيِكوا عليكم 
)١(‏ أخرجه أبو داود (؟/ 515)»: وأحمد في مسنده (7/ 5 07). 
(؟) أخرجه ابن ماجه (7/ 7/47). 


(*) المغنى» لابن قدامة (4/ »)7801١‏ دار هجر للطباعة ط. الأولى 54 ١ه.‏ 
(5) رواه أبو داود (؟/ 750)) والترمذي ,))٠١١/5(‏ وقال الترمذي: «حديث حسن». 


ححد يرك 


الفقه المبسر 
أموالكم ولا تفسدوغا؛ فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيًا وميئًا 
ولعقبه)'". وني لفظ: «قضى رسولٌ الله لله بالعمرى لمن وهبت له7", ولأن 
الفي عله إن وزو عل ميل الإاعاده يط 


ا 


() رواه مسلم .)١715577/7(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري :)75١7/(‏ ومسلم (9/ 1747). 


كتاب الوقف 7 سس 


باب العحعطيبي 


اصطلاح الفقهاء: هى التبرع بالمال فُْ مرض الموت المخوف» فهي 
أخص من الهبة؛ لآن الهبة تبرع بالمال في أي وقت. 

ومن هنا كانت أحكام العطية تختلف في بعض الأحيان عن الهبة في حال 
الصحة» وسنذكر الأحكام المتعلقة العظية هنا 2 


عطية غبر المدين: 
إذا أعطى المريض غير المدين شيئًا من ماله» فإما أن يكون المعطي أجنبيًا عنه 
وإما أن يكون وارثا له: 


١‏ - فإن كان أجنبيًا عن المريض (المعطي) وقبض العين المعطاة له والمريض 
المعطي غير مدين: فقال الفقهاء: يفرق بين كون المعطي المريض له وارث أم لا: 
نفاذ عطية المريض في هذه الصورة إن حملها ثلث ماله» أما إذا زادت على الثلث 
فيتوقف القدر الزائد منها على إجازة الورثة: فإن أجازوه نفذه وإن ردوه بطل”" 

١‏ - أما إذا لم يكن له وارث: 

ذفان الختفية: إ هذه النظة ممحة ناذه ولو امتقرقت: كل ماله ولا 
تتوقف على إجازة أحد. [ 


.)9 /1( الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١( 


سح حخحفا 


الفقه الميسر 

وقال المالكية والشافعية: تبطل فيا زاد على ثلث مال المريضء لأنه ميراث 
للمسلمين ولا مجيز له منهم'". 

العطية من المريض غير المدين لوارنعه : 

لذلك نجالتان: 

الأولى: أن يكون مع المعطى له ورثة غيره: 

فذهب الجمهور إلى أن العطية هنا تتوقف على إجازة باقي الورثة سواء كان 
المعطى له أقل من الثلث أو أكثر كا في الوصية لوارثء فإن أجازها الورثة نفذتء 
وإلافلا”". 

الحالة الثانية: أن لا يكون للمعطي المريض ورثة سوى صاحب العطية: 

فقال الحنفية بصحة هذه العطية» ولا تتوقف على أحد سواء كان المعطى له 
أكثر من الثلث أم أقل منه'". 

عطية المريض المدين المقبوضة : 

إذا كان المريض المعطى مديئًا فلا يخلو من حالتين: 

الأولى: أن يكون دينه مستغرقا لماله وأعطى شيئًا من ماله وقبضه المعطى له. 

فلا تنفذ العطية سواء كان المعطى أقل من الثلث أم أكثر منه وسواء كان 
المعطى له أجنبيًا عن المعطي المريض أم وارئًا له» بل تتوقف على إجازة الدائنين. 


الثانية: إذا كان مدينا بدين غير مستغرق وقبض المعطى له المالّ. 


(0)) المرجع السابق (771/ 4). 
(5) انظر في ذلك الموسوعة الفقهية (/ا”/ .)٠١‏ 


كتاب الوقف م سد 


ففي هذه الحالة يخرج مقدار الديون من التركة» ويحكم على العطية في المبلغ 
الزائد بنفس الحكم في حالة ما إذا كانت التركة خالية من الديون. 

العدل في العطية بين الأولاد : 

يجب العدل في العطية بين الأولاد باتفاق الفقهاء بأن يعطوا حميعًا وألا 
يعطى أحد ويحرم غيره. 

ويتفق الفقهاء على استحباب التسوية في العطية بينهم» لكنهم يختلفون في 
كيفية تحقيق التسوية: فمنهم من يرى أن التسوية بينهم بأن يعطى الذكر والأنثى 
مثل بعضء ويرى غيرهم أن التسوية تكون بأن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين 
على وفق الميراث. 

قال ابن قدامة ‏ رحمه الله ولا خلاف بين أهل العلم في استحباب التسوية 

0 ء 

وكرائنة: التتصيلء قال إدراهي :كانوا ييتتكيوة أن ممرى ينهم حت فى القلء 
إذا ثبت هذا فالتسوية المستحبة أن يقسم بينهم على حسب قسمة الله - تعالل - 
للميراث» فيجعل للذكر مثل حظ الأنقيين7". 

وخالف في هذا أبو حنيفة ومالك والشافعى فقالوا: تعطى الأنثى مثل ما 
يعفلى اللذكر: 1 ظ 

قال في المجموع: واختلف الموجبون للتسوية: فقال محمد بن الحسن وأحمد 
وإسحاق وبعض الشافعية والمالكية: العدل أن يعطى الذكر حظين كالميراث 
واحتجوا بأن ذلك حظه من المال الموروث؛ وقال غيرهم: لا فرق بين الذكر 
والأنثى وظاهر الأمر التسوية معهو'". 


.)509 /8( المغني» لابن قدامة‎ )١( 
.)755/١5( المجموع‎ )0( 


الفقد الميسر 


ححح ؟ر" 


الراجح: 

-١‏ وجوب التسوية بين الأولاد وأنه يحرم عدم التسوية في العطية؛ لحديث 
النعان بن بشير وقول النبى عَنِْ له: «فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم)'". وفي 
لفظ: ١لا‏ تشهذني على جور». وهذا دليل على التحريم؛ لأنه يله سماه جورًا وأمر 
برده كا جاء في بعض الروايات أنه قال له: «فاردذه»). والآمر للوجوب». وكذا 
لامتناع النبي تله من الشهادة عليه ووصفه بأنه جور والجور حرام؛ ثم إن عواقب 
عدم العدل بين الأولاد في العطية ويم فيحدث بعدم العدل العداوة والبغضاء 

؟- أن العدل في العطية بأن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين بخلاف ما ذهب 
إليه الجمهور. 

قال الشيخ ابن عثيمين ‏ رحمه الله : «يعنى أن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين» 
فلوا أعطاهم بالسوية لكان جورًا؛ لأنه زاد الأنثى ونقص الذكر). وهذا القول هو 
الا" 
لراجح' ". 

تخصيص بعض الأولاد بالعطية لمعنى يقتضي ذلك : 

إذا خص الأب أحد الأولاد عن بعض لعنى يقتضى التخصيص كأن يكون 
الولد المخصص بالعطية صاحب حاجة أو كونه أعمى أو كثير العائلة أو لكونه 
مشتغلا بطلب العلم أو نحوه أو لكون المصروف عنه في التسوية فاسقًا أو صاحب 
بدعة أو لكونه يستعين با يأخذه على معصية الله فقد اختّلفَ في ذلك على قولين: 


.)55-56 /0( أخرجه البخاري (؟/ 4)» ومسلم‎ )١( 
)00( الممتع في شرح زاد المستقنع (44/5). وانظر فتاوى اللجنة الدائمة في السعودية رقم‎ )"( 
.)١ ١5؟١(مقرو‎ 


كتاب الوقف كك 


الأول: أنه يمنع من التتخصيص والتفضيل على كل حال. 

الثاني: أنه يجوز إذا كان التخصيص لحاجة تقتضيه وهذا هو الراجح 
عندناء وبه قال ابن قدامة حيث قال رحمه الله -: ولأن بعضهم اختص ب| تقتضيه 
العطية فجاز أن يختص بها ى) لو اختص بالقرابة”"". 

مفاضلة الأم لأولادها في العطية : 


إن الأم كالأب في المنع من المفاضلة بين الأولاد؛ لظاهر حديث النعان بن 


.)508./( المغني» لابن قدامة‎ )١( 


كاب اللوصنافنا تببس لاو سم 
كناب الوصايا 
تعريف الوصية لغة: يقال: أوصيت لفلان بكذاء ووصّيت» وأوصيت إليه 
إذا جعلته و والوصية مأخوذة من وصيت الشىء إذا وصلته. سميت 
بذلك؛ لأمها وصلٌّ لما كان في الحياة بها بعد الموت؛ لأن الموصيَ وصل بعض 
التصرف الجائز له في حياته ليستمر بعد موته. 
واصطلاحا: هي التبرع بالا تعد لوف 
الحكم الشرعي للوصية : 
يدور حكم الوصية بين الأحكام التكليفية الأربعة: الوجوب»ء والاستحباب. 
والكراهة» والتحريم'". 
أ - الوصية الواجبهك: 
تجب الوصية إذا كان على الإنسان دين لا بينة به ولا أحد يعرفه إلا الله 
- سبحانه وتعالى - وصاحس الدينء» فهنا يجب على الوصى أن يوصى بسداد دينه؛ 
لآن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبء. فتجب الوصية با له وما عليه من 
الحقوق التى ليس فيها إثبات؛ لئلا تضيع. 
ومن ذلك أيضًا داق الوصية الواجبة الوصيةٌ للأقريين الذين ل يكن ف 


حق في الإرث وكانوا فقراء والموصي غنيء فهنا تجب عليه الوصية دلؤلاء 
الأقارب. 


() مختار الصحاح. محمد الرازي مادة: وصىء» وروضة الطالبين. للنووي رص ٠١9‏ )., 

(0) المبدع في شرح المقنع (7/ 37). 

(*) انظر في باب أحكام الوصية في: بدائع الصنائع (0/ 0 ")). المغني» لابن قدامة (595/4), 
المجموع (5/ ١7‏ ). 


سس إل الفقه الميسر 
قال الله تعالى: 9 كيب عَلَقَكم ا دَاحَصَََحَدَكم ألمَوتُ إن ترك حَيْرًا الْوْصِيَّة 
لِلو! ِدَينِ وا لْأهيِينَ بالْمعروفي حَقًا عل الْمتوَينَ فِينَ 14". 
8 س ٠‏ اليه 1 ”7 2 _' 1 : 
قال ابن سعدي ‏ رحمه اللهات" ق: تفسيرة: 9 كي عَليِكْمْ © أي: فرض 
عليكم يا معشر المؤمنين. 
دا #إإدَا حص رَأحدَكُمُ لْمَوَتُ 4 أي : أسبابه كالمرض المشرفي على الهلاك. 
واج الاي 
ألو يه ولي 4 أي ل ا ار 
11111111929 
الله من موجبات التقوى. إلى أن قال رحمه الله -: «فالصحيح وجوب الوصية 
للأقارب غير الوارثين»!" 


8ب الوصية المسكسية: 

وهي الوصية المسنونة؟؛ وهي التي يكون فيها الموصى ذا مال وعنده ورئة 

وتكون الوصية مستحبة بأن يوصيّ بشيء من ماله يصرف في سبيل البر 
والإحسان؛ ليصل إليه ثوابه بعد وفاته. 

"'- الوصية المكروهه: 

وتكون هذه الوصية إذا كان مال الموصى قليلا وورثته محتاجون؛ لأنه بوصيته 


ا١ممل« سورة البقرة:‎ )١( 
.)5١18//1( تفسير ابن سعدي‎ )1١( 


كتاب الوصضايا سس سس سس ست ٠صسصسصسصش ١8‏ سد 

سيضيق على الورثة» وقد قال النبى يَِتْه لسعد خفنعك: «إنك إِنْ تَذْرْ ورثتك أغنياء 
خيرٌ من أن تذرّهم عالة يتكففون الناسى)0". ْ 

4- الوصية المحرمة: 

والمراد بها ما لا تجوز ويأثم صاحبهاء وهي التي اشتملت على أمور منهي 
عنهاء ومن ذلك: 

أولا: أن يوصي بزيادة عن ثلث ماله فإنه لا يجوز له ذلك؛ لحديث سعد بن 
أي وقاص المتقدم لقوله يِه له: «لا», حينم) سأله. وكلمة: «لا» في مقام الاستفتاء 
تعى التحريم 

ولكن هل يقال بأنه إذا أجازها الورثة تصير حلالا؟ 


قال الشيخ محمد بن العثيمين ‏ رحمه الله - عند قول صاحب الزاد: «إلا 
بإجازة الورثة لها: وظاهر كلامه ‏ رحمه الله أنه إذا أجازها الورثة صارت حلالاء 


وفيه نظرء والصواب أنه حرام لكن من جهة التنفيذ فإن ذلك يتوقف على إجازة 
ورد . ظ 


ثانيًا: أن تكون الوصية لوارثء فهنا تصير محرمة؛ لأنها معصية لله ورسوله 
يك نتن قال تقال بعد دك آبانقه المزاردة: «وقزى تصن أللة وَرَسُولة 
وو انيل كان كبز نوكا و الكت ادك تيوت 014 


وقال يللته: «لا وصية لوارث»)!". 


)١(‏ رواه البخاري. كتاب الوصاياء باب الوصية بالثلث (3597/6), روآه مسلمء كتاب الوصية 
باب الوصية بالثلث (7/ .)١716٠‏ 

.)55٠ /5( الممتع‎ )0( 

(0) سورة النساء: .١5‏ 

(4) رواه أحمد (7717/60)» وأبو داود (7/ 5١١)»؛‏ وصححه الألباني في الإرواء (5/ /817). 


وقد تقل الإجماغٌ على ذلك. 
قال ابن قدامة ‏ رحمه الله -: «وحملة ذلك أن الإنسان إذا أوصى لوارثه 
بوصية فلم يجزها سائر الورثة؛» لم تصح بغير خلاف بين العلاء. قال ابن المنذر 
وابن عبد البر: أجمع أهل العلم على هذا)!". 


أركان الوصية : 


للوصية أربعة أركان هى: 

١ذ-‏ موص: والمراد به صاحب الوصية. 

؟"- موصى له: والمراد به من تعين له الوصية. 

ع موصى به: والمراد به ما تحمله الوصية من مال. 

غ- الصيغة: والمراد به الآلفاظ المستعملة في الوصية» كأن تقول: أوصيت 

شروط الوصية : 

أولا: الشروط المعتبرة 2 الوصي: 

كر النتهاد بض التتروط الت كنب فواقرها فق الرضى» بويسظن جلذة 
الشروط اتفقوا عليهاء وبعضها اختلفوا فيها ومن هذه الشروط: 

1--اشترط اللي والقتافي” للموصي أن يكون بالغاء فلا نصح 
وصية الصبي وإن كان مميزًا حتى قال الأحناف: بل لا تصح وصية الصغير سواء 


)210 المغني (8/ 95" ). 
() بدائع الصنائع (/1/ 5 73). 


ا 6د 


كثاب الوصايا 
كان مراهقًا أو غيره وسواء كان مأذوءًا له في التجارة أو لا. وأجازوا وصية الصبي 
المميز في شيء واحد وهو الوصية بتجهيزه ودفنه. 
أما المالكية!" والحنابلة!"' فقالوا بأن البلوغ ليس بشرط بل تجوز وصية 
الصبى المميز. 
- كونه عاقلا فلا تصح وصيه المجنون» والمغمى عليه» فإن كان يميق 
أحيانًا فإن وصيته تصح حال إفاقته عند الحنابلة. 
أما السكران فلا تصح وصيته عند المالكية والحنابلة» أما الشافعية فقالوا بأن 
السكران المتعذي بسكره كالمكلف تصح منه سائر العقود. والصحيح أن السكران 
لا تصح وصيتها"؛ لأن هذا التصرف يضر بالورثة. 
7- كون الموصى حرّّاء فلا تصح وصية الرقيق» مكاتبًا أو غيره. 
5 - أن يكون مديئًا ديئًا يستغرق كل ماله فإن كان كذلك فإن الوصية لا 
تصح؛ لأن سداد الدين مقدم على تنفيذ الوصية. 
ديه 59 للوصية قا قاصدًا لماء فإن كان هازلًا أو مخطنًا أو مكرمًا فإن 
5- أن لا يكون محجورًا عليه لسفه إذا أراد الإيصاء لأولاده؛ لأنه لا يحسن 
التصرف على نفسه. فلا يحسن اختياره من يوصي على غيره. 
)١(‏ الشرح الكبير (5/ 7371). 


6 المغني» لاسن قدامة (// .)0١08‏ 
فر ال مرجع البنابة: 


الفقه الميسر 

أما وصيته باله فإنها تصح؛ لأن فيها نفعًا له كالصلاة والصيام ونحوهما من 
العبادات. وهذا قول الحنابلة!". وقال المالكية بأن السلامة من السفه ليست 
بشرط فإنه يجوز للسفيه أن يوصى. 

- أن لا يكون الموصى معتَقَلَ اللسانٍ: فمتى طرأ على الموصى مرض منعه 
من النطق فإن وصيته لا تصح. لكن هل تكفي إشارته في ذلك؟ نقول: نعم. 
تكفي إشارته كالأخرسء فمتى طرأ على لسانه مرض مزمن وصارت له إشارة 
معهودة يخاطبث بها الناس فإنها تقوم مقام نطقه في الوصية”". 


0 


ثانيا: الشروط المعتبرة 4 الموصى له: 

-١‏ أن يكون أهلا للتملك فلا تصح الوصية لمن لا يملك كوصيتته لدابة 
طلا لأا غين: أهل اللمللك» إلذ ذا كان الذرهى لصاحيها اد طلقها» فين رقينها 
مالك الدابة؛ لأنه اللقصود في هذه الحالة. 

فلو قال: أوصيت بهذا العشب لدوابٌ فلان فإنه لا يصح. بخلاف لو قال: 
556 بهذا العشب ليُعْلَّفَ به دوابٌ فلان» فإنه يصح. وهذا قول الحنفية 
والشائعة: 

؟- كون الموصى له حيّا وقت الوصية ولو تقديرّاء فيشمل الوصية للجنين 
في بطن أمه. وبه قال الأئمة الأربعة. 


م 
ع 


”- أن لا يكون الموصى له قاتلا للموصىء سواء كان القتل خطاً أو عمدًاء 
فإذا أوصى شخص لآخر فقتله بطلت الوصية» وبه قال الحدفية”". 


.)١50١1١( المغني‎ )١( 
.)01١/١5( المغني لابن قدامة‎ )5( 
.)9١ /5( الفتاوى الهندية‎ )9( 


7 سح 

وقال المالكية: تصح الوصية للقاتل بشرط أن تقع بعد الضربة وأن يعرف 
المقتونٌ قاتله» فإذا ضرب شخص آخر ضربة قاتلة عمدًا أو خطأ ثم أوصى بعد 
مال الدية في القتل خطأء ومن أصل مال المتوفى في القتل عمدًا. 

أما إذا أوصى له قبل أن يضربه فأماته فإن الوصية تبطل. وهذا أحد الأقوال 
عند الحنابلة. قال ل ابن قدامة ‏ رحمه الله : «قال أب الخطاب: وإن يعن لديم 

كون الموصى له معلوماء 0 كالمساكين والفقراء. 
فتصح الوصية إذا قال: أوصيت للفقراء والمساكين» أما إذا قال: أوصيت لزيد من 

ثالنًا: الشروط ال معتبرة 4 الموصى به: 

١‏ - كون الموصى به بعد موت الموصىء فإن كان قبله فهو هبة وليس وصية. 

- كون الموصى به مباحاء فإن كان الموصى به غيرَ مباح الانتفاع به فإنه لا 
يجوز للموصى له تنفيذه بل يحرم عليه ذلك. 

رابعًا: الشروط المعتبرة شك الصيغة: 

يشترط في الصيغة أن تكون بم يدل على الوصية من لفظ صريح كأوصيت. 
أو غير صريح ولكن يفهم منه الوصية بالقرينة كأعطُوا كذا لفلان بعد موتيء 


كناب الوصايا 


.)071.5 /١5( المغنى» لابن قدامة‎ )١( 


ححح وم 


الفقه الميسر 
ومثل اللفظٍ الكتابةٌ» وهذا يسمى الإيجاب. 

أما القبول فهو شرط ليك الوصية بعد الموت» وهو أن يقول: قبلت» 
ويحصل أيضًا بالفعل كأخذ الموصى به ونحو ذلك مما يدل على الرضا. 


لل نت 


المراجع والمصادر 


0 حس- 
المراجع والمصادر 
أبحاث هيكه ة كبار العلاء. إعداد وطبع إدارة البحوث العلمية والإفتاء فى قِ 
السعوقية الطعة ادل 41# اه 


الإجارة المنتهية بالتمليك» خالد عبد الله الحاني» المطابع الوطنية الحديثة, 
الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 


أستى المطالب شرح روضص الطالب» ركنا الأنصاري الشافعى. المطبعة 


الميمنية بمصر ١١‏ ١١ه.‏ 


إعانة الطالبين» لأبي بكر السيد البكريء دار إحياء الكتب العربية بمصر. 
إعلام الموقعين عن رب العلمين » لابن قيم الخووية مد بن أبن: بكر 


الزرعي الدمشقي أب عبد الله» المتوفى سنة ١‏ 0/اه 


أعمال البنوك والشريعة الإسلامية» د. محمد مصلح الدين» دار البحوث 


العلمية» الطبعة الأولى ١91/5‏ م. 

الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاعء محمد الشربيني الخطيب» دار إحياء 
الكتب العربية بمصر. 

الأم» للشافعيء المطبعة الكبرى الأميرية بمصر ١117ه.‏ 

الأموال» لأبي عبيد القاسم بن سلام, دار الكتب العلمية» بيروت. 


الإنصاف ف معرفة الراجح من الخلاف» للمرداوي؛ المتوق سنة 26/./هف 
الطبعة الأولى 1/7١ه‏ مطبعة السنة المحمدية. 
بحث حكم الأوراق النقدية» قدم في الدورة الثالثة المنعقدة في ربيع الثاني 


م 


- 7 


2 


1ت 


-١١/ 


0 


1 ات 


البحر الرائق شرح د الدقائق. دين نجيم الحنفى. المطبعة العلمية. 
الطبعة الأولى. 


الكاساني. المتوق سنة /641ه المطبعة الجالية بالقاهرة» سنة /177١ه.‏ 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد. لمحمد بن رشد الحفيد القرطبىء دار الفكرء 


بيروات. 

بلغة السالك لأقر ب المسالك» للشيخ أحمد الصاوي. المكتبة التجارية 
الكبرى بمصر. 

بلوغ المرام من أدلة الأحكام» الحافظ ابن حجر العسقلاني. المطبعة 
التجارية بمصر. 


للمطبوعات, بيروت. الطبعة السابقة ٠٠5١ه.‏ 

البنوك الإسلامية بين النظرية والتطبيق» د. عبد الله الطيار. 

تاج العروس من جواهر القاموس. محمد مرتضى الزبيدي. دار صادر. 
بيروت 7/1١١اه.‏ 


تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» عثمان بن على الزيلعيء دار المعرفة. 
بيروتك» لمتان: 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء, للحافظ المباركفوري. المطبعة 
السلفية بالمدينة المنورة» الطبعة الثانية 65 /1١ه.‏ 


المراجع والمصادر 
57 
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- 17 


--8 


لاخ مسد 
الترغيب والترهيب من الحديثء؛ للحافظ زكي عبد العظيم بن المنذري» 
تفسير القرآن العظيمء عاد الدين إساعيل بن كثير الدمشقي» مكتبة 
النهضة الحديثة بمصرء الطبعة الثالثة عام 185١ه.‏ 

التقرير والتحبير» لابن أمير الحاج» المطبعة الكبرى الأميرية بمصرء الطبعة 
الأولى 5١اه.‏ 

تكملة فتح القدير على شرح الهداية» شمس الدين أحمد المعروف بقاضي 
زاده أفنديء المكتبة التجارية بمصر. 

تكملة المجموع شرح المهذب» حمل دجيب المطيعى؛ المكتبة السلفية» المدينة 
المنورة. 

تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» لشهاب الدين بن حجر 
العسقلاني» شركة الطباعة الفنية المتحدة بالقاهرة 5/١١ه.‏ 

تهذيب ستن أبي داود. للومام ابن قيم الحوزية» دار المعرفة» بيروت. 

توجيه وتنبيه إلى هواة الصيد ومحبيه» للدكتور عبد الله الطيار. ‏ 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن ناصر السّعديء 
مؤسسة الرسالة. ببروت» الطبعة الأولى 577 اه. 


جامع بيان العلم وفضله» أبو عمر يوسف بن عبد البر النمري القرطىء 
دار الكتب العلمية» لبنان. 


دا خهوؤذدطلبللللب بمب مهيل سبلب الفقه الميسر 
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الجامع الصحيح المختصرء محمد بن إساعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي. 
المتوق سنة 05 ٠'ه.‏ 

الجامع الصغير. للسيوطيء طبعة دار الكتب العربية بمصر. 

الجامع في فقه النوازل» د. صالح بن عبد الله بن حميد. 

جواهر الإكليل شرح مختصر خليل» صالح عبد السميع الأزهريء دار 
إحياء الكتب العربية. 

الأبصارء محمد أمين بن عابدين» مطبعة مصطفى الحلبى بمصرء الطبعة 
الثانية 185١ه.‏ 

لاا ات ااا ا 


00000 


صادرء بيروات. 

ا لحسبة ف الإسلام. لين تيمية» مكتية الأرقم» الكويتء. الطبعة الأول 
7 5اه. 

حكم الشريعة الإسلامية في عقود التأمين» د. حسين حسان. 

خيار المجلس والعيب. د. عبد الله الطيار. 
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الدر المختار شرح تنوير الأبصارء محمد علاء الدين الحصكفى» مطبعة 
الحلبي بمصر. 


رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الإبصار» لمحمد أمين بن عابدين» 


مطبعة مصطفى الحلبى بمصرء الطبعة الثانية 1"85١ه. ‏ 


روضة الطالبين» للنووي. وعمدة المفتين» النووي أبو زكريا يحبى بن 
شرفه المتوق سنة 11/51"ه. 

السلسبيل في معرفة الدليل حاشية على زاد المستقنع» صالح البلهي» الطبعة 
الأولى. ظ 

سنن ابن ماجه. الحافظ أبو عبد الله محمد بن زيد القزوينى -7١1/‏ 1ه 
سمنل الدارقطنى» على بن عمر» دار المحاسن للطباعة الفنية» القاهرة 
5ه 


السئن الكبرى, لأبي بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقي, المتوق /145ه 
مطبعة مجلس دائرة المعارف بالهند ٠0"١١ه.‏ 


سنن النسائيء أبو عبد ال رمن بن شعيب النسائي» مطبعة الحلبي بمصر. 
الطبعة الأولى 1781١ه.‏ 


شرائع الإسلام في الفقه الجعفري» للمحقق الحلي» دار مكتبة ال حياة» بيروت. 
شرح الخرشي على مختصر خليلء لأبي عبد الله محمد الخرشيء المتوق 


1 أت دان ضادرة بروة. 


شرح روض الطالب» شرف الدين إسماعيل أبي بكر المقري. 


-0 


48 


-1١ 


-7 


ب 


الفقه الميسر 
شرح الزرقاني على مختصر خليل» عبد الباقي الزرقاني» دار الفكرء بيروت. 
الشرح الصغير على أقرب المسالكء, للدرديرء دار الفكر» بيروت. 

شرح فتح القديرء لكال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسى ثم 
السكندرلاى المعروف بابن امام المطبعة الكبرى الأميرية بمصرء الطبعة 
الأولى ١7١اه.‏ 

الشرح الكبير على المقنع. لابن قدامة شمس الدين عبد ال رحمن بن محمد 
ابن أحمد بن قدامة أبي الفرجء المتوى 7ه 

الشرح الممتع على زاد المستقنع. ط المكتبة الإسلامية بالقاهرة. 

شرح منتهى الإرادات» لمنصور البهوق» مطبعة أنصار السنة المحمدية 
1ه 


9 


شركات الأشخاص بين الشريعة والقانون» د.محمد إبراهيم الموسىء دار 


العاصمة. 

الشركات التجارية. د. مرتضى نصر الله مطبعة الإرشاد. بغداد. 
الشركات» لإبراهيم عشرماويء المطبعة الكمالية بمصر. 

الشركات في الفقه الإسلامىء على الخفيفء معهد الدراسات العربية 
11م 

الشرركات: محمد كامل ملش. مطابع دار الكتاب بمصر. 

صحيح البخاري. لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاريء مطبعة الحلبي 
بمصر. 


اللمراجع وامصادر ص٠س_ي ‏ د بم سس م 88؟ سيم 


-4 


و« /ا ب 


-10/ 


7/ا- 
1- 


- 10 


1/15 


صحيح الجامع الصغير» ناصر الدين الألباني» المكتبة الإسلامية بمصر. 


المتوق سنة ١1١ه.‏ 


صيد الخاطر» للإمام ابن الجوزيء الطبعة الرابعة /017 5 ١ه‏ دار الفكر سوريا. 
ضعيف سنن أبي داود» الشيخ عنم ناضر. الدين.: الآلباق المكقب 
الإسلامي الطبعة الأولى 517١ه.‏ 

العدة شرح العمدة» هاء الدين المقدمي. 

عقد البيع» مصطفى الزرقاء دار القلمء مسق . 

العقود ألمسماه في الفقه الإسلامي» عقد البيع مصطفى الزرقاء دار القلم 
دمسق. 2 ظ 

عمليات البنوك من الوجهة القانونية» على عوض. 

العناية شرح الحداية» محمد بن محمود البابرتي المتوفى سنة 857/اه التجارية 
الكرى. 

الفتاوى السعدية عبد ال رحمن سعدي. 

الفتاوى الفقهية. 

الفتاوى الحندية» لجماعة من علاء دار المعرفة للطباعة بيروت. 

فتاوى اللجنة الدائمة في السعودية. 


السلقة بالل 


سد #9هة بسب سس بس سس ب سب الْقَقَه الميسر 


ار 


- 


-6 


-1 


/ام/ - 
- 


4 


و40 


-١ 


1 


4 


فقه السئة» للسيك سابق دار الكتاب العربي. بيروت لبنان الطبعة الشالكة 
/1١ه.‏ 

فقه النوازل» بكر أبو زيد وغيرها. 

القاموس المحيطء» مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي ط دار الفكر 
قرار المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامي بالأزهر وأبحاث هيئة كبار 
العلماء. 

قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد, د. نزيه حماد. 

القوانين الفقهية» لابن جزىء محمد أحمد الكبلى الغرناطى. المتوفى ١‏ 5 لاه 
قوانين الأحكام الشرعية» لمحمد بن جزي الكلبي المتوفى 5١‏ لاه مكتبة 
عالم الفكر» القاهرة. 

البهوتي. 

كفاية الطالب لرباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني لعلى الصعيدي المالكى 
الشاذلى مطبعة الفكر. 


المبدع في شرح المقنع» أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد 
1 ع 

المبسوطء» للسرخسي» شمس الدين محمد بن أحمد بن أبي سهلب أبو بكر 
المتوق "5/7 ه. 


المراجع والمصادر كك 

4- متن البهجة, لابن الوردي الشافعي. 

05- مجلة الأحكام الشرعية» لأحمد بن عبد الله القاري» مطبوعات تهامة الطبعة 
الأول ١١5١اه.‏ 

5- مجلة الأحكام العدلية. 

- مجلة المجمع التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي العدد الخامس. 

7- مجمع الأنمر شرح ملتقى الأبحر» عبد ال رحمن بن محمد سليمان أفندي. 

848- المجموع شرح المهذب. للنووي. ظ 

- مجموع فتاوى وبحوثء الشيخ عبد الله المنيع. 

-٠١‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» مطابع الرياض. 

5 - محاسبة شركات الأشخاص. محمد زهدي المجني. مكتبة الشرق» دمشق 
الطبعة الثانية 197م. 

١‏ - مختصر الفتاوى المصرية» لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

4- محاضرات في الوقف. محمد أبو زهرة 

6 المحرر لمجد الدين أبي البركات بن تيمية مكتبة المعارف الرياض الطبعة 
الثانية 5 ٠‏ 85١ه.‏ 

5 المحلى. لأبي محمد بن أحمد بن حزم الظاهري 505-1785ه مكتبة 
الحمهورية العربية. 

-المدخل الفقهي العام مصطفى الزرقاء؛ دار الفكر بيروت 85١١ه.‏ 


حب 88؟! للستي ب ل ل ل بيبييسس سس الشْقَه الميسر 

المستدرك, للحافظ أب عبد الله محمد المعروف بالحاكم» مطبعة مجلس دائرة 
المعارف بالمند. الطبعة الأأولى 5 7١ه.‏ 

69 المستصفي للغزالي المكتبة التجارية الكبرى بمصر الطبعة الأولى 1105١ه.‏ 

٠‏ -المدونة للإمام مالك رواية سحنونء مطبعة السعادة بمصر. 

-١‏ مسند أحمد الطبعة الحديثة المحققة بأشراف الدكتور عبد الله التركي. 

7 -المصارف والأعمال المصرفية د. غريب الحمال. 

١١‏ -المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعى أحمد المقري المكتبة العلمية 

دير ولت. 


يفا 


164 - مطالب أولى النهى شرح غاية المنتهى» مصطفى السيوطي الرحيباني 

0 -المطالب العالية بزوا ئد المسانيد الثانية للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني. 
دار المعرفة بيروت. 

7- معجم مقاييس اللغة» لأحمد فارس دار إحياء الكتب العربية بمصر الأولى 
6ه 

١7‏ - معجم متن اللغة» أحمد رضاء دار مكتب الحياة» بيروت 111/8ه. 

-المعجم الوسيطء د. إبراهيم أنيس وزملاؤه. مجمع اللغة العربية» مطابع 
دار المعارف بمصر الطبعة الثانية ١147“‏ ه. 

49 -المغني, لابن قدامة. أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدبى. 
المنتوى سنة ».57١‏ مكتبة الرياض الحديثة بالرياض. 


المراجع والمصادر حت _ للللللم 8 شب ووةن جد 

-مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج» محمد الشربينى الخطيب» مطبعة 
الحلبى /ا/ه. 

«١‏ الملخص الفقهي للشيخ؛ صالح الفوزان نشر رئاسة إدارة البحوث العلمية 
والإفتاء الطبعة الأولى 5757 ١ه.‏ 

57 الممتع شرح زاد المستقنع» للشيخ العثمين رحمه الله طبعة مركز فجر 
للطباعة» القاهرة. 

١‏ - منح الجليل شرح مختصر خليل؛ الشيخ عليش المالكي. 

64« المنفعة في القرضء عبد الله العمرابي» دار ابن الجوزي للنشر الطبعة الأولى 
6 ١ه.‏ 

6- من فقه المعاملات للشيخ صالح الفوزان. 

5- مواهب الجليل لشرح مختصر خليلء لأبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد 


الرحمن المغربي المعروف بالخطاب المتوفى 4655-407ه دار الفكر الطبعة 
الغالئة 5١51١ه.‏ 


7 -الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية» إصدار الاتحاد الدولي 
للبنوك الإسلامية» الطبعة الأولى /9١1ه.‏ 

4 الموسوعة الفقهية الكويتية. 

4 -الموطأ للإمام مالك رواية يحي بن يحبى الليثيء دار النفائس بيروت. 

- نباية المحتاج إلى شرح المنهاج» للرمل» شمس الدين محمد بن أبي العباس 


أحمد بن حمذه بن شهاب الرملى. 


يسا 


بد بهة؟ بل يبيب ب سسسب لص سس سس ب الشْقه المسسر 

-١‏ نظام التأمين» مصطفى الزرقاء» مؤسسة الرسالة» بيروتء الطبعة الأولى 
ه. 

؟١١-‏ نظرية الضان الشخصى (الكفالة)2» د. محمد إبراهيم الموسى» مكتبة 
العبيكان» الطبعة الأولى. 

77 - النهاية في غريب الحديث. لأبي السعادات المعروف بابن الأثير» المكتبة 
الإستلامية: 

ح- نيل الاوطار شرح منتقى الأخبار» محمد بن على الشوكاني» مطبعة الحلبي 
بمصرء الآخيرة. 

0 -الهداية شرح بداية المبتدي» لشيخ الإسلام بن الحسن بن على بن أب بكر 
المرغيناني» المتوق سنة 65197همف مطبعة مصطفى الحلبي بمصر» الطبعة 
الأخيرة. 
الحديث 141ام. 

-١1/‏ الوجيز 2 القانون التجاري. د. مصطفى كال طه. المكتب المصري 
الحديث للطباعة» الطبعة الأولى 795١ه.‏ 


ا 


فهرس الآيات 


١ 


الآية 
© أَحْطيَالْبنَاتٍ عَلَالِسنينَ 4 [الصافات:16] 200 
«أن تَخُوست أُمَة َأَرَق بن أمَّةِ 4 [النحل: 3 مد 


إِنَّمه بأ متي أن يُومُوا لمعت لك أَمْلِهًا 4 [النساء:زه]... 


#إِنَا دَهْبِمَا فَسَتَبقٌ# [يوسف:17] 23كظ2ظ1 


خمَتٌ عَكَتكُعْ أُفَه ينافك © [النساء:7؟1].. 
«كتائا الي ذَب تَ روجهم مَل مَآأَنقَفُوا 4 [الممتحنة:١١]..‏ 
َي أَمَرَحَكُم يَِرِفِكُم مذو إِلَ الْمَدِسَةٍ 
8 يبآ أرق طَعامًا ملبَأتِكم رق مَنُهُ * 
ل 00 


2 
فََّا 


ون يعن لح فاو هن حوره 4 [الطلاق:7] م 
#كَإِنَ أَمِنَ بعص ا كلمو اذى أَؤْثمِنَ أمنئئة: وَلْمِبَقٍ الله 
الل 


رَمَّه # [البقرة: 7/87] 1 ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز |[ 21 


عد 

ا ل ل اس 
#دَخَد أحدنا ورحكانئه: إنا نرئتك من لْمُحَسِنِيتَ #* 
[يوسف:7/8] ةن تق إن أن مد ا ا قر 74ل وام عام على لاه و ع 16 

> لخ م ع بس خر 506 1 1 
#فرهان مَفَبُوضَة # [البقرة: 7/7] ومو ها 6ه دونه ووه لف تق افده عاج 6ه 


هر 0 لم 


سركي سار سر 5 مسمس ص ع خار مره 
فَمن عمد لحم فاَعْتَّدوأَعَليَهِ بمثل ما أعتّدى عَلِتَكم وأتقوأ 


ةا سد 


الصفحة 
50 
1 
51 


١م‎ 


144 


١4 


١2 ا‎ 


١ /ا/ا‎ 


١ 


١ 


١5 


١و‎ 


١4 


١9 


55 


ا 


لله وأَعَلمَوَأ أ نَ أله مَعَالْمَيَتِينَ # [البقرة:915١]‏ 0 


© قالت إحددهما يتأت تيمم إِدك حير من أَسْسَسْجَرتَ 
لم الْمِينٌُ4 [القصص:؟] 11101011011 
#وكان عِندَألّ وبا * [الأحزاب:19] 01000 
9 كيب عَلَِكْمْ دا حَصَرَ َحَدَكْهُ ألْمَوْبُ إن رَرَكدَ حَنا 


سير لسر 


2 007 ساي 2 2م 07 _- ”5 
الوصِيّة لِلوالِدينِ وا ارد ا : َال اليه > 


مسو 
# كل نفس يمك بت رهية ‏ [المدثر :خم" ] ع رك امك 10 انور لا ل ا 8ج 
من ذا الى يُعَرِض الله وض آذه هه ا لما أَمعَانًا 


لك 
. -42 عسوتو مج ير سح ‏ ئر سر 
جكياره وألله يفيص وسضنط وَإلَحَهِ و رت فق 
[البقرة:50؟] اعم نبو مدع و ويد واد افرا رو جاده و و و 8110 1ل اند 
وأبسلوا لبتم حَهّه إذَا يلوأ يكح فَإِنَ !هكم مهم رَسْذا 
ا 0 


َأدْصوا لدم أَموطم #* [النساء:>] 121111110 


#وأحلٌ ألَهالبَيِم وَحَرَم الريا 4 [البقرة:7175] 277 


ل ل ا ث0 01 


00 > | مم 
وءاخرون يِصرِبون 2 اررض يسغون من فضل ا م 
[المزمل: ]٠١‏ كماو ممت دوق ع كوه ع ووو دكا أن نايا وروا وز ل 1 ا 


#وأشهدوا إذا تسايعْتَم © [البقرة:787] 00 


(«أمثرالك السكتشر ينمز » [الأنفال:٠]‏ 538 


لحيل 


١48 


7 


١84 


642505 
5: 


فهرس الأيات 


ذا 


7: 


3506 


الملا 


7 7/ 


7 


ا و 2 
#وأفوض أَمْر: كت إكآلله © [غافر:؟ 4] ه ش51 


#وإن مُبَسْرٌ قَلَحكُحْ رموس أُمْولِكُمْ © [البقرة:1174] 5-8 


#وإن طَْمَنَانِ مِنَ الْمُوْمِِينَ أَمْنَتَلُواْ فأصَلِحُوأ بِيَسمَا» 
[الحجرات:9] ام ع مخ اه اوم موك لاوا مو ملاعلاه اع ما ما 


مر 0 اك 5 سساح ا آ دآ هس ه 14 
ب _- ج سه بي 
0 00 / ا 1 ا 


ل ل اي ييا سر ارم لس رجت جحت سرت ترح سل 
#وَتَمَاوَنُوأ عل ار وَالنَفَو ولا ناوا عل الْإثوِوَالْعُرُوانِ * 
[المائدة: ؟ ] ا 001 0 


#وَكان ورآء هم مَلِك يَأَحْدُ حل م سَفِينَةَ عَصَبًا © [الكهف:79].. 
0 از و4 [النساء: 0] ا 
#ولا تَمَريواً مَالَالِيد بَتِ إِلَابالَّى هى 1 لَحْسَنُ # [الأنعام:157].. 


ا يرِوأنأ بو رَعِيمْرٌ # [يوسف:77]... 


وَمَنْ أحياها وَحكأنما ١‏ خا لماص هيف 5 [المائدة:؟7] 2 


جر 2 سرا عي صساجج 22 رس © قرح 


0 ا لي وَمّن كن فَقَيرا فَلَمَا كل 


اموي 4 (النساء:" ] ا ا نه اوه اه م ها ون أذ هف اماه وهاه هه به 66616 


آذه سه هو لس ور آ آ # ا ري رو كه سَ 
5 دن شقن الله ورسولة ود ص معد لوده دناه كارا 
ره ل ل أ اخ سه ل ”7 
كينا فيكا ركد عَدادك هيرك # [النساء: ]١5‏ 511 


1 


#وَيَفُولُونَ حِجْرا تحَجَورًا © [الفرقان: 77] 2 


١ 


1 
١11 
١١0 84 


6٠١.57 
١516 
١6 
١5 

ول 70” 


م 77 
75 


الا 


١84 


و4؟ اد 


؟ الفقد المبسر 
3٠1‏ # وبمنعونٌ الْمَاعُونَ # [الماعون:7] اا 


ل 0 سإ سه الوسر هم ض» 
31> #إيكأبها الذبت ءامنوا أوهوا قود * [المائدة:1] سم الا 


در 


8 فيتايها ادرب 
فأكتبوة # [البقرة:187؟] ا 
روت سم 


سا سر سمه سس 


بيت ءَامَنوأ إذا تَدَاِيَئمُ يدم 


58 بي يك اموا له تاككلرا أ ببنحكم 
بطل إِلّ أن تكورت ره عن راض ينك # 
[النساء: 5 7] 0 5 15 1 ا ال ا 


هه رع بريه 


4 ##ايتأيها ال ءامنا لآ تأَكُلوا اليا أصَككدمًا 

0 : 1 ئ 

مَصمحَفُةَ # [آل عمران: 1١‏ ] ا 
١‏ بووِسكد هن ف أوَلدر كم * [النساء:١١]‏ الرضل 


2 2 


فهرس الأحاديث 


فهرس الأحاديث 

طرف الحديث 
(اجتنبوا السبع الونقارك سي ا ااام 
«أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله ......... 50-5 
«أد الأمانة إلى من اتتمنك ولا تخن من خانك» 5006 


(إذا اختلفا المتبايعان فالقول ما قال البائع أو يترادان». 


«إذا اشتريت بيعًا فلا تبعه حتى تقبضه)........ 2 
«استلف من رجل بكرًا) ع عد ا إن لان را 0 
«استعار منه أدرعا يوم حنين. فقال: أغصبا يا محمد؟ 
قال: بل عارية مضمونة» ل ا 


ئ «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثتلاث» صدقة 


جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له) 0 
«اشترى من يبودي طعامًا ورهنه درعه) ......... ا 
«أصاب عمر أرضًا بخيبر ...) 00000000 
«اصطنع خاتما من ذهب وكان يلبسه فجعل فصه في 
باطن كفه...») اذ 001 0 
«اعرف وكاءها وعفاصها....») مع ا وا و 


«آلا إن القوة الرمي) ه921 


١.؟‏ مسح 


١/١4 


خرف 


١ هم‎ 


حي 


ب 


«البيعان بالخيار مالم يتفرقا) اه اوور ججا لاو ماه دو 
«الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبًا إذا 
كان طريقهها واحدًا) ا 000 
«الجار أحق بصقبه) 0 شظ1 
«الحلال بين الحرام بيبن...» 0000 
«الخديعة في النار) 1[ 1[ 1[ 20(27007غك2ك15 


«الذهب بالذهب والفضة بالفضة والير بالير والشعير 


«الشفعة فق كل شىء) 78بب_-_00]092020_90 صش1طإ'/ 
«الشفعة كحل العقال» ةز ز ز ز ز ز ز ز 000000011 


(«الشفعة لمن واثيها») اوقب اناد عد مراع وات لديو ان 
«الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو 


(الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونًا ولبن الدر يشرب 


الفقه الميسر 


11 


14 


فهرس الأحاديث لوبو مد 
بنفقته إذا كان مرهونا» 0000202021 0 ا ااا 
«العائد فى هبته كالعائد فى قيئه) ” 
4 «العمرى جائزة لأهلها والرقبى جائزة لأهلها)» /» 
0“ «المسلم أخو المسلم» لايحل لمسلم باع من أخيه بيعًا وفيه 
عيب إلا أن يبينه له) 9 
"١‏ المسلمون عند شروطهم ما وافق الحق من ذلك» ©لء ”كل 
ظ ١5‏ 
بام «أما إذ قلتم| فاذهبا فاقتسم| ثم توخيا الحق ثم استهما ثم 
ليحلل كل واحد منكم| صاحبه) 00 
رضن «أمر بوضع الجوائح) 010101012012121 0 ا 
32> «"أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر 
عمرى فهى للذى أعمرها حيًا وميتا ولعقبه) 1 
> «أن أبا بكر خؤفعك نحلها جذاب عشرين وسقًا من ماله 
بالعالية ....») ]ٍ]ٍ0ٍ00201 0 0 0 اا 
5 (إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» الا 3 
8 (إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق...) الي 50 
8 "أن النبى عله حجر على معاذ خإلنعك وباع ماله) 4؟لءيه"١‏ 


64 أن النبى عله سابق بين الخيل المضمرة من الحقباء إلى 
ثنية الوداع» لا11د1ج1ج1د-ِب02ب0102 0 ا اا 


5١ 


5 


ود 


اه 


؟*'ه 


غ3ت»> 


الفقه الميسر 


(لإن بعت من أخيك ثمرًا فأصابته جائحة. فلا بحل لك 


أن تأخذ منه شيئًا) 0 ااا د 
١‏ إن دماءكم وأموالكم حرام؛ كحرمة يومكم هذا في 
شهركم هذافي بلدكم هذا» 00 خشكا 
«أن رجلا رهن فرسًا فنفق في يده فقال رسول الله مكل 

تمبن: دهب حقك») 0 ا ابر 


يتكففون الناس» جم واسسان تعده اووو طول امسو 0 ا 
(إن البيع عن التراضي) طأاي اونه الستو م سمه ماسو 00 5 
«أنه نبى عن بيع الثمرة حتى تطيب» 0 
(أنه نبى عن بيع الغرر) اانه مسمية لبب اوسن - 6" 
«باع حملا واشترط ظهره إلى المدينة) اي قينا 
(بع الجمع بالدراهم ثم اتبع بالدر اهم جنيمًا) 0 000 بون 
«مهادوا تحابوا) ا ا 0 
«جار الدار أحق بالدار) 0 


اجزاك الله عن الإسلام خيرًا وفك رهانك كم! فككت 
رهان أخيك) اا ا 00 


احريم المئر البدئ حمسة وعشرون ذراعًا وحريم 
العادى حمسون ذراعًا) فففوفوةةة ثم وو وة ثيه ة هام رونو و ملم نه رف ؟ 


ون 


ه 


66 


كه 


ييحن 


ق)6 


55 


ه56 


«دعوا الناس يررّق الله بعضهم بعضًا» اه 
(رخص قْ بيع العرايا بخرصها من التمر فيا دون 
خمسة أوسق أو في خمسة أوسق)................ 02 
«عامل رسول الله كله أهل خيبر بشطر ما يخرج منها 
من ثمر أو زرع) ا ا ا 
اعرضت عل النبي عله يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة 
سنة قلم رقي ...تيلم 58 2523 
«على اليد ما أخذت حتى تؤديه) 0 هشش”ظ2«ظ2 


«فإذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان 
«فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم).............. 20000 
«فقد وكل النبي عه عروة البارقي في شراء الشأة).... 
قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة)........ 
«قضى رسول الله عه بالشفعة في كل مالم يقسم)...... 
«كان معاذ بن جبل من أفضل شباب قومه) ا 
«كنت ابتاع التمر من بطن من اليهود يقال لهم: بنو 


«كنت شريكي في الجاهلية فكنت خير شريك لا 


تداريني ولا تماريني» 00 


ا 


142ل 


١7 


4ل 5و١‏ 


58 


١5 


/ا/ا 


م 


/4 


ا الفقه الميسر 
«لا تبع ما ليس عندك» اا 
«لا تصروا الإيل والغنم) ب000000 0 0 0 00 0 
«ل سبق إلافي خف أو نصل أو حافر) م 0 زكرا 
«لا ضرر ولا ضرار) 01010101011 00 
«(لاوصية لوراث» ا اه 
١لا‏ يبع بعضكم على بيع بعض») ام اواو ا 518000 
الا يحل لأحد يبيع شيئًا إلا بين ما فيه) تارك 
(لايَسُم الرجل على سَوْم أخيه» ا ان 
«لاايغلق الرهن. لصاحبه غنمه وعليه غرمه) 0 00 الإ 


«لايغلق الرهن, وهو تمن رهنه له غنمه وعليه غرمه». ١٠٠١‏ 
«لعن رسول الله ع أكل الربا وموكله وكاتبه 
وشاهديه وقال: هم سواء) 001011 0 
«ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمى خيرًا أو 
يقول خيرًا) مح جو سار تناع الوا سيو 0 ١114‏ 
اله غنمه وعليه غرمه» امو بالطو اا لماعمو 00 ا 
«ما من مسلم يقرض مسلا قرضًا مرتين إلا كان 
كصدقتها مرة» ا 


«مطل الغني ظلم وإذا بع أحدكم على مليء فليتبع».. ١١‏ ه5١‏ 


فهرس الأحاديث 


م١‎ 


م 


اذذا 


من ابتاع طعامًا فلا يبيعه حتى يقبضه» 535770 
من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها) 0 
«من أحيا أرضًا ميتة فهي له) 9-8ببب--0 
امن أخذ شبرًا من الأرض طوقه من سبع أرضين)... 


«من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم» 208 


ظ ١من‏ اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فهو» ش12 


«من أقال مسلً) بيعته أقال الله عثرته) 0 


امن أودع وديعة فلا ضمان عليه») 10 


امن ظلم قيد شبر من الأرضء طوقه يوم القيامة من 


«من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) 5200 


«من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله 
عنه كربة من كرب يوم القيامة) 15110070000 


«نبى رسول الله مَك عن بيع الغرر» يه 
«نبى عن بيع الغرر وعن بيع الخصاة) 0010 
«أن النبي عله نمى عن بيعتين في بيعة) 0000 
«نهى النبي عله عن صفقتين في صفقة) 2ط( 


514 


4 
(نبجى رسول الله عه عن بيع المضامين والملاقيح) 57 
«نبى عن الثنيا إلا أن تعلم) 100000 
«نبى عن المزابنة والمحاقلة» ا ا 
( نهى عن بيع الكالى» لحني ونين جه وو ا 
(نجى عن بيع وشرط) محرا لدو ااام و ماشه ام : 
(نبى عبن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي) 2 
(بجى عن شرطين في بيع) 11 
«هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين) ا 
«وأبا رافع في قبول زواج ميمونة» 000 
«واللّه في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه) 556 
«وما أدراك أنما رقية؟ خذوهاء واضربوا لي معكم 
بسهم) ص19 


١ 1 


56 


فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
المقدمة م ا ال ل ا ا 9 
كتاب البيوع 
تعريف البيع في اللغة ب ا ظ 1 
تعريف البيع في الاصطلاح تج نه ل و لمع و ا 10 
شرح التعريف 1 


شروط البيع 1000 
أولًا: الشروط المعتيرة في المعقود عليه 000 
١-كونه‏ موجوذدا و 000 
ااكو نال 0000010111 
؟- كونه ملكا للبائع 100000 
6 كول مقدر عل تامجه 01 000000000 
- كونه معلومًا للمتعاقدين ا 00 
5- كونه طاهر العين 0 
ثانيًا: الشروط المعتبرة في المتعاقدين ا 000 


00 كونها جاتزي التصرف‎ - ١ 


4ب الفقه المبسر 
"- كونهها مختارين للعقد ا 00000 0( 
الشروط في البيع ه-2-”«إ'1' 
الشروط في البيع ضربان ةالوو مه وعد بور لوا لام وم تي 1 ا 
الضر ب الأول: الصحيح 0000000 00اا 0 
أقسام الصحيح |[ [ز[ز[ز[ز ز[ [ز[ [ [ [ [ 1 00000 
القسم الأول: شرط مقتضى ال 0 001001 
القسم الثاني: شرط مصلحة العقد 000000000 
القسم الثالث: شرط أحد المتعاقدين نفعًا معلومًا في المبيع 00 
الضرب الثاني: الفاسد وجب وات اونا الا مسا ا ا ا 1 
أقسام الفاسد ا ا را ا 
القسم الأول: شرط أحدهما على صاحبه عقدًا آخر 000 
القسم الثاني: شرط ما ينافي مقتضى البيع 0 
القسم الثالث: اشتراط شرط يعلق البيع به ا 
الإشهاد في البيع 00000 
الركن الرابع: الصيغة التي ينعقد بها البيع ا 01000000000 
الفبعة القواة ا[ 00000011 
الفبنة ا ا[ 1 0000000711 
أولا: البيع بالكتابة والمراسلة 0000 
ثاننا: البيع بالإشارة و ل ل 


ع 5 


ينا 
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أولا: أقسامه باعتبار المبيع 53707010010110 
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ثانيًا: بيع المزايدة ا اي ل ا 0 


دعريقة 00 اي 020 2ي2ة2ة2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 212 21 12 2121212 12120 121 121 1 1 1 1 1 1 [ 1 111 
جه 
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شروط الغبن في المزايدة 210011 


ثالعًا: بيع الأمانة ل 00000 ش51 
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فهرس الموضوعات 


ذف 
تعريفه ا 00000 
صفته 110[ ز[ز[ز[ 1 ا 12113101010 
حكمه 00 1 اا 
ويستثنى من المزابنة بيع العرايا ااا 
صورته» حكمه ا 0 ا 
خامسًا: بيع العربون 0000 اا 
تعريفه ا 
اختلاف العلماء فيه 0 
الصحيح من أقوال العلماء فيه اا 00 
سادسًا: النهي عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاع ا 
تعريفة» حكمه ..... ا ااا 
سابعا: بيع الشيء قبل قبضه ل 0 011 0000 
تغريظة القيضين 00 
حكم بيع الشىء قبل قبضه 000021211 اا 
القبض الحكمي . ااا 
ثامئا: بيع الحاضر لبادي ا 0 اا 
صفته 00 
الشروط المعتبرة للتحريم 2111111 110000001001 
تاسعا:النهي عن تلقي الركبان 1111 1 


الثامن عشر: بيع الدين بالدين 252270070 


عاشرًا: بيع البتعض على بعض 0 00000 
الحادي عشر: النجش ا[ 0 
تعريفه ا[ 0000 
حكمه 11 ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1 0000111 
هل يصح بيع النجش؟ فو ون نوا قن اسع وو ا 
الثان عشر: تفريق الصفقة 111 [ز[ [ |[ 0 
التعريف از[ 1 0011 
الحكم الشرعي 000101011 اا 
الثالث عشر: بيعتان في بيعة ا 
نعريف بيعتين في بيعه ا 000 
حكمه 0010107 0 
الرابع عشر: بيع التلجئة 0 0 00 00 
تعريفه 01 000007 
حكمه شويع اانه السو جاع لنةناش ل زو الونو 6و0 1ف اا وا 1 
بيع المضطر (المكره) 0 
الخامس عشر: بيع الكلب ا 0 0 
السادس عشر: بيع آلات اللهو والمعازف 50 1559533 
السابع عشر: بيع الأصنام ونحوها 210507 

10000 0 0 


فهرس الموضوعات 
تعريفه 2 
حكمه 000000000 و 
التاسع عشر: بيع الوفاء و اا ا ل ار 21 
تعريفه 10000 
حكمه م اي ا و و ل 1 
العشرون: البيع وقت نداء الجمعة ا 
أي الآذانين يحرم فيه البيع؟ 0 
شروط تحريم البيع وقت نداء اجمعة ات 
الحادي والعشرون: بيع الفضولي 1 
تعريفه ا ااا 0 
حكمه الشرعي امع انق نا بج ووو ا العف ال ا 517 
الراجح 000000000 0 21 
في| يتطلب بحثه في موضوع البيع أمور يحتاج المسلم معرفتها وهي: 
١-الاحتكار‏ ام 1 
تعريفه 0000 
حكمه ا 
؟ - التسعير 1 210 
تعريفه 000111 اا 


حل 9١5‏ طلللل الطعع_للل ل بل سس الفششّه الميسر 


- الإقالة في البيع ا 
تعريفها اا ك1 
؟ - مبايعة من يعلم أن جميع ماله حرام أو يخالطه حرام 5306 
- بيع ما يستعمله المشتري في حرام 15250000 
1 - هلاك المبيع 0000 طظطإ' 


١‏ - تعريفه في اللغة والاصطلاح شع نامس رد خرن دو لام اك 1د 
؟- الحكمة في تشريع الخيار اوم ل مجارت ار ا 


؟-خيار الشرط: تعريقه. دليله عن عاق اناه اقيق هده أ لاه أ مه 
أحكام متعلقة بهذا النوع من الخيار 0000 ش51 
١‏ - اشتراط المتبايعين الخيار إلى مدة ا 


فهرس الموضوعات 


ينف 
"- لا حد للمدة على الصحيح اما سبق م الود و 0 
5 - اشتراط الخيار في شيء يفسد قبل مام المدة ا 
7- نخيار العيب 00002121212158 0 اا 
تعريفه في اللغة والاصطلاح 1010 21010101 
حكمه الشرعي ودليله و مان ا اه ار ل 9 
الشروط الواجب توفرها في خيار العيب م م ا 901 
ذكر بعض الآحكام المتعلقة بخيار العيب 0 
© - خيار الرؤية: 0011011 ا ا 
تعريفه 000 
حكمه الشرعي اج وو طبع اف سساو وسكي او ا ع 210 
شروط خيار الرؤية عند من قال به 0 
- خيار الغبن والنياة مه ساف مركن الاج فوا جلمد ماو اس 111 
١‏ - تعريفه في اللغة واللاصطلاح 1 
١‏ - حكمه الشرعي 0 
77- ما يثبت فيه خيار الغبن 0000000 
فابظ الخيع المتس 1 0000 
شرط خيار الغبن 1 
لمن يكون شرط خيار الغبن؟ ا ا و و 11 
كان الكد ليس ل ل ل و له 


الفقه الميسر 
تعريفه اا 0 
حكمه الشرعي 00000121 1000 
باب الربا والصرف 0000000 
تعريف الربا في اللغة والاصطلاح 0000 
حكمه الشرعي ودليله 0000000 
الحكمة في تحريم الربا 00 0 
أقسام الربا ال الم بو ما وجو ب م ا ا 3 
اونا السية ا ا ل ا 0 
؟ - ريا الفضل 1[1[1[ذ1[1[ [ [ 1 000 
العلة في تحريم الربا ال الو ومسي ا ا ا 2 
قول أئمة المذاهب في ذلك 0 0 10100000 
بيان القول الصحيح في علة تحريم الربا ا 00 
آثر الربا في العقود 00 
بيع (النقود - العمللات) وصرفها ا 
باب بيع الأصول والثمار ا 11[ذ1[1[1[ذ[ 1[ 0 
تعريفها 1 1[1[ز[ز1[1[ز[ز[ [ [ [ 0000 
-١‏ بيع الأرض 1[ [ 0000000 
؟- بيع الأشجار 011100 1 000101 
حالات بيع النخيل 1 1[1[1[1[1[ز[1[1[1[1[ [ [ [ 0 10000 


الحالة الأولى: بيع النخيل وقد أثمر ولم يشترط البائع الثمرة...... 7١‏ 
الراجح 0 
الحالة الثانية: اشتراط أحد المتبايعين الثمرة 1 
الراجح ل 0 
مدة بقاء الثمرة للبائع ب ا 
الراجح از[ 7 10707( 
الحكم إذا كان بعض الثمرة مؤْيّرًا دون بعض ا 0 
بيان المذاهب 0 2123# 
بيان الراجح من الأقوال 0000000001011 
بم يكون بدو صلاح الثمر؟ ا ل 7 
بيع الغار التي تظهر بالتدريج 1 0000 
أقوال الآئمة السب تومو تون دع لاطي عن الو وري 10 
الراجح 0 
بيع ما هو مستور في الأرض من الخضار ونحوها ا ا 
أقوال الآئمة ل 00000 
الراجح اطغ( 
بيع الزرع الذي يحصد مرة بعد مرة ا 0 00 
بيع الار بعد بدو صلاحها و ا ا 


ا الفقه الميسر 
أقوال الآئمة ا ةذ[ اا 
الراجح 0 1[1[1[1[1[ 1[ 00 
حصاد الزرع وجذ الثمرة 0 
أقوال الآئمة مو ا ل 
الراجح من الأقوال 000000000 
اشتراط البائع منفعة المبيع مدة معلومة 00000000 
أقوال الأئمة از 0 000 
الراجح 1[ ز[ز[ ز[ز [ [ [ ا 1 00 
بيع الثمرة واستثناء شيء منها ل 0 
باب السلم د01 0 060 
التعريف 000 
تعريف السلم في اللغة 001010111300300 
تعريف السلم في الاصطلاح موي ا ل ا 
أركان السلم 0001111 ا 0 
الركن الأول: الصيغة ا ل 0 
الركن الثاني: العاقدان كالسا قاف مناواوان ملعا العامة سواط وبا سول 
الوكن القالثك: راس المال (الكميغ) 0 
حكم السلم ودليله ا ا ا 
دليل الكتاس ا ب ل ا 


فهرس الموضوعات 


تعريفه في اللغة والاصطلاح ا 0 


الفرق بينه وبين السلم واه 8لا توك لاود ا مما لاا 
الفرق بينه وبين الإجارة ا ل اه كاده ماواو و ار 
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الفقه الميسر 
حكم القرض 000 
هل القرض على وفق القياس أم على خلافه ؟ 1 
أركان وشروط عقد القرض ا 0 
الصيغة 1 1 اا 
الركن الثاني: العاقدان ا 0 
الشروط المعتبرة في القرض ا 
الشروط المعتبرة في المقترض ا م لواو لوجم ماح االو 1117 
الركن الثالث: المال المقترض امار او ابو وس م ا ب" 
الشروط المعتبرة في هذا الركن ا 0 
الشرط الأول: كونه من المثليات 0 
الشرط الثاني: كونه عيئا سو 6 
الشرط الثالث: كون المال المقترض معلومًا 1 
ذكر بعض المسائل المتعلقة بالقرض 0 00 
القرض عقد لازم أم جائز؟ 0 
اشتراط الأجل في القرض لامع سس روج اسواس وماس و ا 
الزيادة في القرض وأحواها 00 
شروط وفاء القرض في بلد آخر 0 
ضع وتعجل اا 00 
إنظار المعسر أمر ضروري ا 


فهرس الموضوعات قف 
وجوب أداء القرض 0 
باب الرهن ا ا اا 000001 0 
تعريف الرهن في اللغة والاصطلاح د د01 اا 
الحكم الشرعي ودليله 001 
دليل الكتاب 0 0 
دليل السنة ل 000 
دليل الإجماع ل ااا:-012121 00 ا 0 
أركان الرهن 00 
شروط الرهن لز[ 000 
متى يلزم الرهن؟ يي 0 
منافع الرهن وغرمه 0000000 
ضان المرتهن للمرهون عند تلفه 00000010101 
أقوال الآئمة في ذلك 00000000001 
الراجح من الأقوال 0000000000 
متى يستتحق المرهون؟ الل ل و 101 
أقوال الآئمة 00 
الراجح اا 
باب الضمان (الكفالة) 1 ا 1 0 00 
تعريف الضان في اللغة ااا 


ححح ع١‏ 


تعريف الضمان قْ الاصطلاح ا 0 
إطلاق لفظ الضان والكفالة 5058 


الركن الثاني والثالث: العاقدان 0-0 


الركن الرابع: المعقود عليه (محل العقد) 


شروط الضان (الكفالة) 50 


خصائص عقد الضان(الكفالة) 50 
أقسام الضمان (الكفالة) 510 
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فهرس الموضوعات 


20 
حكم كفالة بدن من عليه حَدٌّ أو قصاص سي نا 
ما يترتب على الكفيل عند تعذر إحضار المكفول بنفسه يي ا 
أقوال الفقهاء.. 0 10 1000000 
الراجح من الأقوال ا 0011 0 00000 
الكفالة بالتسليم ا ااا 

تعريفها ا ا ا لي ا ل 1 
أقوال الفقهاء في حكمها ل 001 0 00 
الراجح من الأقوال 0000 
ضان الدرك (العهدة) 0000 
ضان الطلب 00000000010 
تعريف ضان الطلب ا 
ضان المعرفة 10 
حكم عقد الكفالة 0000000 0 
صحة الكفالة منجزة ومعلقة ومؤقتة ا 
الآثار المترتبة على الضمان ااا 0 
بيان الراجح من الأقوال 00000 
رجوع الكفيل على المدين ا 1[ 
انقضاء الكفالة وانتهاوؤها 10 
باب الحوالة ا 00000 


اس م الفقه الميسر 
تعريفها ا 1000000 
حكمها الشرعي 0 
أركان الحوالة 1[1[11[ز1[ 1[ 000000 
شروط الحوالة متكا اتبيه امشو مقا وماد وان وو ا مما وا 1 
حقيقة الحوالة 0 
رضا المحال بالحوالة ا اا 
وفنا العال ضلة 1 0000011111 
مراعاة ذمة المحيل 00 0 000 
أقوال الفقهاء 0 
الراجح من أقوال الفقهاء ا 
التحويل البنكى 0 
حكم السفتجة 1[ذ[ز[ 1[ 00 
اختلاف أهل العلم في حكمها اي ا 1 
الراجح من الأقوال تون مووي لاوس اس و ا وي ا 
باب الصلح 110[ 1[ [ [  [‏ 000 
تعريف الصلح في اللغة ا 
تعريف الصلح في الاصطلاح يي ا 
حكمه الشرعي ودليله ا 000 
دليل الكتاب 111[ 1 0 


فهرس الموضوعات 


أقسام الصلح 3000 
القسم الأول: صلح إقرار ... 
أنواع هذا القسم 0500 
القسم الثاني: صلح إنكار.... 
الراجح من الأقوال 5006 


الحكم الشرعي ودليله مثممملة 


وهاه 6 ه ها وه ها هاه لوأو ه جما واه مادا ماه فاه ها امه > م م هم م .6ه ٠.‏ 5 


ولو وهاه عم وس وو هس و و و ها نس و هاه ها واه شاهم اه ةن همه هو ه مه وده 5 >9 


«او م هه سه مهن وام و هس ع واه و وم هس هج وه هم نه > 6ه < ٠‏ هه ١‏ 590 


اهاج هه هو و هاه هه ها مهاه هق اه وا واه هم هو هج م هم و هم ماه ماع مع > 2*5 *. 


ولو جه هس »م وو د ه و واو هس هو هه هن واه اه هما ماه 5 همه مه 6ه ؟ ٠‏ 5 ع 


وو هه هه ها واه هم ووه هم و هم همه و وه هن وهاه هج + :6 ه.أ »6< وده ١9١»‏ 5 


#الوه هم و و و وه ها هن واوا اه و ها ها دن وأا هاه مه وه ده ع 6 :5 هم هه 5 عه 


وهاه م ماو هه هو و وه و واه من وا وان و وقه و و ها هماه هه ده هما ١‏ 6ه 


موه وس وو هه جه وا وه وا و هو وه هاه ها واه ه: م هم مه وده ١5‏ عه 


وو ل هو هه سو وه سن وه وهو هه ون هم هده هده و هذ .> و همع هه 29 5 + ٠‏ 


واو نه هس وا وام عه هو وا ماه وأو وهاه واه ها ماه هم م م هم 6 هم وأ هم هه 5 دمع ه* 


وهو وه هو و و و هه و عم سه وه هو هاه هاه اوقا :هو هه * 5ع 5 *؟ عه 


واود هم عو هو هه وه هو مهاو هو وهاو و و ن م هده وم جما هماه و6 ماهم ع ١.»‏ 


ولوس هم و وا وده وهاواما اه هن واه هج و وا ها ةا م همه مام م هم م ام هم م عم >٠١‏ 6ه 


وه هه هه همومه هم وه و هن و واه نو هاه م وه هه و هاش 2 هم ع ء * © 5 


37 2 > > + + 2 اي ا ا لا لا ا 00 0ل ل ل لل د داك 


ووه د م واو هه و وا واه وا اوه واوا ها وا واه ع واو م مه وما مهم ٠9+66‏ * 


الحجر على المدين المفلس ش55 
ما يترتب على المحجور عليه 0 
الأصل فق امبر ها افلس ل 
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© © # *# © © 5898 * #©# #© 5ه © ه »© ©ه © ههه بن » ووو و بجو هجواأهن بن 4 


© © © © * *© © © © © 5 »© © 4« * ©6 »© هأ و ؟ه © » » » هأ هو وو و وه هم 
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© © © © © »© © © »© © #© © © ©« #© © هه © واه و بج به وهاهو و و واه 
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© © #©# ©« © © *« © © © © © #©# © ه © © »هسه وه وه هيو واج ابو و٠‏ 


©» © © © © © © © © © © *» © هه © © © ه © « © * » » هاه ه ها وه ها 


© © © ©» * © © © #* » © © © © © © © هه © *»» ه» و هع هع و جامي وا نو 


فهرس الموضوعات 


حكم عقد الوكالة ا 
أقوال المذاهب في حكم عقد الوكالة 


بيان الراجح من الأقوال ا 


أنواع الوكالة 00000 
هل للوكيل أن يوكل فيها وكل فيه؟ 


باب الشركة ..... 8 232 
تعريف الشركة بامعنى العام 5 


ووه ها نه و ه هو واه هو و هاه ماومأان وده هع هه ه 5 > 4 ٠١‏ © 


ومو ه» ووه هو و هو واه هأ واه هه هاه هد و هم ه وه ههه ٠١ ٠١‏ © 


والوو و وو هه و و و هن و هم وا وه ه وهاه ده هه وه ١٠١‏ ١ه‏ 


والوام اه وهاه وأو هد و و ها هاه وماأ واه مده م هم ه م هع ه١٠ ٠>‏ ع 


واوا هه وه ون وم واه همع .ممه م مام م .هه .و «٠‏ ه* 


والو و هو وو هم وو هم و وو هج وا واه و وان © وهاه .عه ١ه‏ 


والم و وو واو ها وا واه م و م وه م وه وا مع 2 مم 5 بع ٠ه‏ 


لوو و و موا م م وو هس ملم م نو بم بن م ع ان و جد و .5 


والمو اه و هه و وهو و وه وه هه وه هد هده و هه 5 عه 5 9ه 


رق 
ف اللغة والاصطلاح ومةةوةةةو ةو و ة ةم ور ةم م من 
أقسام الشراكة بمعناها العام 5-0 


لووطسسق فلها 000 
الشروط المختلف فيها 00 
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© #» ©» © © #» # © 58 © »© #* ».ا هه و وهو و واهبن *ن 
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فهرس الموضوعات 


النتائج المترتبة على إثبات الشخصية المعنوية (الاعتبارية) 


أنواع الشركة سس ا و ار ا سي ا 
أنواع الشركة عند الحنفية 000 


أنواع الشركة عند المالكية 00 0 15190 
أنواع الشركة عند الشافعية 000 
أنواع الشركة عند الحنابلة ا 


بيان التقسيم الأفضل لأنواع الشركات 0000 


التفصيل في بيان لأنواع الشركات ل 
القسم الأول: شركة الأموال 0 


8696 © ه + »+ *» 
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6 .هه » جه © هه ه* 


© © © © > #« « همه 


+٠6‏ ووه < ههه 
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» © > هم مامه 
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القسم الثاني: شركة الأعمال (الأبدان) 


تعريفها في اللغة والاصطلاح ل ل ا 
أنواع شركة الأعمال ش*ظظ 
حكم شركة الأعمال 00 
القسم الثالث: شركة الوجوه ا ل 
تعريفها في اللغة والاصطلاح 11[ [ذ[ذ[1[ز[ز[ [ 1 1111101 


افسام شركة الوجوه فافع ةع ةو و م مام رود ني ءانث 


القسم الرابع: شركة المضاربة 50000 
تعريفها لغةَ واصطلاحًا ا 


© © © © »© © © #« © © #©# © © © ه ه هدتن و هاه واج ج وا ١٠و‏ 


© © © © # #* © © #© © © © © © © اه هو هوه اهأ هو و واب ه- 


© © © #» © #© © © 4# © #20896 # © © ه0896ه دا م و واو و اج بان 


© # #*# ©» © 8# »© © © © 9# © هه © © 5# ه هم ه هاو واوان ٠‏ 


©# © © © © © © © © »© 0898© © #8 ه هه هد هو هو هو هج وا و بج هي 


©» #*« © © #©#0* 0# © © © © © © © * © ه جه هج جه ع و وان هو ه٠.‏ 


© © # # © © © © © © # »© © © ه © » ه هاه هو و اهو ون ه٠‏ 


© # © © © »# # © © © © © ©« هه #ه »© 6ه ع بج جه اهو وا واه 


# © © © © © © #» © © © © # © ه © © اع به اج وان بج اجا وان 


© © 8# #» © © © © © © © » © © © هه » » هج وهو واج وان ٠‏ 


© © © © © © © © © © © © © و وه هه ؟ »و و واس ع واو ن 


فهرس الموضوعات 
أنواع الشركات المعاصرة 25253 
الشركات المدنية 1 1211111 


الشركات التجارية ا 


أنواع الشركات التجارية 000 


شركة التوصية بالأسهم 2520026 
أنواع الشركات العامة 1500000 
الحكم الشرعي للشركات المعاصرة 0 
باب المساقاة والمزارعة 0 


تعريف المساقاة في اللغة والاصطلاح 
تعريف المزارعة في اللغة والاصطلاح 


ولو و مه هم و م مان وام هن > هد هن هم جم ع 4 م ع + >6 ع 6د هه 


والو نه واو هه هو هم واه واه ها و هاه وه هاه مه هه وه © ٠‏ * 


ولا و هه واه هم و ا م ل و ده 6ه جع هن بم هج ع م عع :2 5ه 


ولو و اوه م جه وم نا عه هوا هم ماه وها مامه و م م ٠*٠ ٠».‏ 


وى »> عن ه هاو ها م جا ها ها ء وا هماه ماه ماع 5 عم > عه > 


مالو و ب مم و ممما م م م واه و هم هج :2 و هم 2ه مه ١‏ 


ولو وا ها نس و اه نه هوا ماه هاه هما هاه مام ه هم هم هج هه > © 


الوا ها هم واو ها نا و هو اج هي همه هم © هم هم و هج ع هه م م عه 58 


وو هو هه ووه و وا ده وه ج .4ه © 2 هاه ة 9ه ٠١‏ 5 


ولو هم وو ه > هاه هاو ها هأ ةو هاه ام م هم مه هم ه. + +5 ه* 


ولو و مها نوا هم و و دم هج جع وه نا هعد هم ةن بع هه 4م ع 6م 


«اوأود هه و و هو و هو هوا ماه ما وو ه جما وام هه مه ٠‏ > 5ه 


واوا هم واه اه وهس هه مه واه مه ون وا دده 6 65د د5١‏ 


هالوم وهاه وه هه واه م سه هده هو هج 6< و هع *٠١ ٠ ٠‏ 


مالوا و هاو واه جا وم و وا هم هم © م وده مه هم عه و9 عه 


ولو هن 6ه > ع وا و هج جا وام ها هد وه هه : .وه * + هم مه +١‏ 5 


والوو ان ووه هو و هد و م هم وا ماهم ةا ماهم هم 6 اه .»> 9< >» 


ولو ها ها هو ره ان و هد هج هو مه © هج هده © +6 م :2 5ه 


»السو بج نه و و نه وهو هاه ما هاه م ما هاه م هج ه ه 9ه 5 ١‏ 


الفقه الميسر 
أركانها 001 0 
حكم المساقاة والمزارعة ودليله) ل ا 
دلبل المتتريوعة 011 1 ا 0 
اختلاف الفقهاء في حكمهم| ا اا 
بيان الراجح من الأقوال 010000010 
حكم عقد المساقاة والمزارعة ا[ 0 
خلاف المالك والعامل في نصيب العامل وفي الحلاك 000000 
شروط المساقاة والمزارعة 11 1 1 ااا 0 
ها تموزافيه المساقاة 1[ 00 
ما يجب على المالك والعامل امك ا م ا 
كراء الأرض بالنقد (إجارتها) ا 
انتهاء المساقاة والمزارعة (بِمّ تنتهي المساقاة والمزارعة؟) مي لاا 
باب الإجارة 0 000 
تعريفها في اللغة والشرع ا ب ل ل ا 
شرح التعريف و ل يي ا 
الإجارة نوعان اطا دونه اواواه سو وول سا موي ا 
النوع الأول: كونها على منفعة عين معينة مح م م لا و للا 
النوع الثاني: كونها على أداء عمل الا 
شروط الإجارة 0000000000 


فهرس الموضوعات ساد 
مشروعية الإجارة 00000 ااا 
دليلها من الكتاب 0 0000و 
دلبل السنة 0000000000 
دليل الإجماع يي ا ا ا 1 ااا 
الحكمة في مشروعية الإجارة اا 
أركان الإجارة 00000 
الركن الآول: الصيغة 0 
الركن الثاني: المتعاقدان 00 
الركن الثالث: المعقود عليه 00000001 
الركن الرابع: الأجرة 1 
حكم عقد الإجارة ا 
تنجيز الإجارة وتعليقها اا مويه ا لبر 
من يؤخذ قوله عند الاختلاف؟ و ا 
تأجير العين المستأجرة 0 
انتهاء الإجارة 0 
استحقاق الأجرة عند هلاك العين اا 
حكم الاستئجار على تعليم القرآن الكريم والحديث والفقه ..... ١”‏ 
إجارة دور مكة وغيرها من أرض الحرم اا 0 


هل الإجارة تنفسخ بموت أحد المتعاقدين؟ 1 


باب السبق دكي و از م عاد وال كاج عات ارو 5 1 نج لابح وو ف ا 1 
تعوزلة ل 
حكمه الشرعي 10000000 7571011غ” 
الحكمة من مشر وعيته اذ 1 170717101ك 
شروط صحة السبق ا 
الشرظ الاولة تعيين الم كواصة 22*00 
الشرط الثاني: كون المركوبين أو الآلة من نوع واحد ش52 
الشرط الثالث: تحديد المسافة ا 
الشرط الرابع: كون العوض معلومًا 10101000 
الشرط الخامس: الخروج من شبه القمار 51510111110 
حكم عقد المسابقة ا 
ما تصح فيه المسابقة 000 ش*5' 
باب العارية ا اك مس ع ل ا 
تعريفها في اللغة والاصطلاح 0770000( 
الحكم الشرعي ودليله 51111110 
أدلة الكتاب ا 
أدلة السنة ا ا ل 
أدلة الإجماع 100010100000000 


فهرس الموضوعات 


أقوال الأئمة 000 


الراجح من الأقوال 1 
إعارة العارية وإجارتها 111 


أقوال الفقهاء 000 


والوأو ع وو وده وام هد وام و واه و واه ها ءا م وا مم 6ب ءدب 5.١.6‏ 


وام وجا وام موو وا وا واه وام ةا و وس واه ع وه نه هه 96+ ود 5ه 


والواو واو وم لو و ووم وت هن وه وو مهن وه د 9م د د د 5 ١‏ 


لوالو عاو و مو و و م واو و و هن و وود هو م و و مده د ب 5 6د 96 5 5 


والو و ووو و و و واو و نوم وه ووو ةن و هده و مه م م م6 دع يه 


والولو و و و و د و و و و وه و مه وه وما وموم 5ه ب 6ع ب تب :به 


والواو ع و و ع ومو و وار و واو ود وم 6م و وم م 666 6ه 


والوا ووم وو لل ووو وو و و وه ووه مو ووب عع ديد 5٠١‏ 


والوو سه م وا ون و و و وو وهو و واه هم و مه جمدم و د .د وو 


والواو هه واوا و وة وم لاوا ةا وو و ووه و وه و وو و9 بم6دعء و9 و59 


ووو ووو ووم ور و و ومو دوم ودء بد دوع 5 


والواوا و م ووم ووو وو مو ووو ةو و مه وود د ده 99د :9*9 


والوالوام و و وو عو م وو وو وو وده و مده فده 9 ده ٠١*٠١‏ 95 9ه 


ااا اح اا يع ل يا ا ا اا 1002ل 01 0011ل ل 0 0 اللللسينيب يان 


والللوو ووم وو وو و ووه هم ده د 5د 5 6 5 5 © ٠ه‏ 


والولو ا و م لوو نس وو و و نا واو ها واه ووه وه 6 م 6 60ج ب ب 


ااا ا يم ع يا يل يا ا ا 01001077000000 1ل الل ب/را١اا1االللبسلتيتن‏ ين يي نا 


والواأوا م ووو وا و ةا واه ةا واوا وم هن م و هو م موه و6 ههه عد 995 59 هه 


والووا م ووو و مم وو و و و هو ةن و و ةن هة وده ود د9٠ ١‏ 


الفقه الميسر 
دليل الإجماع 0 ا 
رد الغصب 1[ 000000 
تصرفات الغاصب وعمله في الملغصوب 6[ 0000100000 
غصصي العقار 01010111 0 0 0 0 0 
منافع المغخصوب ا 0 
كيفية ضهان المعغصوب ا 00 
ضمان ما أفسدته المواثي 00 
أقوال الفقهاء 1414131[ 1[ 000000 
الراجح من الأقوال او وو اوح مي م 0 
ضمان المغصوب المحرم على المسلمين 1[ 0000 
أقوال الفقهاء ذسل ام د و اليه بيو ا ا 
الراجح من الأقوال 1 1 00000101 
إذا ترتب على يد الغاصب يد أخرى 000000000 
اختلاف الغاصب والمالك 11[ 1 0000 
براءة الغاص وال السام اطر ب وواسا ووو ا ا 
جناية الملغصوب ا 1 ز1[ 1[ 00000000 
باب الشفعة ا اا 0 
تعريفها في اللغة والاصطلاح واي طامنا ا ل اا موا ا 


الحكم الشرعي ودليله ب 0 


فهرس الموضوعات 


76 سد 
دليل السنة الم 000000 اا 
دليل الإجماع ا اا 
حكمة مشروعقها ا ااا 
أركان الشفعة و 
شروط الشفعة ااا 
أنواع الشفعة 000000121 0 ا ل 
شفعة الشريك في العقار ا دوق سي اد امو وي 1018 
بيان المذاهب في حكمها 01021 ا 
الراجح من الأقوال ا 
شفعة الجار ا ا ا ا 1 
أقوال الفقهاء 0 
بيان الراجح من الأقوال ا ا ا 1 
الشفعة في المنقول 0 
أقوال الأئمة ا ا 
الراجح من الأقوال 0 
الشفعة في غير المبيع ل 
أقوال الآئمة ا ا 00 
الراجح من الأقوال 00001011 
وقت المطالبة في الشفعة 10 


الفقه الميسر 
اختلاف الفقهاء 0 
الراجح من الأقوال ا ا ا ال 
تصرفات الشافع والمشفوع فيه 0 0 00000000 
تعدد الشفاعات 1 1 1 1 ا 
الراجح من الأقوال 00000 
شفعة الذمي ا ا ا 
اختلاف الفقهاء في ثبوتها ري 
اختلاف الشفيع والمشفوع منه 000000 
أقوال الفقهاء في ذلك از[ 00000 
إسقاط الشفعة ب 0000 0 
كينية الخد القع 000 
الراجح من الأقوال ا 
هل تورث الشفعة؟ 0 اا 0 
الراجح من الأقوال 0 
تلف المشفوع فيه أو بعضه 1 
أقوال الأكمة 0 
الراجح من الأقوال ا 010 
باب الوديعة 1 ا 


فهرس الموضوعات 


١ 
(1001101000 في اللغة ا ا‎ 
1 في الاصطلاح‎ 
1 الحكم الشرعي ا ا ا ا‎ 
1 دليل الكتاب‎ 
11 1 دليل السنة ا ات لل‎ 
دليل الإجماع ا ا 0001 ااا‎ 
1 أركان الوديعة وشروطها ل ا ل‎ 
1 حكم عقد الوديعة‎ 
0 ضان الوديعة ل ا ا‎ 
1 أسباب التقصير والتفريط في الوديعة ا‎ 
ادعاء المودع الرد أو التلف ا‎ 
00 1 انقضاء الوديعة ل‎ 
000 000 باب إحياء الموات اي‎ 
0000000 تعريفها في اللغة‎ 
000 0 تعريفها في الاصطلاح‎ 
0000000 الحكم الشرعي‎ 
دليلها من السنة ا 0 اا‎ 
الدليل من الإجماع ا ا ااا‎ 
0 كيفية الإحياء (بمّ يتم الأحياء؟) ا ا ا اا0‎ 


جم الفقه الميسر 


إحياء الأرض الموات ا 0 0 
شروط إحياء الموات و 
إذن الإمام في الإحياء [ ز ا اا 
أقوال الفقهاء 00000 
الراجح من الأقوال 1 1 1 1 ا 0اا0 00 
هل التحجر إحياء؟ 1 اا 
أنواع التحجر ا 1 1 1 0 0 
حكمه 0101 اا 
مدة التحجر 0 000 
حريم الآبار 0 0 اا 
إقطاع الإمام الأراضي -ب-د11130 0 ااا 00 
تعريفه و00 0 007007070070000 
حكم الإقطاع ودليله مقا امج اج نه اراس او ا ا 
أنواع الإقطاع 0 1 1 اا 
١‏ - إقطاع يقصد منه تمليك المقطع لما أقطع 5 
؟- إقطاع الاستغلال ا ا 0 
"- إقطاع إرفاق. م4 م رع سان و ما لالطو اا 11 
باب الجعالة اا 00 


فهرس الموضوعات 


ا 
حكم الجعالة ودليل مشروعيتها ا ااا 
أولا: أدلة الكتاب ااا 
ثانيًا: أدلة السنة ا 010101 0 
ثالثًا: دليل المعقول ةل 00000 ااا 
الفرقدين التحالة الاجارة 52000000 0 
أركان الجعالة ا ا ا 000000010101اااا 1 
حكم عقد الجعالة حل ا 1 الم سو لمكا وقد وتو ع 110101 
شروط الجعالة 000 110100000 
تخصيص الإذن والجعل لشخص محدد 0 0 
اختلاف المتعاقدين في الجعالة وتنازعهم) 0 
آثار عقد الحعالة ل 0 1 
انتهاء عقد الجعالة 100 
باب اللقطة 0 
تعريفها في اللغة والاصطلاح 1 
الحكم الشرعي في اللقطة م 0 
أنواع اللقطة ا ا 0 
حكم الالتقاط ااا ااا 
تعريف اللقطة يي ا اي ااا 0 


ل- 4" الفقه الميسر 
الراجح من الأقوال 0 
لقطة الحرم اا ااا 
ضياع اللقطة وتلفها ا قي تباجو اجا ومو ا الم ل 1 
باب اللقيط لازاه ج13 يي جه و سه الجوة الوا ا و ا 11 
التعريف به في اللغة والاصطلاح ا ا ا 0 
حكم التقاطه ودليله اا 
له 111 0 اا 0 
حريته وإسلامه 5 
نفقة اللقيط ومراثه 0000 ااا 

كناب الوفف 
تعريف الوقف في اللغة والاصطلاح مم وج 0 
الحكم الشرعي ودليله ا 00 
حكم عقد الوقف من حيث اللزوم ا ا 1 
فول الفتهاء 00 000001 
الراجح من الأقوال اس ل ا ا 
القبول في الوقف ا 000 
أقول الفقهاء 0000 
الراجح من الأقوال 0 
أركان الوقف ال م ا ل 0 


فهرس الموضوعات 


ظظٍظ©2©» 

شروط الوقف 0000 
ملكية الوقف 00000 
اختلاف الفقهاء في ملكية الوتف 0 
الراجح من الأقوال في ذلك ل ل ا 01 
تأبيد الوقف معان امس اك وس واد لسع و 95 1 
اختلاف الفقهاء في صحة الوقف إذا كان مؤقتا 00000 
الراجح من الأقوال 10000 0011 
أنواع الموقف (محل الوقف) مع ام م عه روي 1110 
اختلاف الفقهاء في وقف المنقول 11100 00خ 
الراجح من الأقوال 11[ 1000 
وقف المشاع و و 1011 
الوقف على أهل الذمة ا و و 1 
شروط الوقف ا ا ااا 
دليل الالتزام بشرط الوقف 000 
نفقة الوقف ا 
القربة في الوقف 0000000000 
بيان الأقوال في ذلك 0 0 100000 
الراجح من الأقوال ا 

"4 


ححح 5خ ؟ 


الراجح من الأقوال 


اختلاف أئمة المذاهب في ذلك 


بيان الراجح من الأقوال 


بيان الراجح من الأقوال 


اختلاف الفقهاء في الوقف المنقطع 


» > > ©» © © © 


الولاية على الوقف (ناظر الوقف) 
بيان أقوال أهل العلم في هذا الحكم 


© © © © #* © © © © © © ون ولواب و وى 


# © # # # © © #©# »© 98 ©« »© ©« © ه © ©« ع © هه : ع » وهاو اواج واوا وب بو وه 


© © © © © # © © © © © © © 9 © هه © © » هه © ووه و وباس ود و وراب ان 


© #» ©« # © © © © © © © «* © © هه © 2096© © © ه ه هاه هي او وه و واب واه ووو 


© © © © © © © © © © © © #« © © © © « © © ه هوهو مج و واعي هوا بن هي 


© #» © # ©« * * * © © © © © © © © © و9« هوه هو اهو + هج اوه و او واج ووب بن هى 


© © * © © 8# © © 0898© ©« © © © © © © © هه 4ه ايع »ع ياود ب جه واج وان 


© © 898 8 8 8 ©« 8« © © هه« © © هه © © ه © © © 6ه و ووه و هه وان وو وبي 


© ©» » 8ه 8« © © © 8 © © © © © © © © هه ه هه وه و هج جا واه و واو وا بو واي 


© © #» »© *© © © © © © © © © 58 © © .8ه هه« وماج وه و م جل .وان هبو واه 


« © # #« © © © #« »© © © ©« © © © © وه © © © هي ع اه واه هي بو ول واو و با واثى 


© © ©« © © © © © هه ©« © هه « ه © © © © هوه © عه واه هوي بواج و هاي ني 


©» © ©» © ©» © ©# © © © » »© © © هه« © »© © ه ه و اه و و وان هو واه 


©» © #*# © © © #* ©# © © هس »© * © © ©  »‏ » » 4ه ب واه وأ و و واه 


© © © © © # #8 8# © © © © © ع« هه و و وه 6 وه و ونه وي و ور ور واب بور وى 


« © ©» © © © © 8 © ع ©ه #« © © هه واج ههه وه هاه و و واو و و بن و ون 


* © ©* © © * © © © © © 8 © »© »© © © © ©« © هاه ٠‏ به هاوها واج و و وان واواه 


9 © ©» © © © © © 98 © © © ه © © © و ه هاه به جه لج وان بي جأهابن واج و واج ى 


©« © © « 8« © # ©« © © © ه هع هه هاه © واو اه هاه و هاور ب واب و واي 


* » © « © © ©« « © © © « 6ه 5ه « © هه« © وه و« هاه به و واو واو و و وا بن بي 


فهرس الموضوعات سنس 
المحكمة في مشروعية الطبة خم نه ونا اال سواه اجو 181 
أركان وشروط اطبة 0 
هل يشترط للهبة إيجاب وقبول؟ من ا سه ناب انح الا وا 1191111 
الشروط المعتبرة عند الفقهاء في الهبة 00000 
أولَا: الشروط المعتبرة في الإيجاب والقبول ا 10 
ناك الفرروظ التعزوة :الو اعبت 0 10 
ثالثًا: الشروط المعتبرة في الموهوب ا 1 
هبة الدين لمن هو عليه ل 0 
هبة الدين لغير من هو عليه اا 
قبض البة 5000 ل 
هبة المريض غير المقبوضة ل ا ل 
رجوع الأب فيهما وهب لابنه 1 
شروط الرجوع في هبة الولد ع ا ا ا و 10100 
العمرق 0 000ٍ1ٍ1ٍ0000120210 0 
الرّقَبَىَ 0001 0000 
باب العطية 0 
تعريفها في اللغة واللاصطلاح 00101 0 00 
عن غير الديه 07 0 


ححح مخ 


الفقه المسسر 
عطية المريض المدين المقبوضة ا عزج انمع وو سوام ومو لا 
العدل بين الأولاد في العطية ا ا 0 
الراجح ابموبو ودج الو ارام امج سسب ا ا الي ل 
تخصيص بعض الأولاد لمعنى يقتضى التخصيص فعا سمو لا 
مفاضلة الأم لأولادها في العطية 00 

صاب الوصايا 

تعريفها في اللغة والاصطلاح و 1 
الحكم الشرعي للوصية ا 0000 
الوصية الواجبة 1 0 000000000 
الوصية المستحبة ما اسه رو و ا 
الوصية المكروهة يي ا و 
الوصية المحرمة ا 
ولكن هل يقال بأنه إذا أجازها الورثة تصير حلالًا؟ 0 
أركان الوصية الاجاصا ابسو ارو وي حي ا ل ارا 
الركن الأول: الموصى 000 
الركؤ الغا : امرض له ل ار 
الركن الخالك: الوم 0 
الركن الرابع: الصيغة احا ا سر سو ا ا ا 
شروط الوصية الاجاحوب ف ور سو و ميو ا 


فهرس الموضوعات 


امذخلا 
الفووظ الكرنة ف الرصى 0000001111 
١‏ - كونه بالغا 1 
اختلاف الفقهاء في هذا الشرط ااا 0 
الصحيح من الأقوال ا 000000000000001 
١‏ - كونه عاقلا لظ ا اا 0 
6د ورك الوصو سد ا 00000001011 
5 - أن لا يكون الموصي مديئًا ديا يستغرق كل ماله ا 0 
- كونه مختادًا 000 
5 - كونه غير محجور عليه لسفه 7 
الشروط المعتيرة في الموصى له 0 ا 0 
كونه أهلا للتملك. ااا 
كونه حي وقت الوصية ل 
كونه غير قاتل للموصى م 1101001110 اا 
كون ارم له معلوم 1 ااا 0 
الشروط المعتيرة في الموصّى به 0 000 
كونه ملكًا للموصي 001 ااا 
كونه بعد وفات الموصى لا قبل وفاته ا 
كون الموصّى به مباحًا ا م م ل و ل 
الشروط المعتبرة في الصيغة 00 


المراجع والمصادر واامنسا ري موي ل حو اي او ا لي ةا 
فهرس الآيات ورا افا وا و اي اد و1 
فهرس الأحاديث ا بي 0 
فهرس الموضوعات 00001 اا 


